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ربعـة، يقـع الكـلام في الاستـصحاب الأ أركـان بعد أن انتهى البحـث في
 البحـث في :ركان، ومن جملة التطبيقات التي وقع الكلام فيهاقات تلك الأيتطب

 .النزاعّمحل  على بيان ّتوقففي المقام ي  وتوضيح البحث.الاستصحاب التعليقي
ّ 

في بقاء الحكم تارة يكون في مرحلة الجعل وأخـرى في ّشك  أن ال:بيان ذلك
 .مرحلة المجعول

 إلا مـن جهـة ّتـصورفي بقاء الحكم في هذه المرحلـة لا يّشك أما الأول، فال
 .في نسخهّشك ال

عدم فعليـة موضـوعه  من جهة ًوأما الثانية فتارة لا يكون الحكم فيها فعليا
في الخارج، ولكن الفقيـه يفـرض وجـود الموضـوع بكامـل أجزائـه وقيـوده في 

 له بل لـه ّ افتراض لا واقع موضوعيّمجردالخارج وثبوت الحكم له، وهذا ليس 
 .ة الشرعية في الكتاب والـسنّّدلة ومنشأ صحيح وهو وجود الأّواقع موضوعي

فالفقيـه في ، <سّ بأحد أوصاف الـنجس تـنجّتغيرالماء إذا > ورد في الدليل :ًمثلا
 في الخـارج بأحـد أوصـاف ّتغـيرمقام عملية الاسـتنباط فـرض وجـود المـاء الم

ه حيثيـة تعليليـة أو ّتغيرفي أن حيثية ّوشك ه بنفسه ّتغيرالنجس ثم فرض زوال 
نهـا حيثيـة أرتكازية العرفيـة تقييدية، ويستظهر من مناسبة الحكم والموضوع الا

في بقـاء ّ يـشك  الماء، وحينئذ فبطبيعـة الحـالّموضوع النجاسة طبيعيتعليلية و
فقـط، فـلا ًثا  وبقاء أو حـدواًثة لها حدوّ علّتغيرفي أن الّشك نجاسته من جهة ال

ها فيفتي بنجاسته ءها، فإذا استصحب الفقيه بقائمانع عندئذ من استصحاب بقا
ً من الفقهـاء جميعـا تكـون ة، لأن الفتاوى الفقهية الصادرةيبنحو القضية الحقيق
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 فتـوى الفقيـه  عـلى فعليـة الحكـم بفعليـة ّتوقـفبنحو القضايا الحقيقيـة ولا ت
من القـضايا ًعا وى الفقيه جمياموضوعه في الخارج، وإلا فلازم ذلك أن تكون فت
 .الخارجية مع أن الأمر ليس كذلك كما هو واضح

جـد المـاء ُ، كما إذا وً يكون الحكم فعليا بفعلية موضوعه في الخارج:وأخرى
في بقـاء ّشك  فيـ،ه بنفـسهّتغـير بأحد أوصاف النجس ثـم زال ّتغيرفي الخارج و
 صفة تعليليـة لا تقييديـة ّتغير صفة الّها بعد إحراز أنءستصحب بقاَنجاسته، في

 .ويفتي بها بنحو القضية الحقيقية
 :ومن الواضح أن الاستصحاب في هذه الموارد الثلاثة تنجيزي

 وهو استصحاب بقاء الجعل ،في النسخّشك  في مرحلة الجعل عند ال:الأول
 .سة وعدم نسخهّفي الشريعة المقد

لا ًرا  وهي فعلية الحكم بفعليـة موضـوعه تقـدي، في مرحلة المجعول:الثاني
 . من قبل الفقيه في مقام عملية الاستنباط وتطبيق الكبرى على الصغرىًعا واق

هي مرحلة فعلية الحكم بفعلية موضـوعه في  و، في مرحلة المجعول:الثالث
 .الخارج حقيقة

 ً الأقسام الثلاثة من الاستصحاب جميعا من الاستـصحاب التنجيـزيهوهذ
في مقابل الاستصحاب التعليقي، لأن الاستصحاب التعليقـي لا يـدخل تحـت 
شيء من الأقسام المذكورة ولا إشكال في جريان الاستـصحاب في جميـع تلـك 

ذا عقد هذا التنبيه للبحث عن الاستصحاب التعليقـي فقـط وأنـه الأقسام، وله
  لا؟ميجري أ

 أن مورد هذا الاستـصحاب هـو مـا إذا كـان موضـوع الحكـم :بيان ذلك
بخصوصيتين، فمع وجود كلتا الخصوصيتين فيه فـالحكم ثابـت لـه ًصا ّمتخص
في بقـاء ّشك ت بـصورة أخـرى فيـّتبـدل، وأما إذا زالت صورة أحدهما وًجزما

 عـلى الـصورة الأولى في الـصورة الثانيـة، بمعنـى أن الخـصوصية ّعلقالحكم الم
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في بقائـه أي بقـاء ّشك ، وأما مع زوالها فيً يقيناٍالزائلة لو كانت باقية فالحكم باق
 غـلىإذا جعـل الـشارع حرمـة العنـب إذا كـما  فيستـصحب، ّعلقهذا الحكم الم

تـه ّ بـل فعلي،اًّجعول ليس فعليـ فهنا الم، لم يغلُ لكنه بعد،عنبوجود ونفترض 
ا نعلم بقضية شرطيـة  ولكنّ، فلا علم لنا بفعلية المجعول الآن، الغليانّتحققفرع 
 العنب بعـد ذلـك وأصـبح  ويبسّجف فإذا ، لحرمن هذا العنب لو غلىأ :وهي
ن هـذا أ بمعنـى ،في أن تلك القـضية الـشرطية هـل لا تـزال باقيـةّ نشك ،ًزبيبا

 هنـا لـيس في بقـاء الجعـل ّالـشكلا؟ فأو  يحـرم كالعنـبل هـ الزبيب إذا غلى
 إذ لم ؛ وليس في بقاء المجعول بعـد العلـم بفعليتـه، إذ لا نحتمل النسخ؛ونسخه

 . في بقاء تلك القضية الشرطيةّالشكنما إ و،يوجد علم بفعلية المجعول بعد
خول إن الصلاة واجبة على المرأة الخالية من الحيض بشرط د> :وكما إذا ورد

ًفي بقاء وجوب الصلاة عليها من جهة أنها رأت دمـا مـشتبها ّ شك ، ثم<الوقت ً
 . بين الحيض والاستحاضة

الاستـصحاب >عليـه الخلاف بين الأعـلام، ويطلـق ّمحل وهذا الوجه هو 
 . <الاستصحاب المشروط> و<الاستصحاب التقديري> و<التعليقي

 أن ّا الاستـصحاب، إلا جريـان هـذ+ النـائيني ّالمحقـققبل  )١(والمشهور
 .صبح المشهور بعده عدم الجريانأ ف؛ المذكور برهن على عدم جريانهّالمحقق

 جراء الاستصحاب التعليقيإبيان كيفية 
 الزبيـب  إلىبوا ذلـك بأنـه يـشارّ جريان الاستصحاب، قر إلىالذين ذهبوا

في بقاء تلك ّ نشك فهو حرام إن غلى، والآنًسابقا ًبا إن هذا حينما كان عن: ويقال
 استصحبوا ّوإنماة، ّنجزم لم يستصحبوا الحرمة المّحيث إنه؛ الحرمة، فنستصحبها

 .<ن غلىإيحرم العنب >ة على الغليان ّعلقالحرمة الم
                                                 

 .اية البحثنه في الاستصحاب التعليقي في قوال إلى الأير نش)١(
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ففي المثال المذكور توجد خصوصيات ثلاث، نجزم بدخالـة خـصوصيتين 
بيـة  والثانية أي خـصوصية العن الأولىمن تلك الخصوصيات، وهما الخصوصية

 . لولا العنبية والغليان لما جزمنا بالحرمة إذوالغليان،
 وهذه الخـصوصية هـي ،في مدخليتها في الحرمةّ نشك والخصوصية الثالثة،

فلو قلنا  ،ً وصار زبيباّخصوصية الرطوبة التي انتفت بعد أن يبس العنب وجف
و لم ا غلى، كما هو واضـح، ولـ إذبمدخلية خصوصية الرطوبة، فلا يحرم الزبيب

 فيا غـلى، و إذيكن لخصوصية الرطوبة مدخلية في الحرمة، فالحرمة ثابتة للزبيب
 في مدخليــة ّالــشك في بقـاء الحرمــة هــو ّالــشك أن منــشأ ّيتــضحهـذا الــضوء 

 .خصوصية الرطوبة في الحرمة
 يخفى أن الاستصحاب التعليقي إنما يكون في حالة فرض أن الخـصوصية ولا

 خـصوصية الغليـان ّتحقـقلـو فرضـنا ّلأنـه  بعد، ّتحققالثانية وهي الغليان لم ت
 مـن أن نفـرض أن ّلابـدللعنب، لا تكون حالة الزبيبية موجـودة، وعـلى هـذا 

 زبيـب، وبعـد ذلـك غـلى، وعليـه  إلىلّ أن تحـو إلىِ ويبس ولم يغلّالعنب جف
 .ةّنجزة، وليست حرمة مقَّمعلتكون الحرمة التي نستصحبها حرمة 

 

 :ض على الاستصحاب التعليقي باعتراضات ثلاثةاعترُ
 ّ الأولالاعتراض

والـسيد   النـائينيّحقـقهذا الاعتراض أثاره جماعة من الأصوليين مـنهم الم
 : مرتبة الجعل والاعتبار، والثانيـة: الأولى؛أن للحكم مرتبتين  وحاصله،الخوئي

 . في الخارجية موضوعه وهي فعلية الحكم بفعل،مرتبة الفعلية
 اعتبار لا واقع موضوعي ّمجرد أما المرتبة الأولى، فلأن الحكم في هذه المرتبة 

فيـه إلا ّشك  الّتصور ولا ي،الذهنووجوده في عالم الاعتبار دا له في الخارج ما ع
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معنى النسخ هو رفع الحكم عـن مرتبـة الجعـل ّ فإن في النسخ،ّشك لامن ناحية 
 . من الزمانّخاصة أن جعله محدود وبفترة  عنًفيكون كاشفا

وأما المرتبة الثانية، فلأن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضـوعه في الخـارج، 
 في الخارج بأحد أوصاف النجس صارت نجاسـته فعليـة، ّتغيرفإذا وجد الماء الم
في الحكم الشرعي لا يخلو من أن يكون في مرتبة الجعـل أو في ّشك وعلى هذا فال

في الحكم الـشرعي في ّشك  الّتصوربة المجعول ولا ثالث لهما، بمعنى أنه لا يمرت
مـا في رتبـة إ أن يكـون ّفي الحكم الشرعي لابـدّشك غير هاتين المرتبتين، فإذن ال

في الحكم التعليقي لا يـدخل ّشك الجعل أو في مرتبة المجعول، والمفروض أن ال
 .لا في مرتبة الجعل ولا في مرتبة المجعول

في ّشك فيها إنما هو في بقـاء الجعـل مـن جهـة الـّشك  أما في الأول فلأن ال
ة ّعلقـفي بقـاء الحرمـة المهـو ّشك  لأن ال؛قَّعلفي نسخ الحكم المّ شك  ولا،نسخه

على العنب المغلي للزبيب المغـلي مـع اليقـين بعـدم نـسخها، ضرورة أن حرمـة 
في بقائهـا للزبيـب ّشك الـفي نسخها وإنـما ّ شك العنب المغلي غير منسوخة ولا

 لبقـاء الحرمـة في مرتبـة المجعـول لا اًالمغلي، ولهذا يكون استصحابها استصحاب
 .الجعل

فيهـا إنـما هـو في بقـاء الحكـم الفعـلي بفعليـة ّشك  أما في الثانية، فـلأن الـ
 قَّعلـفي الحكـم المّشك ، والمفـروض أن الـًأو تقديراًقا موضوعه في الخارج تحقي

ً شكا ليس  الحكم الفعلي، لأن فعلية الحكم منوطة بفعلية موضوعه في الخارج فيّ
 لعدم فعلية موضوعها في ؛ة في المقام ليست بفعليةّعلقبتمام قيوده، وأما الحرمة الم

ــي موضــوعها دون الجــزء الآخــر ــه أحــد جزئ  إذ ؛الخــارج، لأن الموجــود في
الموجود في المقام إنما  بقيدين، أحدهما العنبية و الآخر الغليان، وّمقيدموضوعها 

 دون قيـده الآخـر وهـو العنبيـة، ومـن ، وهو الغليان،هو أحد قيدي الموضوع
 . المعلوم أن الحرمة لا يمكن أن تكون فعلية إلا بفعلية موضوعها بكلا  قيديه
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 أنه ليس في المسألة استصحاب الحكم الشرعي لا في مرتبة الجعل :فالنتيجة
 ليس بحكم شرعي بـل هـو عبـارة ّعلقه فالحكم المولا في مرتبة المجعول، وعلي

عن حكم العقل بثبـوت الحكـم بثبـوت موضـوعه في الخـارج بنحـو القـضية 
 الحكم، ومـن قّق الموضوع في الخارج بتمام قيوده تحقّقالشرطية، بمعنى أنه إذا تح

 والثبوت إنما هو حكم العقل باعتبار أنـه الحـاكم بـه لا ّحققالواضح أن هذا الت
 . عالشر

ها وجـود ّمقـدم ومن هنا قلنا أن القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطيـة 
ِو    ا ـاس حـج ا يـت { قوله تعالى :ًالموضوع وتاليها ثبوت الحكم له، مثلا ْ َ ْ   ِ ِِ ِ َ َ َ

ًمن استطاع إ ه س يلا
ِ َ ِ ْ َ ِ َ َ ََ ْ ها وجـود الموضـوع وهـو ّمقدميرجع إلى قضية شرطية  }ْ

 بثبـوت كم فـإذن الحـاّالحـج،ها ثبوت الحكم له وهـو وجـوب  وتالي،المستطيع
الملازمة بين وجود الموضوع في الخارج وثبوت الحكم لـه فيـه العقـل، والحرمـة 

 .ة ترجع إلى هذه الملازمة بين الشرط والجزاءّعلقالم
ها وجود الموضوع ّمقدمة هي القضية الشرطية ّعلق أن القضية المّ وبهذا يتبين

المحمول له، والحاكم بهذه الملازمة العقل سواء أكانت القضية من وتاليها ثبوت 
 إلى ّعلـق الحكـم المّالقضايا التكوينية أم كانت من القـضايا الـشرعية، لأن مـرد

الملازمة، فـإذن لـيس هنـا حكـم شرعـي لا في مرحلـة  الجعـل ولا في مرحلـة 
منـه الملازمـة المجعول، لأن المولى إذا جعل الحكم على موضوع، فالعقل ينتـزع 

بينهما وسببية الموضوع له على أساس استحالة انفكاك الحكم عنه، فاستصحاب 
 يرجع إلى استصحاب بقـاء الملازمـة والـسببية، والـسببية كـسببية ّعلقالحكم الم

 ّترتبالغليان حال الزبيب لا أثر لها لأنها بنفسها غير قابلة للتنجيز، والحرمة لا ت
وجود الغليان، ولهذا لا يجري الاستصحاب في المسألة لا  على ّترتبعليها وإنما ت

 لعدم فعليـة ؛ ولا في مرتبة المجعول،في هذه المرتبةّشك  لعدم ال؛في مرتبة الجعل
  .الحكم بفعلية موضوعه في هذه المرتبة
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ن حديث أخذ الموضـوع إ>:  بقوله+ النائيني ّالمحقق  أشار هذا البيانوإلى
 ب وكون وصف العنبية والزبيبية من الخـصوصياتمن العرف في باب الاستصحا

أخذ الموضـوع في ّ فإن ، عن المقامٌّأجنبيًعرفا  تبادلها ببقاء الموضوع ضرّيالتي لا 
باب الاستصحاب من العرف إنما هو بعد الفراغ عن تشخيص مفهوم الموضوع 

د  وبعـ،ب عليه الحكم في لسان الدليل وتعيين ما ينطبـق عليـه المفهـومّالذي رت
 استـصحاب نجاسـة :مـن ،وأين هذا مما نحن فيه، ثبوت الحكم على موضوعه
أن النجاسة والحرمـة  مع ؟قبل فرض غليانهًبا رته زبيالعنب وحرمته عند صيرو
 والحرمـة ، فقبل غليان العنب لا نجاسـة ولا حرمـة،إنما يعرضان للعنب المغلي

ن ومـا ّتـيقفـأين الم ،والنجاسة التقديرية قد عرفت أنـه لا معنـى لاستـصحابها
ّ فـإن ،بقى نجاسة الزبيب المغـلي وحرمتـه مـشكوكة الحـدوثتالمستصحب؟ ف

 نجاسـة ّأدلـةه ّ فلا يعم،الزبيب المغلي غير العنب المغلي كمغايرة الفحم للحطب
 .العنب المغلي وحرمته

ه إذا أراد القائل بالاستصحاب التعليقي استصحاب نفـس الحرمـة ّهذا كل
وإن أراد به استـصحاب الملازمـة بـين . ين على العنب المغليوالنجاسة العارضت

 : ففيه-+ كما يظهر من كلام الشيخ - الغليان والنجاسة والحرمة وسببيته لهما
ًأولا أن الملازمة بين غليان العنب ونجاسته وحرمته وإن كانت أزلية تنتزع  :ّ

 ويكـون ًنشائه النجاسـة والحرمـة عـلى العنـب المغـلي أزلاإمن جعل الشارع و
  أنـه قـد عرفـت فيَّإلا ،في بقاء الملازمـةّ للشك ًانقلاب العنب إلى الزبيب منشأ

 ،أن الملازمة والسببية لا يعقل أن تنالها يـد الجعـل الـشرعي: الوضعيةالأحكام 
ــسببية في ــة وال ــاء الملازم ــصحاب بق ــلا يجــري است ــوارد ٍ شيءف ــن الم ّ لأن ،م

 .)١(<لحكم شرعيً موضوعا أو اًشرعيً حكما  وأن يكونّلابدالمستصحب 
                                                 

 .٤٦٨ص ،٤ج:  فوائد الأصول)١(
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الظاهر ابتناء هذا البحث على أن القيـود المـأخوذة في >: وقال السيد الخوئي
أو راجعـة إلى ، الحكم هل هي راجعة إلى نفس الحكم ولا دخـل لهـا بالموضـوع

يكـون الحكـم الثابـت ،  فعلى تقدير القول برجوعها إلى نفس الحكم؟الموضوع
فـإذا ،  موضـوعهقّـقفيثبت الحكم عنـد تح، لحكم من اّخاصةة ّللموضوع حص

 لا ً فعليـاّاصـةكان الحكم بحرمته الخ، وجد العنب في الخارج في مفروض المثال
 .في بقائهّشك فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه عند ال، محالة

فلا مجال لجريان الاستصحاب  وأما على تقدير القول برجوعها إلى الموضوع
 ّترتـب الم-وفعلية الحكـم . من العصير وغليانهاً ّمركبحينئذ فيه لكون الموضوع 
ن نـسبة لأ، ة على وجود موضـوعه بـتمام أجزائـهّتوقف م- ّركبعلى الموضوع الم

 المعلـول إلا بعـد قّـقولا يمكـن تح، تـهّالحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى عل
لعدم ، نزلة العدمفوجود أحد جزئي الموضوع بم، جزاءة بما لها من الأّ العلقّقتح

ًدا في بقائـه ليكـون مـورّ نـشك  حكـم حتـىّحقـقفلـم يت،  الحكم عليـهّترتب
 -ن الصحيح في القيود هو كونها راجعـة إلى الموضـوع إوحيث . للاستصحاب

فلا مجال لجريـان الاستـصحاب في  -على ما ذكرنا في مبحث الواجب المشروط
 .)١(<المقام

 لّالأوالجواب على الاعتراض 
 :على هذا الاعتراض بجوابينجيب أ

ذا الجـواب يمكـن اسـتفادته مــن هــ: ينـصارلـشيخ الأل: ّ الأولالجـواب
 وهو أننا نستـصحب سـببية الغليـان للحرمـة وهـي حكـم +عبارات الشيخ 

، كالشرطية والمانعيـة، فـسببية الغليـان ًونفياًتا إثبا أمره بيد الشارع ّ فعليّوضعي
في بقائهـا، نجـري استـصحابها، ومـن ّ شك فإذالحرمة العصير العنبي معلومة، 

                                                 
 .١٣٧ص ،٣ج :مصباح الأصول )١(
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 عـلى شيء، فيكـون استـصحابها اًّمعلقـولـيس  ّنجزالواضح أن السببية حكم م
 .ًتعليقياًبا  وليس استصحاّحجة، وهو ًتنجيزياًبا استصحا

، ّتقـدم جـواب الـشيخ الم<جـود التقريـراتأ> النـائيني في ّالمحققوقد ذكر 
 أن ملازمـة الحرمـة َّإلان لم تكـن فعليـة إن الحرمة حـال العنبيـة وا>: حيث قال

صـدق ّ فـإن ، كانـت فعليـة-أعني بها سببية الغليـان للحرمـة -للغليان حالها 
 وحيث إن هذه السببية ، كما هو ظاهر،القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها

 الحكم بحرمة الزبيب  عليهّترتبمشكوكة حال الزبيبية فيستصحب وجودها وي
 الاستـصحاب ّصحة لـ+ العلامة الأنصاري ّتمسك وبهذا الوجه ،بعد الغليان
 .)١(<التقديري

ّونوقش الجواب الأول بأنه إن كان المقصود من استـصحاب الـسببية هـو  :ّ
ّ لأن ؛ّ تـام لـه بالفعـل بعـد الغليـان، فهـو غـيرٌ أن حرمـة الزبيـب ثابتـةإثبات

 لعـدم وجـود ؛المثبـت الأصل استصحاب السببية في هذه الحالة تكون من قبيل
ا كانـت باقيـة، فحرمـة الزبيـب  إذن سببية الغليان للحرمـةإدليل شرعي يقول 

بـت الحرمـة عـلى ّالروايـات الـشريفة رتّ لأن تكون ثابتة بالفعل بعـد الغليـان،
  ومن الواضح عـدم وجـود،<ذا غلىإ> حصول ذات الغليان، وبتعبير الروايات

نعم سببية الغليان للحرمـة تكـون  .يانبت الحرمة على سببية الغلّرواية رتأو  آية
 .ثابتة بالملازمة العقلية

 بقاء السببية مـن دون إثباتد ّمجروإن كان المقصود من استصحاب السببية 
 - فعلية الحرمة للزبيب بعد الغليـان، فهـو لغـو لأنهـا إثباتأن يكون المقصود 

حاب إنـما يجـري الاستـصّ لأن ية؛ّعذرية والمّنجز لاتصلح للم بعنوانها-السببية
 .التعذيرأو   التنجيزثباتفيما هو قابل لإ

                                                 
 .٤١٢ص ،٢ج: جود التقريراتأ )١(
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 هو الحكم التكليفـي ّكلف وما يدخل في عهدة المّنجزن المإ :أخرىوبعبارة 
الأحكـام ّ فـإن للمولى لا السببية بين الغليان والحرمة التي هي حكـم وضـعي،

في  عقليـة انتزاعيـة ولا تـدخل أحكـامالوضعية كالجزئية والـشرطية والـسببية 
 الـسيد ّالعهدة، بل هي منتزعة عما يجعله الشارع ويـدخل في العهـدة، ولهـذا رد

 مــن جريــان الــبراءة عــن الجزئيــة + مــا قالــه صــاحب الكفايــة + الــشهيد
 .كثرقل والأ في مبحث الأّتقدمكما  ،والشرطية

 ّالمحققاختار  ؛ حيث العراقيّحققوهو للم: الجواب الثاني في مناقشة الميرزا
 وهـي - الاحتمال الثاني وهو استصحاب الحرمة الفعلية الثابتـة للعنـبّالعراقي

 ن الغليـاّتحقـق بسبب أنها ليـست فعليـة لعـدم + النائني ّالمحققالتي رفضها 
 ّتـصور يكفـي فيـه فعليـة ً بتقريب أن صيرورة الحكـم فعليـا-بحسب الفرض

، ًلخارح فعلا الموضوع في اّتحقق ذلك على ّتوقف ولا ي،الموضوع في ذهن الحاكم
 الحـاكم موضـوع الحكـم بالفعـل، وحينئـذ ّتصور حينما يًبل يصير الحكم فعليا
 ويجري استصحابه كما هو حال المجتهـد حيـنما يستـصحب ،ًيكون الحكم فعليا

مع عدم فعليتها في الخارج، فلو  الأحكام المجتهد يستصحبّ فإن ،حكامبقاء الأ
لمجتهـد أن ان ّلمـا تمكـًجـا م خار عـلى فعليـة الحكـاًّتوقفـكان الاستـصحاب م

 ،عدامه، وكذلك في حالة استصحاب الأّتغيريستصحب نجاسة الماء الذي زال 
استصحابه، مما يعنـي الاكتفـاء ّصح ، ومع ذلك يًالعدم غير موجود خارجاّفإن 

 .ًذهنياًأمرا بكون المستصحب 
ية الحكـم  فعلّتوقفنمنع >:  بقوله+ العراقي ّالمحقق هذا المعنى أشار وإلى

  مـن أن حقيقـة الحكـم لمـا عرفـت؛ جزائه وقيودهإعلى فعلية وجود موضوعه ب
 في الخطابـات المـشروطة ً فعلية دائما-وهي الإرادة التشريعية المبرزة بالخطاب -

ّتـام ن مرجع الإناطة والاشتراط فيها إلى فعلية الإرادة والاشـتياق الأ و،وغيرها
الإرادة المطلقـة الراجعـة إلى الاشـتياق إلى  قبال ،ً خارجياشيءفي فرض لحاظ ال
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مرجـع الإناطـة فيهـا إلى  نألا  ،آخـر في لحاظـه شيء  لا في ظرف وجودءالشي
يـة مثـل هـذه ّمحركمرتبـة   نعم،ًقديري بفرض وجود المنوط به خارجااشتياق ت

 غـير ولكنـه ،ًأيـضاكإناطتها بالعلم بـه ًجا الإرادة منوطة بوجود المنوط به خار
 في فرض فعليـة َّلاإما أفيد من عدم فعلية الحكم   نعم،الإرادة أصل عليةمرتبة ف

 مـع ،التكليفيـة كـما هـو المعـروف الأحكام  في فرض مجعوليةّنما يتمإموضوعه 
 لا ،يجـابالبناء على أن حقيقة الحكم التكليفـي عبـارة عـن نفـس البعـث والإ

نـى أمكـن دعـوى كـون  فإنـه عـلى هـذا المب،الإرادة التشريعية المبرزة بالخطاب
المجعول في باب التكاليف من سنخ القضايا الحقيقية التـي يتبـع المجعـول فيهـا 

لـولا دعـوى كـون  - ًأيضا  وهذا،وجود موضوعه بقيوده في الفعلية والفرضية
بفرض وجـود القيـد في ط  منو-ًالمجعول حينئذ على وفق الإرادة في كونه فعليا

 في استـصحاب الحكـم الإشـكالجـه ّنـى يتفعـلى هـذا المب  وبالجملـة...لحاظه
 على اعتبار لزوم كون المستـصحب ً بناء،ً عليه خارجاّعلقالتعليقي قبل وجود الم

 إذ حينئذ لا فعلية للحكم المستصحب في ،ً لصفحة الوجود خارجاً شاغلاًفعليا
على ذلك يلزم المنع   ولكن، الغليان حتى يمكن استصحابهّتحققنحو المثال قبل 

ّ شـك قبل وجود موضوعاتها فيما لو ًأيضا يةّالكل الأحكام ستصحاب فيعن الا
 .)١(<تغيير بعض حالات الموضوعأو  احتمال نسخ لأجل فيها

 عـلى ّتوقـف العراقي يرى أن فعليـة الحكـم لا تّالمحقق أن ّيتضحومن هنا 
 الموضـوع في الـذهن، أي ّتـصور، بـل يكفـي في فعليتـه ًفعلية الموضوع خارجا

ًرا  اعتبـاترادة، وليـس عـن الإأخـرى عبـارة ييرى أن حقيقة الحكم ه +هّأن
ة عـلى الوجـود ّتوقفـرادة المـشروطة منه لايـرى أن فعليـة الإإ، وعليه فًمجعولا

لا رادة أمـر نفـسي الإّ فـإن  الشرط ولحاظـه،ّتصورالخارجي للشرط، بل يكفي 
                                                 

 .١٦٨ص ،١ق ،٤ج: الأفكار نهاية )١(
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 .الخارجيالأمر  إناطته بيمكن
هـا ّالأحكـام التكليفيـة التـي لب>: +العراقي  ّالمحقق هذا المعنى أشار وإلى

الإرادة المبرزة حينئذ أجنبية عن القضايا الحقيقية المصطلحة حتى فيما كـان منهـا 
الاشـتراط فيهـا بعـد قيامهـا  ومرجـع الإناطـةّ فـإن ،الاشتراط وحو الإناطةبن

 مـرالأ ء في فـرض  منـوط بوجـود الـشيّبالملحوظات الذهنية إلى اشتياق فعـلي
ء   في قبال الاشتياق الفعلي المطلـق نحـو الـشي، في حال الإنشاءّتحققظه الملحاو

لا إلى اشتياق تقديري، فالمنوط به فيهـا  ،لحاظه وء حتى في فرضه  بشيمنوطغير 
ء بوجوده الفرضي اللحاظي لا بوجوده العيني الخارجي، كما هـو  ًدائما هو الشي

يكـون  مـرالأ جـوده في لحـاظمع فرض و وبموضوعه،الشأن في إناطة الإرادة 
ًالمبرز بالخطاب حتى في المشروطات فعليا دائما ً، غايته كونه منوطا بوجود المنوط ً

نعـم مرتبـة ، ًعليتها إلى وجود المنوط به خارجابلا احتياج في ف مرالأ به في لحاظ
ية هـذه الإرادة وفاعليتهـا منوطـة بـالعلم بوجـود الموضـوع والمنـوط بـه ّمحرك

 ،المنوط به على الخـارجونها من تبعات تطبيق العقل عنوان الموضوع ، لأًخارجا
 أصــل لكــن ذلــك لا يوجــب إناطــة و،بدونــه لا يحكــم بوجــوب الانبعــاثو

هذه المرتبة مرتبـة تـأثير الخطـاب في  وكيف، ًالتكليف في فعليته بوجوده خارجا
 ونه،مضم وحكم العقل بلزوم الانبعاث من بعث المولى، لا مرتبة نفس الخطاب

 ، مع وضوح حفـظ مـضمونهًأيضالذا ترى إناطة هذه المرتبة بالعلم بالخطاب و
 .)١(<ًجزما لالجه رف ظفي

 : مطلبينذكرّأنه  + العراقي ّالمحقق ونوقش
، ًة على فعلية الموضوع خارجـاّتوقففعلية الحكم غير م ّأنذكر  :ّ الأولالمطلب

 .هن الموضوع في الذّتصوربل يكفي في فعلية الموضوع 
                                                 

 .١٦٣ص ،١ق ،٤، جالأفكارية ا نه)١(
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فعلية الحكـم لـو  بأن  النائينيّالمحقق على ًنقضا أورد + أنه :المطلب الثاني
 لمـا أمكـن للمجتهـد أن يستـصحب ،ًة على فعلية الموضوع خارجاّتوقفكانت م

 . في الخارجّتغير، مع عدم وجود الماء المّتغيرنجاسة الماء الم
 ينّ تاموكلا المطلبين غير

 ّتوقـفالذي ذكر فيـه أن فعليـة الحكـم لا ت -ّ الأول أما عدم تمامية المطلب
 فلـما - الموضـوع في الـذهنّتصور يكفي فيها ّوإنما، ًعلى فعلية الموضوع خارجا

ا بـما هـي صـورة إليهـمن أن الصورة الذهنية للموضوع إن نظرنـا ًسابقا  ّتقدم
يجـري فيـه   الجعل والتشريع، لكن الجعل بهـذا اللحـاظ لاَّإلاذهنية، فلا يوجد 

 في حـدوث ّالـشك ّوإنـما في بقاء هذا الجعـل، ّالشك لعدم ؛صحاب الحكماست
 .ّتقدمالجعل الزائد للصورة الذهنية للزبيب المغلي كما 

  إلى الصورة الذهنية للموضوع بما هي عين الخارج، أي ننظـر إلىوإن نظرنا
 مرآة للعـصير العنبـي الموجـود في الخـارج، يصورة العصير العنبي المغلي بما ه

 حالة الزبيبية، لكن هـذا يعنـي  إلىحينئذ يمكن جريان استصحاب بقاء الحرمةف
 ،ًوافتراضـاًرا  موضوع الجعل في الخارج ولو تقديّتحققأن فعلية الحكم تدور مدار 

 . في بقاء الحكم الفعلي بحرمة العصير ويجري استصحابهّالشكفيحصل 
جتهـد أن يستـصحب  المإمكـان وهو عدم -وأما عدم تمامية المطلب الثاني 

المجتهـد حيـنما ّلأن  فـ- في الخارجّتغير، مع عدم وجود الماء المّتغيرنجاسة الماء الم
 ّتحقـق، فهو يفـترض ّتغير بعد زوال الّتغيريجري استصحاب بقاء نجاسة الماء الم

 ّتـصورالمجتهد لا يّ فإن وهذا بخلاف المقام في البقاء،ّشك الموضوع بالكامل، في
 صورة العصير العنبـي المغـلي فهـذا ّتصورلو ّلأنه لعنبي المغلي، صورة العصير ا

 صورة العصير العنبـي مـن ّتصوربل ي  حالة الزبيبية، إلىيعني أن العنب لم يصل
وهذا لايكفـي في  ،ً الموضوع كاملاّتصوردون خصوصية الغليان، بمعنى أنه لاي

ه ّتـصور هـو ًليـا الذي يكفـي لـصيرورة الحكـم فعّوإنما، ًصيرورة الحكم فعليا
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صورة مجموع الموضوع الذهنية بما هـي عـين الخـارج ومرآتـه، وبتعبـير الـسيد 
أن كفاية ثبوت المجعول على فرض وجود موضوعه في تـصحيح >: +الشهيد 

استصحابه في نفس الفرض والتقدير شيء، وكفايـة الثبـوت التقـديري لـنفس 
ًرا ولا تقديًجا  لا خارالمجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع

 .)١(<ينبغي الخلط بينهما كما هو واضح شيء آخر، فلا
 لّالأو للاعتراض ّصنفمناقشة الم
 + العراقـيّالمحقق وجواب +نصاري  بطلان جواب الشيخ الأّتبينبعد أن 

ن ّ بادر الـسيد الـشهيد لتقـديم تحقيـق يتـضم+ النائيني ّالمحققعلى اعتراض 
 . النائينيّالمحققعتراض جابة الوافية على االإ

  النـائيني يكـونّالمحقـق هو أن اعتراض +وحاصل تحقيق السيد الشهيد 
 أن الحكم المجعول مـن  إلى ذلكّ على فرض آخر، ومردّ تام على فرض وغيراًّتام

 :الشارع له صيغتان
المغـلي  العصير العنبي>  هي أن يكون الحكم المجعول بلسان: الأولىالصيغة

 .<حرام
 .<ا غلى حرم إذالعنب>  أن يكون الحكم المجعول بلسان:ة الثانيةالصيغ

 ولايجـري + النـائيني ّالمحقـقجـه اعـتراض ّ يت الأولىفعلى ضوء الصيغة
شرطيـة   قـضية-المغلي حرام  العصير العنبي-هذه القضية ّ لأن الاستصحاب؛

 . المغلي حرام  العصير العنبي:منتزعة من الجعل وهو قول الشارع
وهـي التـي يكـون فيهـا الحكـم المجعـول  - نا بالصيغة الثانيـةأخذا  إذأما
ّ لأن ؛اًّ تامـ النـائينيّالمحقـقيكـون اعـتراض   فلا-ا غلى حرم إذ العنب:بلسان

بـة عـلى عنـوان ّالحرمة المشروطة مجعولة من الشارع، وهـي قـضية شرطيـة مرت
                                                 

 .٢٨٧ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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اسـتمرار في ّشك ، ويـًيقينـاًثا العنب، فالعنب موضوع القضية الـشرطية حـدو
ًذلك بقاء، فنستصحب تلك القضية الشرطية ويكون حالها حال الحرمة الفعلية 

 مـن غـير فـرق بـين أن يكـون جريـان ،المستصحبة في سائر الشبهات الحكميـة
 بمعنى استصحاب الحكم الجزئـي بعـد أن ،الاستصحاب في الشبهات الحكمية

الذي ّكلي الحكم ال في الخارج، وبين أن يكون استصحاب ًيكون موضوعه فعليا
 .ّيفترضه المجتهد بافتراض موضوعه الكلي

 

< ًقد نحرز كون الحكم منوطـا في مقـام جعلـه بخـصوصيتين>: +قوله  •
وهنـاك خـصوصية ) إذا غلى العنب حرم(كخصوصية الغليان والعنبية في مثال 

 .بحيث قد لا يحرم العنب الجاف) رطوبة العنب(ثالثة وهي خصوصية 
حـدى الخـصوصيتين معلومـة إ نفـترض أن ،وفي هذه الحالـة>: +قوله  •

  خصوصية العنبية:مراده من الخصوصيتين .< معلومة الانتفاءخرىالثبوت والأ
 .  خصوصية الغليان وهي المعلومة الانتفاءىخر والأ،وهي المعلومة الثبوت

 الحكم المعلوم أي أن. < والقضية الشرطيةقَّعلفالمعلوم هو الحكم الم>:  قوله•
 .<لى حرمغا  إذالعنب> من الجعل هو

يخفى أنه  لا <يقين بحدوثه في بقائه والمجعول لاّشك الجعل لاّلأن >: قوله •
عول، فالجعـل شيء والمجعـول ج أن الجعل غير الم+ النائيني ّالمحققعلى مبنى 

مـن وّل  الأ في الجـزءّتقـدمكـما  - أمر وراء الجعل، أما على مبنى السيد الـشهيد
ه العقـل ولـيس لـه واقعيـة وراء ّتـصور يّول أمر وهميعن المجأ -الحلقة الثالثة

 .الجعل الذي أوجده الشارع
 أي أن العنب الرطـب <ًوهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا>: قوله •
  .لم يغل



 ٥ ج -ّ العمليةُ، الأصولشرح الحلقة الثالثة .......................................................  ٢٤

يقـين  مـراده مـن المجعـول الـذي لا .<يقين بحدوثـه المجعول لا>: قوله •
 .يقين بحدوثها، بل يوجد يقين بعدم الحدوث  لا إذمة الفعلية،بحدوثه هو الحر

الحرمة ليست مـن الآثـار الـشرعية للـسببية، بـل مـن الآثـار ّلأن >: قوله •
ب ّالـشارع رتـّ لأن مراده من ذات السبب هو الغليـان،< الشرعية لذات السبب

 .<لى حرمغا  إذالعنب> :الحرمة عليه بقوله
 وذلك لأن الـسببية < من الآثار الشرعية للسببيةلأن الحرمة ليست>: قوله •

أمر انتزاعي ومفهوم ذهني لامصداق لها في الخارج، فهـي النـسبة القائمـة بـين 
 .السبب ونتيجته، والحرمة سببها أمر خارجي

 ّيكـون إلا والاعتراض المذكور يقوم عـلى أسـاس أن المجعـول لا>: قوله •
ّعتراض هـو عـدم صـحة الاستـصحاب الا< ًفعليا بوجود تمام أجزاء الموضوع

  .التعليقي لعدم تمامية أركانه
 

 :لا يخفى إن العقود على قسمين
كـالبيع والإجـارة ونحوهمـا، باعتبـار أن  :العقود التنجيزيـة: القسم الأول

والمـشترى يملـك المـثمن  ،ًقـامطلًكـا  إتمام البيـع ملّمجردالبائع يملك الثمن ب
 في عقد الإجارة ونحـوه، وفي هـذا القـسم إذا شـككنا في وهكذا الحال، كذلك

كان الخيـار  فإن لزوم عقد البيع في مورد وفرضنا أن البائع قام بالفسخ، وحينئذ
ّثابتا للبائع، انفسخ العقد ورجع كل  من الثمن والمثمن إلى ملـك مالكـه الأول، ً

ًوإن لم يكن الخيار ثابتا له وكان البيع لازما  وبقـي الـثمن في ،خه، فـلا أثـر لفـسً
في بقاء ملكيـة ّ للشك  والمثمن في ملك المشتري، وهذا الترديد منشأ،ملك البائع

 .  طرفين لمال الآخر، وهذا واضحال من ّكل
 على مـوت المـوصي، كـما ّعلقة المّكعقد الوصي :ةّعلقالعقود الم: القسم الثاني

ّ فـإن وكعقد الجعالة،نة لزيد بعد موته، ّإذا أوصى شخص ببعض من أمواله المعي
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ّ فـإن ؛ وكالـسبق والرمايـة،نجـاز العمـلإالمجعول له لا يملك الأجرة إلا بعد 
 . السبق في الخارج وإصابة الهدفقّق على تحّتوقفالملكية ت

 فـإن ،هفي اللزوم وعدمّوشك وفي هذه العقود إذا قام أحد طرفيها بالفسخ 
 ،ّانفسخ العقـد وانحـلًزا  كان جائ وإن،، فلا أثر للفسخًكان العقد المفسوخ لازما

 فـإذا ؟في بقائهـاّ للشك ةّعلقففي مثل ذلك هل يجري استصحاب بقاء الملكية الم
 وعـلى ،ل لا ينفسخ بالفسخّشككنا في أن عقد الوصية لازم أو جائز، فعلى الأو

 الثاني ينفسخ به، وعندئذ فإذا مات الموصي بعد فسخ عقـد الوصـية، فـلا محالـة
ه لو مات قبـل الفـسخ نّإ : به إلى الموصى له، ونقولقال المال الموصىفي انتّيشك 

باعتبار أن هـذه ، لانتقل المال إليه الآن كما كان، فيستصحب بقاء الملكية الفعلية
 هذا، ولكن الكـلام في أن هـذا .في بقائها بعدهّشك ة قبل الفسخ ويّتيقنالملكية م

 الاستصحاب هل يجري أو لا؟
 :ًوجوهاوالجواب أن فيه 

 ما ذهب إليه الشيخ الأنـصاري مـن أن هـذا الاستـصحاب :الوجه الأول
ه تعليقي فلا يجري في هذه العقود لإثبـات لزومهـا وعـدم انفـساخها، َّنإحيث 

 . )١( عليها في الخارجّعلقة قبل حصول المّعلقباعتبار أنه لا أثر لهذه العقود الم
ل المعـروف وهـو العـصير  على جريان الاستصحاب في المثا+وأما بناؤه 

لا من جهة أنه يقول بجريان الاستصحاب التعليقي، بـل  ،ًباالعنبي إذا صار زبي
من جهة تحويل الاستصحاب فيه إلى الاستصحاب التنجيزي وهو استصحاب 

 هـو ّعلـقالمّ فـإن ،ةّمعلقـهذه السببية فعليـة ولا تكـون ّ فإن بقاء سببية الغليان،
لازمة بينهما وبين الغليان ولا السببية، وهذا مـا ذكـره حرمة العصير العنبي لا الم

، ً المستـصحب سـابقاقّـقلا إشـكال في أنـه يعتـبر في الاستـصحاب تح>: بقوله
. في عدم اعتبار أزيد من ذلك ً أيضا ولا إشكال، ّحققفي ارتفاع ذلك المّوالشك 

                                                 
 . مبحث خيارات المكاسب  انظر)١(
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ا غـلا أو العنب يحـرم مـاؤه إذ: فإذا قلنا،  بحسبهء كل شيقّقومن المعلوم أن تح
:  وبعبارة أخـرى-أما الملازمة . وملازمة ، وملزوم، فهناك لازم، بسبب الغليان

ة بالفعل من دون تعليـق، وأمـا ّحقق فهي مت-سببية الغليان لتحريم ماء العصير
 بكونـه عـلى تقـدير الملـزوم، وهـذا ّمقيـد فلـه وجـود - وهي الحرمة -اللازم 

 مقابل عدمه، وحينئذ فـإذا شـككنا في  في نفسه فيّحققالوجود التقديري أمر مت
فـلا أثـر للغليـان في ، أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائـه

 فـرق بـين هـذا وبـين سـائر ّفـأي، ًالتحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا
 .)١(<؟ًفي بقائها بعد صيرورته زبيباّ شك الأحكام الثابتة للعنب إذا

 النائيني من أن الاستـصحاب في المقـام لـيس ّحقق ذكره الم ما:الوجه الثاني
من الاستصحاب التعليقي، بل هو من الاستصحاب التنجيزي، لأن العقد وإن 

 كما هو الحال في جميع الألفـاظ ، الحصول وليس له بقاء ودوام واستقرارَّكان آني
ًعـا فلأن للعقد نووأما بنظر العرف  هذا بنظر العقلَّ؛ فإن  وتنعدم ًفإنها توجد آنا

 ولـه بهـذا اللحـاظ ،ه معاهـدة بـين المتعـامليننّإمن الثبات والاستقرار، حيث 
ن إه ّلأنـ، في بقائه بعد الفـسخّ يشك حدوث وبقاء لدى العرف والعقلاء، ولهذا

 العقد، وهذا ّانفسخ وانحلًزا  وإن كان جائ، ولا أثر للفسخً كان باقياًكان لازما
 بقاء العقد، وحينئذ، فلا مانع من استصحاب بقائـه وهـو فيّ للشك  منشأدّدالتر

 .)٢(من الاستصحاب التنجيزي لا التعليقي
  النائينيّحققمناقشة السيد الخوئي للم

 ً عـلى أن يكـون الفـسخ رافعـايّ مبنـ+حاصل هذه المناقشة بأن ما ذكره 
ًمقيداللعقد بأن يكون العقد  من باب ً بعدمه، وعندئذ يكون الفسخ رافعا للعقد ّ

                                                 
 .٢٢٣ص ،٣ج: فرائد الأصول )١(
 .٤٦١، ص٤ انظر فوائد الأصول ج )٢(
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 .انتفاء قيده
ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الفسخ قيد للملكية رافع لها، إذ البائع بقولـه 

ًمقيدا، بل ًك المبيع للمشترى لا مطلقاّبعت يمل  بعدم الفسخ، ضرورة أن البـائع ّ
 أو ،حتى بعـد الفـسخًقا ما أن يجعل ملكية المبيع للمشتري مطلإفي مقام الثبوت 
 بعدم الفسخ، والأول باطل وخلاف الـضرورة الفقهيـة، ًداّمقييجعل ملكيته له 

 . الثاني وكذلك المشتريّفيتعين
وأما العقد في مقام الإثبات فهو مبرز لما هو معتبر ومجعول في مقام الاعتبار 

 الحـصول ولا بقـاء ولا ّوالذهن ولا شأن لـه غـير إبـرازه في الخـارج وهـو آني
 . بقاء العقداستمرار له، فإذن لا موضوع لاستصحاب

ومن هنا أجاب السيد الخوئي عن ذلك في المقام بجـواب ثالـث وهـو أنـه 
 وثابت له قبل موت الموصي ٌّ وهو فعلي، للموصى لهّيثبت بالوصية التعليقية حق

 . انتقال المال الموصى به إليه بعد موتهّ عقد الوصية، وهو حقّمجردوب
 عقد الجعالة بـالأجر ّمجردب للمجعول له ّفيثبت حق، وأما في باب الجعالة

غير ثابت لغـيره ّالحق  وهذا ، العملدالمجعول فيه، وهو أنه يملك هذا الأجر بع
في أن هذا العقد ّشك من جهة الّالحق في بقاء هذا ّ يشك ، وبعد الفسخليّوهو فع

وعـلى الثـاني فقـد ارتفـع ،  ولا أثـر للفـسخٍلازم أو جائز، فعلى الأول فهو باق
فـلا مـانع مـن ، ّفي بقـاء هـذا الحـقّ للـشك  منـشأدّده، وهذا الترئَبارتفاع منش

 .)١(ّ لا تعليقيٌّ وهذا الاستصحاب تنجيزي،استصحاب بقائه
 مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

 العنوان الانتزاعـيّالحق   بهذا إن أراد السيد الخوئي نّأ :حاصل هذه المناقشة
سـتحق م، وهي أن المجعول لـه لـو عمـل لاالمنتزع عن القضية التعليقية في المقا
                                                 

 .١٤٠، ص٣مصباح الأصول ج   انظر)١(
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مال الجعالة وانتقاله إليه، وأن الموصي لو مات لاستحق الموصى له المال المـوصى 
 .به

 عليـه أثـر تّـب ولا يتر، أنه ليس بأثر شرعي، بل هو أمر انتزاعي:فيرد عليه
 .  وليست بأثر شرعي، أثر عقليي وه، عليه فعلية الملكيةتّبشرعي، وإنما المتر

 : به أن الجاعل يجعل بعقد الجعالة أمرينن أرادإو
 . تملك المجعول له المال بالعملّ حق:الأول
والأمـر الثـاني أثـر للأمـر   انتقال المال إليه بعد العمل أو بعد الموت،:الثاني
 عليـه تّـب عليه، وعلى هذا فيستصحب بقـاء الأمـر الأول ويترتّبالأول ومتر

 .انتقال المال إليه بعد العمل
 أن الجاعل في كلا البابين لا يجعل إلا الأمـر الثـاني وهـو ملكيـة :فيرد عليه

 لوضوح أنه لـيس هنـا ؛المالك للمجعول له بعد العمل وللموصى له بعد الموت
إلا إنشاء واحد وهو إنشاء الملكية للمال المجعول له وليس هنا إنشاءان، أحدهما 

اء واحـد وهـو إنـشاء ملكيـة المـال والآخر إنشاء الملكيـة، بـل إنـشّالحق إنشاء 
 لـه مـن قبـل ً يكـون مجعـولاّولا يوجـد هنـا حـق، للمجعول له بعـد العمـل

 .)١(الجاعل
 

                                                 
 . ٢٩٤، ص٦ بحوث في علم الأصول ج )١(
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 مر وهو أن الاستصحاب إنما يجـري فـيماأ على بيان ّتوقفهذا الاعتراض ي
أو  اًّنجـزلمستـصحب ماا لم يكـن  إذأي - َّإلار، والتعـذيأو  ا كان يفيد التنجيزإذ

 .، وبلا فائدةً يكون الاستصحاب لغوا-اًّمعذر
 لاّلأنـه  ؛إن الاستصحاب التعليقي لغو وبـلا فائـدة:  ذلك نقولّتبينذا إو

 ة غير قابل للتنجيز،ّعلقاستصحاب بقاء الحرمة المّ لأن يفيد التنجيز ولا التعذير؛
 عـلى ّكلـف المّهو الحرمـة الفعليـة، وهـي التـي يـستحق الذي يقبل التنجيز إذ

 .ً فعلاا الحرمة عليهّنجزمخالفتها العقاب، لت
 التنجيـز والتعـذير، إثبـات أن الغرض من الاستصحاب هـو ّيتضحوبهذا 
ة والمــشروطة لا تقبــل التنجيــز، فيكــون استــصحاب الحرمــة ّعلقــوالحرمــة الم

لمشروطة بالغليان وهـو لغـو وبـلا فائـدة  الحرمة اَّإلاالمشروطة بالغليان لايثبت 
 .ًلايفيد تنجيزاّلأنه 

ننا يمكن أن نستصحب الحرمة المشروطة بالغليـان الثابتـة حـال إ :إن قلت
 ل العنـبّوجود العنب، وبهذا الاستصحاب يثبت الحرمة الفعلية في حالـة تحـو

 .اًّنجز زبيب، ويكون الاستصحاب مإلى
مة المـشروطة بالغليـان في حالـة العنـب  لما كان استصحاب الحر:بيان ذلك

، صـارت ً الغليـان للزبيـب خارجـاّتحققا غلى حرم، فلو  إذيثبت لنا أن الزبيت
وهـو العنـب والغليـان، فيكـون ًجـا  موضوع الحكم خارّتحقق ل؛الحرمة فعلية
 .ًالحكم فعليا
 الحرمـة َّإلايثبـت   إن استصحاب الحرمـة المـشروطة بالغليـان لا:الجواب

ّ لأن ، وذلكً الموضوع خارجاّتحقق، ولا يثبت فعليتها بًيضاأطة بالغليان المشرو
 بـأن صيروة الحرمة المشروطة بالغليان فعليـة لازم عقـلي، أي أن العقـل يحكـم
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، ً الغليـان خارجـاّتحققا  إذّتحققا غلى، فالحرمة الفعلية ت إذا كان يحرم إذالزبيب
 ن الحرمة المـشروطةإ : يقوليّ شرعّ لعدم وجود نص؛ًشرعياوليس ذلك لازما 

ّ فـإن  الأسـاستكـون حرمـة فعليـة، وعـلى هـذاًجـا  موضـوعها خارّتحققا إذ
 وهـو ، بالاصل المثبـتَّإلايثبت الحرمة الفعلية  استصحاب الحرمة المشروطة لا

 .ّحجةليس ب
 

 :أجيب على هذا الاعتراض بجوابين
 بوصول كبراه وصغراه ّنجزالحكم يت: ّ الأولالجواب

جـد لا يوبأن هذا الاستصحاب  -أجاب السيد الشهيد على قول المعترض 
نقول أن الحكم يمكن  ّلأنا ،صحيحغير  بأنه كلام -له أثر شرعي، ولذا لايجري

 ّتحقـق و،ا غـلى حـرم إذ الزبيـب: بوصول كبراه وهي الحكم الشرعيّنجزأن يت
 . أن هذا الزبيب غلى:الصغرى وهي
فهـي  ة، أما الكـبرىّتحققتين من الكبرى والصغرى مّقدما المتقام كلوفي الم

استصحاب الحرمة المشروطة بالغليان في حالة وجـود ّ لأن ؛ثابتة بالاستصحاب
 ًأيـضا زبيب، يثبت أن الحرمة المـشروطة بالغليـان ثابتـة  إلىلهّالعنب وعدم تحو

 فهـي ثابتـة -الزبيـب وهي غليان - زبيب، وأما الصغرى إلىل العنبّحينما تحو
يلــزم مــن ذلــك أن يكــون   الحرمــة ولاّنجــزبحــسب الفــرض، وعــلى هــذا تت

 ّنجـزفيما لو كـان التًتا  يلزم أن يكون الاستصحاب مثب، نعم.ًالاستصحاب مثبتا
  إلىننـا لم نحـتجإ، وهـذا بخـلاف المقـام فلا أو ّ أن الحكم فعـليإثبات  إلىبحاجة
 . الأصل المثبتإشكال، وعليه فلا يلزم  الأولىة في المرحلً كون الحكم فعلياإثبات

 مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل: الجواب الثاني
 ّتقـدمبناء على أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكـم المماثـل الـذي 
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أو وجـوب   حيـنما يخـبر بوجـوب صـلاة الجمعـةًمثلابحثه، وحاصله أن الثقة 
صلاة الجمعـة، فـالحكم المماثـل يعنـي أن أو حينما نستصحب وجوب  السورة،

 ًأو ممـاثلا  لما أخبر به الثقة،ً مماثلاًتكليفياً حكما  جعلتّكلفالشارع يقول أيها الم
استـصحاب بقـاء ّ فـإن للوجوب السابق الذي استصحبته، وفي المقـام كـذلك

ا غلى، ولازم  إذالحرمة المشروطة بالغليان، يعني جعل حكم مماثل لحرمة الزبيب
 الغليـان ّتحققا  إذبوت الحرمة المشروطة بالغليان أن حرمة الزبيب تكون فعليةث

 .ًخارجا
ومن الواضح أن صيرورة حرمة الزبيـب المـشروطة بالغليـان فعليـة، وإن 

 للاستـصحاب، لا للمستـصحب، وقـد ّ، لكنهـا لازم عقـليً عقلياًكانت لازما
، ّحجـةنفس الاستصحاب  في مطاوي البحوث السابقة أن اللازم العقلي لّتقدم

الاستـصحاب قـد ثبـت  أصـل  من أنّتقدم لما ؛يةّنجزمن قبيل حكم العقل بالم
 . سواء كانت شرعية أم عقليةّحجةبالدليل المحرز وعليه تكون لوازمه 

 يثبـت <ا غـلى إذحرمـة العـصير العنبـي> باستـصحاب هنّـإ :أخرىبعبارة 
أي  - ا غـلى أنهـا إذبيـب ولازم استـصحاب حرمـة الز<ا غلى إذحرمة الزبيب>

 مـن ّتقـدم؛ لما ً الغليان خارجاّتحقق فعلية عند  إلىًل عقلاّ تتحو- ةّعلقالحرمة الم
، بخلاف اللوازم العقليـة ّحجة وتكون ّتترتبأن اللوازم العقلية للاستصحاب 

 ، اللـذين طهـرًسين سـابقاّنائين المنتنجللمستصحب، فلو استصحبنا نجاسة الإ
 عـنهما ًلازم هذا الاستصحاب وجوب الاجتناب عقـلاّ فإن ا،همكلاأو  أحدهما

 .لاًّ بيانه مفصّتقدم، وهو يثبت رغم أنه لازم عقلي للاستصحاب، كما ًمعا
 بعـد ّتحققالحرمة الفعلية تّ فإن  بناء على مبنى من يقول بالحكم المماثل،نذإ
عقليـة لـنفس  لأنها من اللـوازم الّحجة -الحرمة الفعلية- الغليان، وتكونّتحقق

ية اجـراء الاستـصحاب إمكان ّيتضح، وبهذا ّتقدم كما ّحجةالاستصحاب وهي 
 .التعليقي على مبنى الحكم المماثل
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 جواب الاعتراض الثالث •

ü لصاحب الكفاية: ّ الأولالجواب 
ü نصاريالجواب الثاني للشيخ الأ 

 قوال في الاستصحاب التعليقيالأ •
ü  جريان الاستصحاب التعليقي 
ü مطلقاّعلقعدم جريان الاستصحاب الم ً 
ü لموضوعا  إلى الحكم ورجوعه إلىالتفصيل بين رجوع القيد 
ü تفصيل آخر للسيد الشهيد 

 اعتراضات الأعلام على مقالة النائيني بالحكومة •
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 أنـه َّإلا ين،ّتقدممنا بعدم تمامية الاعتراضين المّلو سل: هذا الاعتراض يقول
، وذلـك لمعارضـته قَّعلـيجـري استـصحاب الحكـم الم على الرغم من ذلـك لا
الحرمة أحدهما  :ين لما هو واضح من أن للزبيب حكم؛بالاستصحاب التنجيزي

ية الثابتة للزبيب قبـل ّهو الحل الآخر ، والحكمًالمشروطة بالغليان حال كونه عنبا
  غلى الزبيبفإذاة قبل أن يغلي، ّ فعليلّيةحية الزبيب هذه ّ أن حللا يخفى و.غليانه
ها ؤيته الثابتة قبل الغليان، ويثبت بقاّيته، فنستصحب بقاء حلّفي زوال حلّنشك 

ًضـا  للزبيـب بعـد الغليـان معارلّيـةبعد الغليان، وحينئذ يكون استصحاب الح
 لاستصحاب حرمة الزبيب المشروطة بالغليان، فيتساقط الاستصحابان ويرجع

 .ّعدة الحل قاإلى
والحاصل أن الزبيب كما يمكن الحكم بحرمته على تقدير الغليـان بواسـطة 

نة ّتيقة الفعلية المّنجزيته المّاستصحاب حكمه التعليقي، كذلك يمكن الحكم بحل
 .قبل الغليان بواسطة الاستصحاب، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان

 

 :أجيب هذا الاعتراض بجوابين
لا يوجـد تعـارض بـين : ّوفحـواه أنـه .لصاحب الكفايـة: ّ الأولالجواب
 بحكمـين غـير ًكـان محكومـاًبا أن الزبيب عندما كان عن :هبيان و.الاستصحابين
 .حرمة العنب بعد الغليان: الثاني. ية العنب قبل الغليانّحل: الأول؛ متعارضين

 فـإذايـة، ّيـة للحلكذلك يكـون الغليـان غا، فكما أن الغليان شرط للحرمة
 ّحليـة :ّ الأول،بـنفس الحكمـين ًأيـضا ً زبيب، يكـون محكومـا إلىل العنبّتحو

 حـصلت الغايـة فـإذابعد الغليـان،   حرمة الزبيب: والثاني،الزبيب قبل الغليان
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 وبـذلك يكـون ،يةّيبقى مجال لاستصحاب الحل ، ولاًمااوهي الغليان يكون حر
تعليقي وحده في الـساحة مـن دون أن  أي الاستصحاب ال،استصحاب الحرمة

 .ية وهو الاستصحاب التنجيزيّيعارضه استصحاب الحل
اة بعدم الغليـان، والحرمـة مـشروطة بالغليـان ّ مغيلّية الحنّإ :أخرىبعبارة 

 عـن ثبـوتهما بالاستـصحاب؛ ً القطع بهما، فـضلاّيضر  كان كذلك لاإذا، وًيضاأ
ًعـا  كـما كانـا م، بالاستـصحابماهفيكونـان بعـد عروضـهما،  بيـنّلعدم التضاد

 .ً بلا منافاة أصلا،بالقطع
ة في حالـة العنبيـة هـو ّعلقـاة والحرمة المّية المغيّ الحلثباتل لإّ المتكفنّإ ،نعم

 زبيـب هـو  إلىل العنـبّما كذلك حينما تحوثباتهل لإّالدليل الاجتهادي، والمتكف
 .الاستصحاب

 وفي ذات لى،غــا  إذاًمــن العنــب يمكــن أن يكــون حراإ: وإن شــئت قلــت
 والحرمـة لّية هذه الحّحيث إن الغليان، وّتحقق أن ي إلىالوقت هو حلال بالفعل

ن بعـد استـصحابهما اثابتتـهما ن في حالة العنبية ولا تعارض بينهما، كذلك اثابتت
 .  زبيب إلىل العنبّفي حالة تحو

ية بعد ّنتفاء الحل بالغليان هو اّغياة الملّيةن مقتضى استصحاب الحإ :وبالجملة
ة عليـه هـو ثبـوت ّعلقـحصول الغليان، كما أن مقتضى استـصحاب الحرمـة الم
 . الحرمة بعد حصوله، فلا تعارض بين الاستصحابين

 استـصحابه ّلا يكـاد يـضر>:  بقولـه+ صاحب الكفاية إليه  أشاروهذا ما
ورة  ضر، بعـدهّعلـقفي بقاء حكم المّ شك  كان قبل عروض الحالة التيٍعلى نحو

 ثبوته بعده ّ وما كان كذلك لا يكاد يضر،ّعلقق عليه المّى بعدم ما علّأنه كان مغي
 فيكونـان بعـد عروضـها ،ة بينهماّ لعدم المضاد؛ عن الاستصحابًبالقطع فضلا

 وقـضية ذلـك انتفـاء ،ًبالقطع قبل بلا منافـاة أصـلاًعا بالاستصحاب كما كانا م
 فالغليـان في المثـال كـما كـان ،ّعلـقليـه المق عّد ثبوت ما علّمجرالحكم المطلق ب
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ة بعد عـروض حالـة ّعلقفي حرمته المّ شك  فإذا،ّحليةللحرمة كان غاية للًطا شر
 ًحرمته فعلاأو  يتهّ في حلّالشك فيكون ،ًأيضااة لا محالة ّيته المغيّفي حلّ شك ،عليه

يـة ّ الحل في بقائه عـلى مـا كـان عليـه مـنّالشكمع ًجا خارًدا حّبعد عروضها مت
ة بعـد عروضـها ّعلقـ فقـضية استـصحاب حرمتـه الم،والحرمة بنحو كانتا عليه

 فإنـه ،يتـهّ بعد غليانه وانتفاء حل،ًاة حرمته فعلاّيته المغيّ لاستصحاب حل؛الملازم
 كـما لا يخفـى بـأدنى ،بـدليل الاستـصحابأو  قضية نحو ثبوتهما كان بـدليلهما

 .)١(<تغفل فالتفت ولا ،التفات على ذوي الألباب
 ّ أن السيد الخوئي وافق صاحب الكفاية على هـذا الجـواب وعـبرلا يخفىو

عنه بأنه جواب متين، بعدما وضح الجواب بعبارته، وإليك عبارة السيد الخوئي 
: ا وبيانه بتوضيح منّـ، ما ذكره صاحب الكفاية:الجواب الثاني>: وابالجفي بيان 
ــانّأن الحل ــل الغلي ــب قب  ولا يجــري فيهــا ، غــير قابلــة للبقــاءيــة الثابتــة للزبي

يـة في العنـب كانـت ّالحلّ لأن  وذلـك؛حاكم عليه أصل  لوجود،الاستصحاب
يـة ّ ويستحيل اجتماع الحل،ة على الغليانّمعلق إذ الحرمة فيه كانت ،اة بالغليانّمغي

ية في الزبيب فهـي ّ وأما الحل،المطلقة مع الحرمة على تقدير الغليان كما هو واضح
ية التي كانت ثابتـة للعنـب ّة بين أنها هل هي الحلّردد أنها مَّإلانة ّمتيقكانت وإن 
نـه فتكـون باقيـة أنها حادثة للزبيب بعنواأو  ،اة بالغليانّ حتى تكون مغي،بعينها

يـة الـسابقة ّية جديدة وبقاء الحلّ؟ والأصل عدم حدوث حلولو بالاستصحاب
 فالمعارضـة ،ون قابلـة للاستـصحاب فـلا تكـ، وهي ترتفع بـه،اة بالغليانّالمغي

 من أنـه إذا ؛ّ ما ذكرناه في بحث استصحاب الكلي ونظير ذلك،ةّ تامة غيرّالمتوهم
 ،أّبين البول والمني فتوضـاً ّردد مً ورأى بللا،بالحدث الأصغرًثا  محدّكلفكان الم

 أصالة  وهو،حاكم عليه أصل  لوجود،الحدثّكلي لم يمكن جريان استصحاب 
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 والمقام ، الحدث الأصغر بالحدث الأكبرّتبدل الجنابة وأصالة عدم عدم حدوث
 .)١(<اًّ وهذا الجواب متين جد،من هذا القبيل بعينه

 مناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية
ردنـا استـصحاب أفـيما لـو ّتـام  صـحيح و+إن جواب صاحب الكفاية 

اة بالغليـان، ّيـة مغيـّن تلـك الحلأية الثابتـة للعنـب قبـل الغليـان، باعتبـار ّالحل
ة على الغليان، لكن يوجـد ّعلقواستصحاب بقائها لا يتعارض مع بقاء الحرمة الم
ية التنجيزية الثابتة للزبيـب قبـل ّفي المقام استصحاب آخر وهو استصحاب الحل

 بين كونهـا ةّرددية مّحل، اًّنجز مًهذا الزبيب قبل الغليان كان حلالاّ لأن الغليان،
 لّيـةة على عدم الغليان، فنستصحب هـذه الحّمعلقية ّبين كونها حل مطلقة وّحلية
 ما بعد الغليـان،  إلىيةزنجيية التّجرينا استصحاب الحلأ إذا ما بعد الغليان، وإلى

 .ة على الغليانّعلقفعندئذ يعارض استصحاب الحرمة الم
اة ّة مغيـيّ زبيب، نعلم أنها حل إلىلهّ الثابتة للعنب قبل تحولّيةإن الح: إن قلت
اة بعـد ّيـة غـير مغيـّ حل إلىناة بالغليـاّية المغيّ هذه الحلّتبدلفي ّشك بالغليان، ون

اة المعلومـة قبـل ّيـة المغيـّ زبيب، فحينئذ نستـصحب تلـك الحل إلىل العنبّتحو
 .ًيضاأاة بالغليان ّية الثابتة للزبيب مغيّالجفاف، ونثبت بذلك أن الحل

 التنجيزية لّيةاة للعنب، لا يثبت الحّية المغيّإن استصحاب بقاء الحل :الجواب
اة ّ العنب الـسابقة المغيـّحليةا كانت إذّلأنه  بالملازمة، َّإلااة ّية مغيّللزبيب أنها حل

 بالغليـان ّمغيـاة الزبيـب ّحليـة أن تكـون ّلابـد زبيب، ف إلىلهّ حين تحو إلىباقية
 يتـين للزبيـب،ّللـزم ثبـوت حل بالغليان، ّمغياة الزبيب ّحلية لو لم تكن  إذ،ًيضاأ
 ل العنـبّها حين تحوء بالغليان التي استصحبنا بقاّغياة السابقة الملّيةالحهما احدإ
 بالغليان، فيلـزم ثبـوت ّمغياة التي لم تكن لّية هي الحخرى الألّية زبيب، والحإلى
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تين عـلى معلـول ّمـستقلتـين ّ لاستحالة اجـتماع عل؛وهو باطل يتين للزبيب،ّحل
ّصح ا لم يـ إذ، وعـلى هـذاً مثبتـاًصـلاأ ّغيـاة الملّية فيكون استصحاب الحواحد،

 .ة بلا معارضّنجز الملّية، فحينئذ يجري استصحاب الحّغياة الملّيةاستصحاب الح
 الثابتة لّية الزبيب قبل الغليان، وهذه الحّحلية لا إشكال في :أخرىوبعبارة 

غليان أم لا، فيمكن استـصحاب هـذه  بالّمغياةنعلم أنها  للزبيب قبل الغليان لا
 . ما بعد الغليان إلىلّيةالح

 لّية الحثباتلإ  للعنبّغياة الملّية أن نستصحب بقاء الحلا يمكنولا يخفى أننا 
أي  -  الـسابقةلّيةا كانت الح إذجد دليل لفظي شرعي يقوللا يو  إذ للزبيب؛ّغياةالم

 َّإلا ،ًيـضاأ بالغليـان ّمغيـاةقة للزبيـب  اللاحلّية بالغليان فالحّمغياة -حالة العنبية
 الثابتـة لّيـة الثابتة للزبيب هـي نفـس الحلّيةلو لم تكن الحّلأنه بالملازمة العقلية، 

 ّحليـة للزبيب مغـايرة للأخرى ّحلية بالغليان، فلازم ذلك وجود ّغياةللعنب الم
يتـين ّالسابقة في حالة العنبية التي استصحبناها، ومن الواضـح عـدم ثبـوت حل

 . تين على معلول واحد وهو محالّمستقلتين ّلشيء واحد؛ للزوم اجتماع عل
 ية تعارض الاستصحاب التعليقي مـع التنجيـزيإشكالعلى  الجواب الثاني

الاستصحاب التعليقـي حـاكم عـلى الاستـصحاب  بأن ،هو للشيخ الأنصاري
م ربـما عـن>: ، حيـث قـالّقـدمالتنحيزي، فيكون الاستصحاب التعليقي هو الم

 : وأخـرى، بانتفاء الموضوع وهو العنـب:تارة ؛يناقش في الاستصحاب المذكور
 بل ترجيحـه عليـه بمثـل الـشهرة ،بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان

الثابتة للعنـب بالفعـل  الآثار لا دخل له في الفرق بينّ الأول  لكن؛والعمومات
 لحكومة استصحاب الحرمة عـلى ؛د والثاني فاس،والثابتة له على تقدير دون آخر

 .)١(<تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان
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وجه حكومة الاستـصحاب التعليقـي عـلى  ّ لم يبين+يخفى أن الشيخ  ولا
بيان وجه ذلـك،   إلى+ النائيني ّالمحققومن هنا بادر  .يزينجالاستصحاب الت

 . في البحث اللاحقّيتضحكما س
الاستـصحاب  بـأن نـصارينـائيني جـواب الـشيخ الأ الّالمحققأوضح و

 عليه، وهـذا مـا ذكـره ً في الحكم التنجيزي، فيكون حاكماّالشكالتعليقي يلغي 
ب ّ مسبّ والحرمة والطهارة والنجاسة في الزبيب المغليلّية في الحّالشكن إ>: بقوله
 تّـبر في كيفية جعل النجاسة والحرمة للعنب المغلي وأن الشارع هل ّالشكعن 

أن الـشارع أو  ؟دلةافي جميع مراتبه المتبً مطلقا النجاسة والحرمة على العنب المغلي
؟ فالاستـصحاب  الزبيبّعلى خصوص العنب ولا يعم النجاسة والحرمة ّرتب

 ويثبـت بـه نجاسـة ،ّالأعم ين علىّترتبالتعليقي يقتضي كون النجاسة والحرمة م
 .)١(<يةّ الطهارة والحلفيّ للشك  فلا يبقى مجال،ّالزبيب المغلي

 أشكل على نفسه من أن الضابط في الحكومة هـو + النائيني ّالمحققن إثم 
ثـر، آخـر في الأ أصل في الموضوع ويجري أصل أن يوجد موضوع وأثر، ويجري

ثر، وفي المقام ليس كـذلك، في الأ الأصل  علىًفي الموضوع حاكما الأصل فيكون
 موضـوعه  إلى التعليقي نسبة الحكـم إلىلتنجيزيلم تكن النسبة بين الحكم اّلأنه 
 حكومة الاستصحاب التعليقي لا يمكن سببه، وعلى هذا  إلىب الشرعيّوالمسب

 . على الاستصحاب التنجيزي
 الـسببي إنـما ّالشكالجاري في الأصل : ن قلتإف>:  بقولهإليه  أشاروهذا ما
 ّالـشكلمشكوك فيـه في طرفي ا أحد المسببي إذا كان الأصل لموضوعًعا يكون راف

 كـما في ، الـسببيّالـشكة عـلى المـشكوك فيـه بّترتبالشرعية الم الآثار بي منّالمسب
نجاسة الثـوب وإن ّ فإن ،طهارة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة والنجاسة
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البـول الـذي أو  من الدم: تهاّلم تكن من آثار نجاسة الماء بل هي من آثار بقاء عل
 ،ة على طهارة المـاءّترتبالشرعية الم الآثار  أن طهارة الثوب منَّإلا ،أصاب الثوب

 ولأجل ذلك ،معنى حكم الشارع بطهارة الماء هو طهارة الثوب المغسول بهّفإن 
 ،في نجاسـة الثـوبّللـشك ًعا قاعدة الطهارة رافأو  كان استصحاب طهارة الماء

والآثار الـشرعية حكام  الأ المسببي منّالشكطرفي المشكوك فيه ب أحد فما لم يكن
الجـاري في  الأصـل  السببي لا يمكن أن يكـونّالشكة على المشكوك فيه بّترتبالم

الأمـر   وفـيما نحـن فيـه لـيس،بّالجاري في المسب الأصل لموضوعًعا السبب راف
 في ّالشكعن ًبا  وطهارته وإن كان مسبّية الزبيب المغليّ في حلّالشكّ فإن ،كذلك

ية الزبيـب وطهارتـه ّ أن عدم حلَّإلا ، والحرمة للعنب المغليكيفية جعل النجاسة
 بـل لازم ، ونجاسـتهّة على حرمـة العنـب المغـليّترتبالشرعية الم الآثار ليس من

 لّيـةه إلى الزبيـب هـو عـدم الحّتبدلـحتـى ً مطلقـا جعل حرمة العنب ونجاسته
النجاسـة  فاستـصحاب الحرمـة و،ينّ لـزم اجـتماع الـضدَّإلا و،ًوالطهارة عقلا

ين ّالـضد أحـد إثبـاتّ لأن ،ية الزبيب المغلي وطهارتهّالتعليقية لا يثبت عدم حل
 .)١(<المثبت الأصل  على القول باعتبارَّإلا الآخر ّبالأصل لا يوجب رفع الضد

المطلب حيث ذكر إجمال ب في ّ مما سبإشكالثاره من أ على ما +جاب أثم 
 الأصـل  يكـون هـو الحـاكم عـلىالجـاري في الموضـوع الأصل أن: ما حاصله

 جـدلا يوبهات الحكمية فـشفي الشبهات الموضوعية، وأما في ال الأثر  فييالجار
الجاري في الموضوع هو الحاكم، وعلى هـذا  الأصل في الموضوع، كي يكونّشك 

 ين يلغـيّالـشك أحد في الأصل هو كون الأصل والضابط لحكومة يكون الميزان
 .)٢(والموضوعية  من دون فرق بين الشبهات الحكمية في الآخر دون العكسّالشك

                                                 
 .٤٧٦ص  ،٤ج:  فوائد الأصول)١(
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هذا الكلام صـحيح في  بأن ّتقدمق السيد الشهيد على جواب النائيني المّوعل
في جانب الحكم التعليقي هـو  الأصل قه على المقام وفرضّنفسه، لكنه حينما طب

 في مورده مـن دون أنّ للشك ًياصل في جانب الحكم التنجيزي، وملغالرافع للأ
ولم تعلـم نكتـة ًضا  النائيني غامّالمحقق لذلك، وعلى هذا بقي جواب ً وجهاّيبين

 .)١(حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي
كالـسيد  الأعـلام للنقـد مـن قبـلًدا  النائيني مورّحققلماكلام  صبحأولذا 

  .كومة وغيرهما ولم يوافقوا على الح)٢(الخوئي والسيد الحكيم في المستمسك
 ينصاربيان السيد الشهيد لجواب الشيخ الأ

ب الشيخ هو أن الاستصحاب التعليقي إما حاصل بيان السيد الشهيد لجوا
 بالملازمـة العقليـة َّإلانفترض أنه لا يثبت الحرمة الفعلية عند حـصول الغليـان 

 يثبـت بقـاء الحرمـة )الاستصحاب التعليقي(صل المثبت، وإما نفترض أنه والأ
 .ً الغليان خارجاّتحقق حرمة فعلية عند  إلىلهاّ يحوّ حالة الزبيبية ومن ثمإلى

إن افترضنا أن الاستصحاب التعليقي لايثبت الحرمة الفعلية عند حصول ف
الاستـصحاب  ف- في الاعـتراض الثـانيّتقـدمكما  -  بالاصل المثبتَّإلاالغليان 
 أثـر لحكـم ّجـد أيلا يو  إذجريانـه لا أثـر لـه،ّ لأن يجري في نفسه،  لايالتعليق

يجـري في   ثبت أن الاستصحاب التعليقـي لاإذا الفعلية، و إلىمشروط لاينتهي
ّ لأن  معارضته مع الاستـصحاب التنجيـزي، إلىتصل النوبة نفسه، فعلى هذا لا

 .ة على جريانه، وهو غيرقابل للجريانّتوقفالمعارضة م
 ّتحقـقمـة الفعليـة عنـد وإن افترضنا أن الاستصحاب التعليقي يثبت الحر

 مـن أن الحكـم المماثـل ّتقـدمكما -، بناء على مسلك الحكم المماثلًالغليان خارجا
                                                 

 .٤١٣ص ،٥ج ،٢ق:  انظر مباحث الأصول)١(
ّ سوف نذكر اعتراضات الأعلام على المحقق النائيني في التعليق على النص)٢( ّ. 
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  فعلى هذا يكون الاستـصحاب- الكبرى والصغرىّتحققيثبت فعلية الحكم عند 
ا إليهللقاعدة المشار ًقا  على الاستصحاب التنجيزي بالحكومة وفاًّقدمالتعليقي م

 ّقـدمصلين يعـالج مـورد الأصـل الآخـر دون العكـس،  الأكان أحدّ كلما أنهب
ثبتنـا الحرمـة الفعليـة للزبيـب عنـد أا  إذعلى الثاني، وفي المقام أنناّ الأول الأصل

 ً عالماّكلفالغليان بواسطة جعل الحكم المماثل للاستصحاب التعليقي، يكون الم
 لكـي يجـري يـةلّفي الحّ شـك ّمكلـفيبقـى لل بحرمة الزبيب، وعندئذ لاًدا ّتعب

، فالاستـصحاب التعليقـي حـاكم لّيـة بقاء الحثباتالاستصحاب التنجيزي لإ
عند جريـان الاستـصحاب التعليقـي ينفـي ّلأنه على الاستصحاب التنجيزي، 

جـراء ، فـلا مجـال لإّالـشك، أي ينفـي اًّتعبدموضوع الاستصحاب التنجيزي 
 .الاستصحاب التنجيزي، وهذا هو معنى الحكومة

ً أولاجراء الاستصحاب التنجيزيإما المانع من  :إن قلت م يكـون ، ومن ثـّ
ً أولابجريانهّلأنه هو الحاكم،   ؟ ينفي موضوع الاستصحاب التعليقيّ
يثبته الاستصحاب التنجيزي هو بقـاء الحرمـة الفعليـة   إن غاية ما:الجواب

جـد لا يو  إذللزبيب بعد الغليان، ولايرفع موضـوع الاستـصحاب التعليقـي،
 ّوإنـماة زائلـة، ّعلقـا كانت الحرمة الفعلية باقيـة، فالحرمـة الم إذل لفظي يقولدلي

 .صل المثبتيكون ذلك بالملازمة العقلية والأ
 لموضـوع الآخـر، ويكـون ًصلين نافيامثلة التي يكون فيها أحد الأومن الأ

 ما لو علمنا بنجاسة الثوب، فلو غسل هـذا الثـوب بـماء مـشكوك : عليهًحاكما
 في بقـاء نجاسـة ّالـشكئـذ يحـصل د، فعنًة، لكن نعلـم بطهارتـه سـابقاالطهار

استـصحاب بقـاء : ّ الأولالثوب، فيوجـد في المقـام استـصحابان متعارضـان،
 استـصحاب طهـارة المـاءّ فإن  استصحاب نجاسة الثوب،:طهارة الماء، والثاني

ية مـن اللـوازم الـشرعّلأنـه يثبت طهارته، وبذلك يطهر الثـوب المغـسول بـه، 
في بقـاء ّ شـك يبقـى لطهارة الماء، وعندئذ نكون قد علمنـا بطهـارة الثـوب ولا
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نجاسته، وبذلك ينتفي موضوع الاستصحاب الآخر وهو استصحاب نجاسـة 
 في بقاء نجاسته، وبهذا يكون استـصحاب ّالشك لانتفاء موضوعه وهو ،الثوب

 . على استصحاب بقاء نجاسة الثوبًحاكما ً أصلاطهارة الماء
 لو استـصحبنا بقـاء  إذذا بخلاف ما لو استصحب بقاء نجاسة الثوب،وه

ّدل  لعدم وجود دليل لفظـي يـ؛نجاسة الثوب فهو لا يوجب العلم بنجاسة الماء
 المـاء نجـس، نعـمّ فـإن ا كانت نجاسته باقيـة بالاستـصحاب إذعلى أن الثوب

 .ثبت المصليمكن أن تستفاد بقاء نجاسة الماء من الملازمة العقلية والأ
ا جـرى ينفـي موضـوع  إذالاستـصحاب التعليقـيّ فـإن وفي المقام كذلك

 . على التنجيزيًيقي حاكمال فيكون الاستصحاب التع،الاستصحاب التنجيزي
 نصاريمناقشة السيد الشهيد لجواب الشيخ الأ

وهو حكومة الاستصحاب التعليقـي عـلى  -نصاري إن جواب الشيخ الأ
ة ّعلقـنا أن الاستصحاب التعليقـي يثبـت الحرمـة الممّ فيما لوسلمّ يت-التنجيزي

 .المثبت الأصل ويثبت الحرمة الفعلية كذلك، من دون حصول محذور
ة عـلى ّعلقـالم الحرمة ييثبته الاستصحاب التعليقي ه ا قلنا أن غاية ما إذماأ

 ّمكلفصل المثبت، فحينئذ لا يحصل لل بالأَّإلاالغليان ولا يثبت الحرمة الفعلية 
 ينعدم موضوع الاستصحاب  لا الفعليةلّيةية الفعلية، وبعدم انتفاء الحّلم بالحلالع

 . على التنجيزيًيكون الاستصحاب التعليقي حاكما ، فلاّحليةالتنجيزي لل
 الفعليـة، ّحليـة الاستـصحاب التعليقـي للإثبـاتبناء على عـدم : إن قلت

  وبلا فائدة؟ًيكون جريانه لغوا
 وإن لم يثبـت ،ي البحث أن الاستصحاب التعليقي في مطاوّتقدم :الجواب

استـصحاب بقـاء ّ لأن يلزم من ذلـك محـذور اللغويـة، الحرمة الفعلية، لكن لا
   بـالعلم بـالكبرىّتحقـق يّنجزالتّ لأن ،ّنجز لحكم العقل بالتٍة كافّعلقالحرمة الم

) ة عـلى الغليـانّمعلقـ بالتـشريع وهـو أن حرمـة الزبيـب ّكلـفوهي علم الم(
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تين الكـبرى ّقـدما المتـ وفي المقـام كل)ً الغليـان خارجـاّتحقـقوهي (لصغرى وا
 .ةّنجز وعليه تكون الحرمة م،ناتّتحققوالصغرى م
 ّ لأن عـلى التنجيـزي،ًيكـون الاستـصحاب التعليقـي حـاكما  هذا لاوعلى

 . )١( لا ينفي موضوع الاستصحاب التنجيزي، فيتعارضانالاستصحاب التعليقي
 

 :هناك ثلاثة أقوال في جريان الاستصحاب التعليقي وعدمه، وهي
 جريان الاستصحاب التعليقي: ّ الأولالقول

 ّالمحقـق على ما حكى عنه + هذا القول السيد بحر العلوم إلىوممن ذهب
المـشهور عـلى عـدم الفـرق بـين >:  في بحـر الفوائـد حيـث قـال+الاشتياني

 في +مة الطباطبائيّ حكاه العلا،التنجيزي في الحكم والاستصحاب التعليقي
ــي ــي صــنفّها في مــسألة العــصير الزبيب ــا والرســالة الت يــة ّ عــلى حجًغــيره باني

ًالاستصحاب التعليقي مفصلا  مـن جمـع، وتبعـه  )٢(< الكلام فيه غاية التفـصيلّ
 ّالمحقـق الاشـتياني وصـاحب الكفايـة وّالمحقـقكالـشيخ الاعظـم و ينّالمحقق
 :، وإليك كلماتهم في المقامسرارهمأس االله ّقدراقي والسيد الخميني الع

 ّتحقـقلا إشـكال في أنـه يعتـبر في الاستـصحاب >:  قـالنصاريالشيخ الأ
في عـدم  ًأيـضا ولا إشـكال ،ّالمحقق في ارتفاع ذلك ّالشك و،ًالمستصحب سابقا

العنـب :  قلنـا فإذا،بحسبه شيء ّ كلّتحقق ومن المعلوم أن ،اعتبار أزيد من ذلك
أما الملازمـة .  فهناك لازم وملزوم وملازمة،بسبب الغليانأو  يحرم ماؤه إذا غلى

ة بالفعل مـن ّتحقق فهي م-سببية الغليان لتحريم ماء العصير:  وبعبارة أخرى-
                                                 

 آخـر، نـذكره في ً في الحلقة، لكنه في بحثه الخارج ذكر تحقيقا+ هذا جواب السيد الشهيد )١(
 .ّالتعليق على النص

 .١٢٠ص ،٣ج:  بحر الفوائد في شرح الفوائد)٢(
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 ، بكونه على تقدير الملزومّمقيد فله وجود ،وأما اللازم وهي الحرمة. دون تعليق
 وحينئـذ فـإذا ، في نفـسه في مقابـل عدمـهّتحقـقمـر موهذا الوجود التقديري أ

 فـلا أثـر ،شككنا في أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمـة مائـه
 فرق بين هذا وبين ّ فأي،ًللغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا

 .)١(<؟ًفي بقائها بعد صيرورته زبيباّ شك الثابتة للعنب إذا الأحكام سائر
ّالحق عدم الفرق بين القسمين من الاستـصحاب > : الاشتيانيّالمحققوقال 

 .ًأيضا ّ على ما عليه الأستاذ العلامةًأصلاًقا  فرّيؤثرّوأن تقديرية الوجود لا 
ًأما أولا ّ ً فلأنه إن أريد مما ذكره في بيان المنع أن الوجود التعليقي ليس قسما:ّ ّ ّ ّ 

ّم وإنما له شأنية الوجودمن الوجود بل هو داخل في العد واسطة بين الوجود أو  ّ
  قسم من الوجود فيًأيضا ّ ضرورة أن الوجود على تقدير؛ ففيه ما لا يخفى،والعدم

  ... نعم يجامعه العدم على تقدير.مع معه بل هما متناقضانيجمقابل العدم المطلق ولا 
ًوأما ثانيا ّ فلأنا نسلم كون المعتـبر في جريـان الاستـصح:ّ اب هـو الوجـود ّ

ّ وأنه لا يكفي الوجـود التعليقـي،التنجيزي ّ أنـا نقـول إن في جميـع مـوارد َّإلا ،ّ ّ
ّالاستصحابات التعليقية يكون موجود منجز يجري الاستصحاب فيـه ويكفـي  ّ

 .)٢(< عن إجرائه في الموجود التعليقي
 ،اًقـّمعلًطا  فيما إذا كـان مـشروالإشكاللا ينبغي >:  الخراسانيّالمحققوقال 

ّصـح  ففيما ،طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه لأجل في موردّ شك فلو
 لعـدم الاخـتلال ؛ةّعلقاستصحاب أحكامه المّصح استصحاب أحكامه المطلقة 

 .)٣(<ً بقاءّالشكوًتا بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبو
                                                 

 .٢٢٣ص ،٣ج:  فرائد الأصول)١(
 .١٢٠ص ،٣ج:  بحر الفوائد في شرح الفوائد)٢(
 .٣١١ص:  كفاية الأصول)٣(
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حاب في جريانـه إلى احتياج الاستـص وبالجملة>: + العراقيّالمحققوقال 
 جزاء والقيـود يـستلزم المنـع عنـه حتـى فيله من الأ بماًجا وجود الموضوع خار

 في ّالـشك فيها من جهة ّالشك موضوعاتها سواء كان ّتحققية قبل ّالكلالأحكام 
ن الاكتفاء بصرف فرضـية وجـود الموضـوع في  أ كما،من جهة أخرىأو  النسخ

 كتفـاء بـه في استـصحاب الحكـم الجزئـي يـستلزم الاّاستصحاب الحكم الكلي
 بـين فرضـية تمـام ،في فرضية الحكم بفرضية وجود موضـوعه  إذ لا فرق؛ًأيضا

تقـدير لا وجـه ّ كـل  فعـلى.، وبـين فرضـية بعـضهجزائه وشروطهأموضوعه ب
ما من المنع عن استصحاب الحكم التعليقي قبل إ بل لا محيص ،للتفصيل المزبور

مـا مـن الالتـزام إ و،ّحتـى في الحكـم الكـليً مطلقا عليه ّعلق الموضوع والمّتحقق
 عـلى الاكتفـاء في جريانـه بـصرف ًحتى في الحكـم الجزئـي بنـاءً مطلقا بجريانه

 .)١(<يقينه في زمانًضا وجوده فر
إن التعليق إذا ورد في دليل شرعي كـما لـو ورد >: +وقال السيد الخميني

 ًأيـضا ن عـصيرهأفي ّشك فـًبا ب زبي صار العنّ يحرم ثمن العصير العنبي إذ غلىأ
 لمـا ؛ فلا إشكال في جريـان استـصحابه مـن حيـث التعليـق،لاأو  يحرم إذا غلا
 الفعليـين وكـون ّالشك اليقين ولاّإن المعتبر في الاستصحاب ليس أعرفت من 

مـا فعليـتهما أ ، إليه وكلا الشرطين حاصلانًمنتهياأو  المشكوك فيه ذا أثر شرعي
ثره فعلية الحكم أ بهذه القضية التعليقية ّالتعبد نّالشرعي فلألأثر  اماأ و،فواضح

 معناه ًشرعياالتعليق إذا كان ّ لأن ؛ عليه من غير شبهة المثبتيةّعلقلدى حصول الم
 ّعلق بين الحكم والمّترتب وإذا كان ال، عليهّعلق المّتحقق بفعلية الحكم لدى ّالتعبد
 موضـوع ّتحقـق بمنزلة ً الغليان وجداناّتحقق ف، لا ترد شبهة المثبتيةًشرعياعليه 

 .)٢(<ًالحكم الشرعي وجدانا
                                                 

 .١٦٨ص ،٤ج: الأفكار نهاية )١(
 .١٦٧ص ،١ج:  الرسائل)٢(
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 ً مطلقاّعلقعدم جريان الاستصحاب الم: القول الثاني
 ّالمحقق هذا القول صاحب الرياض ووالده السيد المجاهد و إلىوممن ذهب

 :سرارهم، وإليك نبذة من كلماتهمأالنائيني والسيد الخوئي قدس االله 
د مـشايخنا ّظاهر سي> : عن صاحب المناهل قوله+ينصارخ الأنقل الشي

ــا  وفا-في المناهــل  ــده ًق ــن وال ــا حكــاه ع ــدرس +لم ــار : - في ال ــدم اعتب ع
 ّ في رد-قال في المناهل .  والرجوع إلى الاستصحاب الثاني الأول،الاستصحاب

 د العلامـة الطباطبـائي عـلى حرمـة العـصير مـن الزبيـب إذا غـلىّ الـسيّتمسك
إنـه يـشترط في : - ودعوى تقديمـه عـلى استـصحاب الإباحـة،ستصحاببالا

تكليفي في زمان من الأزمنة أو  حكم وضعي أو  الاستصحاب ثبوت أمرّحجية
د قابليـة ّمجـريكفي   ولا، في ارتفاعه بسبب من الأسبابّالشك ثم يحصل ،ًقطعا

ح ّ وقـد صر، فالاستـصحاب التقـديري باطـل،الثبوت باعتبار من الاعتبارات
 باستـصحاب ّتمـسك فـلا وجـه لل، في أثنـاء الـدرس+بذلك الوالد العلامة 
 . )١(<التحريم في المسألة

الظاهر ابتناء هذا البحث على أن القيود المـأخوذة > :+ وقال السيد الخوئي
راجعـة إلى أو  ،في الحكم هل هي راجعة إلى نفس الحكم ولا دخل لها بالموضوع

 يكـون الحكـم الثابـت ،برجوعها إلى نفس الحكمالموضوع؟ فعلى تقدير القول 
 فـإذا ، موضـوعهّتحقـق فيثبت الحكم عنـد ، من الحكمّخاصةة ّللموضوع حص

 لا ً فعليـاّاصـة كان الحكم بحرمته الخ،وجد العنب في الخارج في مفروض المثال
وأمـا عـلى .  في بقائـهّالـشكالاستصحاب فيـه عنـد  فلا مانع من جريان ،محالة

 فلا مجال لجريان الاستصحاب فيـه لكـون ، برجوعها إلى الموضوعتقدير القول
 عـلى ّترتـب الم-وفعليـة الحكـم . مـن العـصير وغليانـه اً ّمركبالموضوع حينئذ 

                                                 
 .١٢٢ص ،٣ج:  انظر فرائد الأصول)١(
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نـسبة الحكـم ّ لأن ،ة على وجود موضوعه بتمام أجزائهّتوقف م- ّركبالموضوع الم
 ّعلة الّتحقق بعد َّإلا  المعلولّتحقق ولا يمكن ،تهّإلى موضوعه نسبة المعلول إلى عل

 ّ ترتـب لعـدم؛جزئي الموضـوع بمنزلـة العـدم أحد  فوجود،جزاءبما لها من الأ
. للاستصحابًدا في بقائه ليكون مورّ نشك  حكم حتىّتحقق فلم ي،الحكم عليه

 الصحيح في القيود هو كونها راجعة إلى الموضـوع عـلى مـا ذكرنـا في ّحيث إنو
 .)١(<ال لجريان الاستصحاب في المقام فلا مج،مبحث الواجب المشروط

 لموضوعا  إلى الحكم ورجوعه إلىالتفصيل بين رجوع القيد: القول الثالث
العنـب الغـالي > ًمـثلا التفصيل بين ما لو قال المـولى إلىذهب السيد الحكيم 

 ًأن القيد إذا كان راجعا إلى الموضـوع لم:  فذكر<العنب إذا غلى يحرم> :أو قال <يحرم
 :ًالاستصحاب، وإذا كان راجعا إلى الحكم جرى الاستصحاب، وذكر في وجههيجر 

 .  اليقين بالحكمّتحقق الموضوع، فهنا قد  إلىًأنه إذا كان راجعا إلى الحكم وليس
هـذا ّ فـإن إن الشيء الثابت إنما هو الجعل، أما المجعول الخارجي: ولا يقال

اً ّتـأخر مَّإلا يوجد المجعـول يوجد الجعل ولا بأن تفكيك بين الجعل والمجعول،
 . عن الجعل، وهذا مستحيل، فإنهما متلازمان

وأما عصير الزبيب فالمعروف فيـه >:  السيد الحكيم بقولهإليهوهذا ما أشار 
ــل ــ  ...ّالح ــة ل ــات الموجب ــض الجه ــارة إلى بع ــأس بالإش ــان ّصحةولا ب  جري

: ع الأقـدس إذا ورد في لـسان الـشار:فنقـول ،الاستصحاب المذكور وعـدمها
 : فهناك أمور- ًمثلا - )العنب إذا غلى ينجس(

 .سببية الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان: أحدها
 .الملازمة بين الغليان والنجاسة: وثانيها
كان مرجع الاستـصحاب  فإن .ة على الغليان ّعلقنفس النجاسة الم: وثالثها

                                                 
 .١٣٧ص ،٣ج:  مصباح الأصول)١(
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 فهـو ،فس سببية الغليان للنجاسـةن إلى استصحاب - ًمثلا -التعليقي في المقام 
ته على كون السببية من المجعـولات ّت صحّتوقفو من الاستصحاب التنجيزي

.  ونحوهـا، والملكيـة، والنجاسـة، مثل الطهارة،لة ذوات الآثارّالشرعية المتأص
 .ّمحلهر في ّ كما حر،ولكنه خلاف التحقيق

ــص ــه إلى است ــان مرجع ــو ك ــلام ل ــذا الك ــةوك ــن ،حاب الملازم ــه م  فإن
 هـي ّوإنـما ،ًشرعـا كما أن الملازمـة غـير مجعولـة ،ًأيضاالاستصحاب التنجيزي 

 وإن كان مرجعه إلى .منتزعة من جعل الحكم الشرعي على تقدير وجود الشرط
 فـإن - كما هـو الظـاهر - على الغليان ّعلق الم،استصحاب نفس الحكم الشرعي

 فلا مجال ، فلا حكم قبل وجوده،ً الشرط خارجاالمنوط به الحكم وجود بأن قلنا
أما إذا كان الحكـم . ن عدمه ّتيق بل الم، لعدم اليقين بالمستصحب؛للاستصحاب

 يلـزم التفكيـك بـين ّ لـئلا- كما هو التحقيـق -بوجود الشرط اللحاظي ًطا منو
ّ لأن ، والمعلولّعلةمن التفكيك بين الًدا  الذي هو أوضح فسا،الجعل والمجعول

فيلـزم مـن وجـود الجعـل ًرا  يختلف معه اعتباّوإنما ،الجعل عين المجعول حقيقة
ــاقض ــن ، واجــتماع الوجــود والعــدم،بــدون المجعــول التن ــه لا مــانع م  فعلي

ً حكما  وكون المجعول، في ارتفاعهّالشك و، لليقين بثبوت الحكم؛الاستصحاب
 .)١(ً< ومجعولاًشرعياً حكما  لا يقدح في جواز استصحابه بعد ما كانشيءبًطا منو

 :، وذكر في وجهه+السيد الطباطبائي اليزدي ًأيضا واختار هذا التفصيل
ّ لأن ة؛مـ بلسان القضية الشرطية فهذا يعنـي جعـل الملازنيأنه لو أخذ القيد الثا

شرعيـة  القضية الشرطية مفادها الملازمة بين الشرط والجزاء، فتـصبح الملازمـة
قـضية الحمليـة، فهـذا جعـل للمحمـول عـلى  ولو أخذ بلسان ال.وتستصحب
 . عقلية انتزاعيةَّإلا والملازمة لا تكون ،الموضوع

                                                 
 .٤١٥ص ،١ج:  مستمسك العروة الوثقى)١(
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ويمكـن منـع >: ات المريض حيث قالّنجز في رسالة في مإليهوهذا ما أشار 
ع الثبوت في السابق ومن المعلوم أنه لم يقع ر أن الاستصحاب ف: بيان ذلك.ذلك
 من استصحاب الملازمة بين وقوعه ّبدلا ف،ف في السابق حتى يحكم بنفوذهّتصر

 وهـذه الملازمـة قـد . الاستـصحاب التعليقـيأفراد وكذا في سائر ،وبين النفوذ
 ،نه ذا حكم شرعـيأكون من المجعولات الشرعية بحيث يصدق على الموضوع ت

 بحيث يكون غرضه جعـل هـذا الحكـم لى،غ ماء العنب ينجس إذا : إذا قالكما
 مـاء العنـب : كـما إذا قـال،د يكون من الأمور الانتزاعيـة وق.الشأني لماء العنب

 هـذا :ن يقـالأ ًعقلاّصح  لكن ي، فقبل الغليان لا حكم لماء العنب.الغالي نجس
 وكـذا إذا ،ًشرعـافهذه الملازمة ليست مجعولـة  .ًسالى يصير نجغالماء بحيث لو 

 يجـب :قـال وكـذا إذا .ّمكلففقبل الاستطاعة لا حكم لل .جّ المستطيع يح:قال
ن ينتـزع أ للعقل ّ مع أن، وهكذاًالبلوغ لا حكم له أصلا  إذ قبل؛على البالغ كذا

 .)١(< فلاَّإلا جاز استصحابها وًشرعا مجعوله ةكانت الملازم فإن الملازمة المذكورة
 ّتفصيل آخر للسيد الشهيد

 آخر غير ما اختاره الـسيد الحكـيم واليـزدي ًاختار السيد الشيهد تفصيلاو
إن قصدت به مجعولية >: وله، بعد أن ناقش تفصيل العلمين بقمسرارهأس االله قد

ر مـوالملازمـة مـن الأّ فـإن ،ًتها مباشره، فهذا غير معقول مطلقاّة وشرعيمالملاز
ها باعتبار شرعية منشأ انتزاعهـا، تّالتكوينية لا التشريعية، وإن قصدت به شرعي

 .)٢(<العنب الغالي يحرم:  بلسانة ولو كانيلمتى في القضية الححفهذا ثابت 
أنه لو كـان القيـد الثـاني الـذي لم >هو وحاصل بيان تفصيل السيد الشهيد 
 ًمـأخوذاّ الأول  على حالة القيـدّتغير ّيوجد في الزمان السابق، ثم وجد بعد طرو

                                                 
 .١٧ص:  رسالة في منجزات المريض)١(
 .٣٩٨ص ،٥ج ،٢ق:  مباحث الأصول)٢(
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: يقـولأو  )العنـب الغـالي يحـرم(: في عرض واحد، كأن يقـولّ الأول مع القيد
  لم يجـر الاستـصحاب، ولـو كـان القيـد) يحرمًوكان غالياًبا عنا كان  إذالعصير(

 سـواء كـان بلـسان قـضية ، بعنوان الموضوع لتقدير القيد الثـانيًمأخوذاّالأول 
بلـسان قـضية أو  )ا غلى يحـرم إذالعنب(: كقولهّ الأول شرطية محمولة على القيد
 .تصحاب جرى الاس)العنب يحرم الغالي منه(: حملية محمولة عليه كقوله

هـل يستـصحب :  الذي يقول+ة الشيخ النائينيغبل مّردنا أن نتكلأ إذاو
نستـصحب المجعـول، : التعليقية العقلية الانتزاعية؟ قلنـاأو  المجعول أو الجعل

 ، إنما يأتي فـيماًمثلا لعدم الغليان ًإن المجعول لم يكن فعليا: وقول الشيخ النائيني
 َّإلاقيدين في عرض واحـد، فـلا يوجـد عندئـذ  ًمثلاالغليان مع العنبية  ا كانإذ

حكم واحد وهو الحرمة وموضـوعه العنـب الغـالي، وهـذا الحكـم لم تفـترض 
كـشرط أو   كموضـوعًا كان الغليان مأخوذا إذماأ. ته لعدم افتراض الغليانّفعلي

أو   في موضـوع القـضية التـي كـان موضـوعهاًللحرمة، وكان العنب مـأخوذا
ا غـلى  إذالعنـب(: قـالأو  )العنب يحرم الغالي منه(: لو قالشرطها الغليان، كما 

 ،ّقـضية أم: حداهماإ ؛قضيتان: قلأو   ففي الحقيقة يوجد في المقام حكمان،)يحرم
 وقد جعلت هذه القضية على العنـب، )يحرم الغالي منه( أو )لى يحرمغ إذا(: وهي

لثانية هي التـي لم  وقد جعلت على الغليان، وا)يحرم(: قضية بنت وهي: والثانية
  الأولىتفترض فعليتها لعدم افتراض فعلية موضـوعها، وهـو الغليـان، ولكـن

 لافتراض فعلية موضوعها، وهـو العنـب، فـنحن نستـصحب ًافترضت فعلية
 .)١(<مّالحكم الأأو  مّالقضية الأ

 ا غلى إذالخطأ في مثال العصير العنبي
 <لىغـا  إذالعنـب حـرام> المثال المعروف للاستصحاب التعليقي هو قولهم

                                                 
 .٣٩٨، ص٥ج ،٢ق:  مباحث الأصول)١(
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، فهـل يمكـن أن نستـصحب ً في جانب الموضـوع وصـار زبيبـاّتغيرطرأ ال فلو
 ...الحرمة المشروطة بالغليان باعتبار أن الرطوبة والجفاف من حالات الموضوع

للحكـم ً موضـوعا العنب لم يقعّ لأن ؛ وذلكًلكن المثال غير صحيح فقهيا
يكون  بأن ا غلى، إذوايات هو العصير العنبيالوارد في الرّ لأن بلسان الروايات،

  مـاؤه، فـالمغليّوجفًبا  صار العنب زبيإذاالمغلي ماء العنب، وليس الماء الخارجي، و
 .ّهو الماء الخارجي الذي اختلط مع أجزاء الزبيب، وهو خارج عن النص

 عـص  أصـابته   >: ×بي عبـد االله أففي صحيحة عبد االله بن سنان عـن 
 .)١(<و حرام ح  يذهب ثلثاه و ب  ثلثها ار فه

لا  ـرم العـص  >:  قـال×بي عبـد االله أاد بن عثمان، عن ّوفي صحيحة حم
 فالملاحظ في هذه الروايات ونحوها مما يشاركها في المضمون ذاتـه ،)٢(<ح  يغ 

 .ًللحكم لكي يستصحب حكمه، وإن صار زبيباً موضوعا أن العنب لم يقع
لـو هـدم مـسجد : ستصحاب التعليقـي بالمثـال التـاليويمكن التمثيل للا

: قلنـا فـإن .زالة نجاستهإ، يقع الكلام في حرمة تنجيسه ووجوب ًوصار شارعا
زيـل عنوانـه لا أ فـإذا المسجد بالفعل، هة على ما يقال أنّترتب المسجد مأحكامإن 
ز زالة نجاسته، كـما يجـوإه فيجوز تنجيسه ولاتجب أحكام عليه شيء من ّترتبي

ة عـلى مـا كـان ّترتب المسجد مأحكامإن : وإن قلنا .جلوس الحائض والجنب فيه
، إنـما الكـلام حكـام الأّعامة عليه ّتترتب، فًوإن لم يكن بالفعل مسجداًدا مسج
ومقتـضاه هـو حرمـة  ، الأصـل إلى فيرجع فيه،ا شككنا فيما هو الموضوع إذفيما

كـان تنجـيس هـذا  :ّالأول ال في، فيقًزالة تعليقا، ووجوب الإًالتنجيس تنجيزا
 وجـب -سّذا تنجإ - كان هذا المكان : وفي الثاني.صل بقاؤه والأ،ًالمكان حراما

                                                 
 .١:مة، الحديثّشربة المحربواب الأأاني من الباب الث وسائل الشيعة، )١(
 .١:مة، الحديثّشربة المحر الأبوابأ من  الثالث وسائل الشيعة، الباب)٢(
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 وفي ًتنجيزيـاّ الأول  ولأجـل كـون الاستـصحاب في.صل بقـاؤه والأ،تطهيره
 حرمـة التنجـيس وعـدم  إلى في تعليقته+ النائيني ّالمحقق، ذهب ًالثاني تعليقيا
  .)١(ّتقدم كما  الاستصحاب التعليقي عندهّحجيةم  لعد؛زالةوجوب الإ

 

 أن ّتبين الكلام في الاعتراض الثالث وّتقدم .<..الاعتراض الثالث >:قوله •
 أن الاستـصحاب : وهـو، للاعتراض المذكور؛يجري الاستصحاب التعليقي لا

 َّإلاليقي، يجري التع التعليقي معارض بالاستصحاب التنجيزي فيتساقطان، فلا
في  +مـا في تقريـر الـسيد الـشهيد أأن هذا البيان على مستوى الحلقـة الثالثـة، 

يـة جريـان إمكان  إلى بعـد ذلـكًالبحث الخارج فقد دفع هذا الاعتراض منتهيـا
 .الاستصحاب التعليقي

  استـصحابا جرىإذ:  أن يقال في دفع الاعتراض المزبور+فاده أوحاصل ما 
لـيس لأجـل حكومـة  ، التنجيزيـةلّيةيجري استصحاب الحلا فالحكم التعليقي 

 عدم تمامية أركان الاستـصحاب لأجل ّوإنماالاستصحاب التعليقي على التنجيزي 
نه متى ما كانـت عنـدنا حالتـان سـابقتان أ> :يانببذلك  و،بحسب النظر العرفي

  فالاستـصحاب،كانت إحداهما فقط تجمع أركـان الاستـصحاب فإن ء واحد لشي
 ، ذاتها مـستجمعة لأركانـهّمنهما في حدّ كل ن كانتإ فيها دون الأخرى، ويجري
  تكون الحالتان في عرض واحد كما في موارد تـوارد الحـالتين فالاستـصحابانًفتارة

َّن إحـداهما تكـون حاكمـة عـلى أنقصد بذلك  و.يتعارضان، وإن كانتا طوليتين
لتــي يجــري فيهــا  فهنــا تكــون الحالــة الناســخة هــي ا،ناســخة لــه والأخــرى

ة ّمركبـتكون الحالة الـسابقة : ن شئتم قلتمإالاستصحاب لا الحالة المنسوخة، و
                                                 

لـة النجاسـة زاإ وأ الـصلاة ّصحةيشترط في  لا( العروة الوثقى، أحكام النجاسات، فصل )١(
 .ني، تعليقة النائيني وتلميذه جمال الدين الكلبايكا١٣ المسألة )عن البدن
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 . السابقة حالة سابقة هي زوالها بالغليانّحليةبحسب الحقيقة وتكون لل
 الـذي، نظـير الأسـتاذ لّيـةفالحالة السابقة تكون هي الحرمة بالغليان لا الح

في انقطاعه عن الـدرس كـان ّ شك نه لوإف ؛يوم في الساعة المحدودةّ كل سّيدر
ًلم يكن ذلـك معارضـا باستـصحاب عـدم  والمستصحب استمراره في التدريس

َّالتدريس الثابت بنحـو القـضية الفعليـة يقينـا قبـل سـاعة الـدرس لأن دليـل  ً
رتكازي لمفاد نقض اليقين ن يصرف إلى الفهم العرفي والاأَّالاستصحاب لابد و

 .)١(<تكازي يقتضي ما أشرنا إليهالفهم الار و،ّالشكب
ين مـن ّالمحقق لكثير من ما ارتكز لذلك وهوًدا ّ مؤي+وذكر السيد الشهيد 

ة عدم وجود معارض له على ّوارتكز لديهم كاف، جريان الاستصحاب التعليقي
ن اختلفـوا في كيفيـة تخـريج عـدم إو - العراقـيّالمحقـق عدا  ما- تقدير القول

عدم المنافاة، وبتعبير السيد الشهيد أنهم  أو هة الحكومةنه هل من جأوالمعارض، 
أصــابوا في ارتكــازهم في عــدم وجــود استــصحاب معــارض للاستــصحاب 

 . تخريج هذا الارتكاز آليةوا في ؤن أخطإالتعليقي، و
 

نـه واجـه لكيقـي، الاستصحاب التعل النائيني من حكومة ّالمحقق بيان ّتقدم
 : بعضها إلىنشير علام،اعتراضات من قبل الأ

 اعترض على حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحابالسيد الخوئي 
 : النائيني بما يليّالمحققنها ّنصاري وبيالتنجيزي التي ذكرها الشيخ الأ

في مرتبــة   بعــد الغليــان-والحرمــة يــةّ في الحلّالــشكأي  -ين ّالــشكن إ .١
، بـل كلاهمـا مـسبب عـن العلـم اًبّوالآخـر مـسبًبا  أحدهما سـبدة، وليسواح
 زبيـب وغليانـه، إمـا  إلىلـهّجمالي في أن المجعول في حالة جفاف العنب وتحوالإ

                                                 
 .٢٩٢ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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 في حرمة الزبيب بعد غليانه مسبوق بـأمرين ّالشك ّحيث إنأو الحرمة، و لّيةالح
ا  إذحرمـة العنـب: لثـاني هذا الزبيب قبـل الغليـان، واّحلية: ّ الأول؛مقطوعين

ية الزبيب قبل الغليان يجري الاستصحاب التنجيـزي ويحكـم ّلى، فبلحاظ حلغ
لى يجـري الاستـصحاب غا  إذية الزبيب بعد الغليان، وبلحاظ حرمة العنبّبحل

 . لى، ويتعارضان ويتساقطانغا  إذالتعليقي، ويحكم بحرمة الزبيب
 ب عن الاستصحاب التعليقـي،ّمنا أن الاستصحاب التنجيزي مسبّ لو سل.٢

 ذلـك ّوإنمابي، ّمسبّ كل أصل  علىًسببي يكون حاكماّ كل أصل ليس: لكن نقول
 صل السببي، كـماالشرعية للأ الآثار بي منّ المسبّالشكفي مورد يكون الحكم في 

أو  طهـارة المــاءأصــالة ّ فـإن بــماء مـشكوك الطهــارة،ًسا ّمتنجـًبــا ا غـسلنا ثوإذ
 على استصحاب نجاسة الثوب، لكون طهـارة الثـوب ًكمااستصحابها يكون حا

حرمة الزبيـب بعـد الغليـان ّ فإن الشرعية لطهارة الماء، بخلاف المقام الآثار من
وبـلا ً مطلقـا الشرعية لجعل الحرمة للعنب على تقدير الغليـان الآثار ليست من

حكومـة، ، بل هي من اللوازم العقلية فلا مجـال للًاختصاص لها بحال كونه عنبا
 .)١(وعليه يبقى تعارض الاستصحابين على حاله

 لّية في الحّالشك بأن اعترض على الحكومة المذكورة ًأيضا +السيد الحكيم 
 في الحرمـة والنجاسـة عـلى تقـدير ّالـشكوالطهارة بعد الغليان وإن كان عـين 

ة  في كيفيـّالـشك ناشئ مـن - والطهارةلّيةفي الح - المذكورّالشك لكن ،الغليان
هـا وسـائر ّيعمأو  ، بحـال العنبيـةّيخـتص وأنـه هـل ،جعل النجاسـة والحرمـة

 الاستـصحاب التعليقـي ّحيـث إن و.ًمـثلا الأحوال الطارئـة عليهـا كالزبيبيـة
 حـوال سائر الأّلنجاسة يعم اأي أن جعل -يقتضي كون الجعل على النحو الثاني 

 عـلى استـصحاب ًكماالاستصحاب التعليقي حا فيكون -لطارئة عليه كالزبيبيةا
                                                 

 .١٤١ص ،٣ج:  انظر مصباح الأصول)١(
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 . والطهارةّفي الحلّ للشك معه لا يبقى مجالّلأنه  ، والطهارةّالحل
ستصحاب المذكور مـع أن الـشرط في الا على ًكيف يكون حاكما: فإن قلت

لمجـرى الأصـل المحكـوم، كـما في ً موضـوعا الأصل الحـاكم أن يكـون مجـراه
ب المغـسول بـه، استصحاب طهارة الماء، الحاكم على استصحاب نجاسـة الثـو

 والطهــارة التنجيزيــان في المقــام مــن أحكــام الحرمــة والنجاســة ّولــيس الحــل
 .تينّالتعليقي
 بالأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، وأما الشبهات ّيختصهذا : قلت

 ّالـشك لرفـع ً بالأصـل الـسببي مقتـضياّالتعبـدالحكمية فيكفي فيها أن يكون 
 لّيةلغاء احتمال الحإ َّإلابالحرمة والنجاسة التعليقيتين  ّلتعبدب، إذ لا معنى لّالمسب

 لّيـة على استـصحاب الحًوالطهارة، فاستصحاب الحرمة والنجاسة يكون حاكما
 .والطهارة

 ً الوجه في كون الاستـصحاب التعليقـي مقتـضياّيتضحبأنه لم >: يرد عليهو
ال الزبيبيـة،  لحـًلكون جعل الشارع للحرمة والنجاسة في العنب إذا غلى شاملا

 لكون الجعل على نحـو ً والطهارة التنجيزي مقتضياّولا يكون استصحاب الحل
 . بالعنب، ولا يشمل الزبيبّيختص

 في ّالـشك مـن ًناشـئا والحرمـة، ّ في الحلّالشك الوجه في كون ّيتضحكما لم 
 بـأن يكـون ، لا يكون العكـسِعموم الجعل وشموله لحال الزبيبية وعدمه، ولم

 ؟ في ثبوت الحرمة على تقدير الغليانّالشك من ًناشئافي العموم  ّالشك
ًتـا  عقلي، فكيف يكون الأصـل الجـاري في الناشـئ مثبء فهذا الشي:ًأيضاو

 . الأثر للناشئ لا غيرّوإنمالأثر عملي ً موضوعا مع أن المنشأ ليس! للمنشأ؟
في شرط  الوجه في الفرق بين الشبهات الحكميـة والموضـوعية ّيتضحكما لم 

، ولا لّيـةفي الطهـارة والحّللـشك ًعا الحكومة، ولا في كون الأصل التعليقي راف
في الحرمة والنجاسة التعليقيتين، ّللشك ًعا يكون الاستصحاب الجاري فيهما راف
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واحـد، وكيـف يكـون ّشك ين لّمقوم الأصلين في رتبة واحدة ون مجرييمع كو
 َّإلاوهل الأصـل المثبـت ! لمجراه؟ًرا ثلحكم ليس هو مجرى له ولا أًتا الأصل مثب

ز لأحـدهما ّفما الوجه الممي. من الأصلينّ كل رد فيّم فهو مطّمع أنه لو سل! هذا؟
 بخـلاف الأصـل ّلتعبـدلًبـا بحيث يكون الأصل التعليقـي موج! عن الآخر؟

ــا التنجيــزي، ولا يكــون الأصــل التنجيــزي موج ــدلًب  بخــلاف الأصــل ّلتعب
 بهما على نحو ّمتقومواحد، ّ شك  واحد، ومورديهما طرفامالهالتعليقي، مع أن دلي

الخـروج بـه عـن القواعـد ّصح  وجهه، على نحو يـّيتضحفما ذكره مما لم . واحد
  .)١(<رة بينهم، المبرهن عليها عندهمّالمقر

 

 ّتعلـق مّكـلي أن المشكوك حكمو النزاع في الاستصحاب التعليقي هّمحل  •
 في بقائه من جهـة ّالشكفقد مانع، ويكون أو  بموضوع على تقدير وجود شرط

 . في بعض حالات الموضوعّتغيرعرض 
 ّالمحقـق أن َّإلاجريـان هـذا الاستـصحاب،   النائينيّالمحقق المشهور قبل •
 .عدم الجريانصبح المشهور بعده أانه فبرهن على عدم جري المذكور

إن هذا حينما كـان :  الزبيب ويقال إلىب التعليقي بأن يشارّقرب الاستصحا •
 .في بقاء تلك الحرمة، فنستصحبهاّ نشك فهو حرام إن غلى، والآنًسابقا ًبا عن

 :اعترض على الاستصحاب التعليقي باعتراضات ثلاثة •
 ومـا هـو .فيـهّشـك  لا،أن ما له ثبوت فعلي وهو الجعل :ّ الأولالاعتراض

، فهـو لـيس بيـد ّمعلـق ومـا هـو .لمجعول، لا يقين بحدوثه وهو اّالشكمورد 
 . ّالشكدنا ببقائه عند ّيعب الشارع كي

نستـصحب سـببية  :ّ الأولالجـواب :جيب على هذا الاعتراض بجوابينأو
                                                 

 .٤٢١ص ،١ج:  مستمسك العروة الوثقى)١(
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 .ًونفياًتا إثباالغليان للحرمة وهي حكم وضعي فعلي أمره بيد الشارع 
 أن حرمـة إثبـات بأن كان المقصود مـن استـصحاب الـسببية هـو نوقشو

 .ّ تامالزبيب ثابتة له بالفعل بعد الغليان، فهو غير
 الموضـوع في ّتصور يكفي فيه فعلية ًأن صيرورة الحكم فعليا :الجواب الثاني

 .ً الموضوع في الخارح فعلاّتحقق ذلك على ّتوقف ولا ي،ذهن الحاكم
 :يغتانأن الحكم المجعول من الشارع له ص :الأوللاعتراض ا ّصنفناقش الم
 .<المغلي حرام العصير العنبي> :هي أن يكون الحكم المجعول بلسان: الأولى
فعلى ضوء  .<ا غلى حرم إذالعنب> :أن يكون الحكم المجعول بلسان: الثانية
 وعـلى ، النائيني ولايجـري الاستـصحابّالمحققجه اعتراض ّيت  الأولىالصيغة

  .اًّ تامني النائيّالمحققلا يكون اعتراض لصيغة الثانية ا
 .لا يفيد التنجيز ولا التعذيرّلأنه ؛  الاستصحاب التعليقي لغو:ثانيالاعتراض ال •

 بوصـول كـبراه ّنجـز الحكـم يمكـن أن يتّ على هذا الاعتراض بأنأجيبو
 . الصغرى وهي هذا الزبيب غلىّتحققو وهي الحكم الشرعي

 .اب التنجيزي معارض بالاستصحّعلقاستصحاب الحكم الم :الاعتراض الثالث•
 ؛لا يوجد تعـارض بـين الاستـصحابين :ّلأولاالجواب  :أجيب بجوابينو

 ّحلية: ّ الأول: بحكمين غير متعارضينًكان محكوماًبا الزبيب عندما كان عنّلأن 
 .حرمة العنب بعد الغليان: الثاني، والعنب قبل الغليان

 استصحاب  يوجد في المقام استصحاب آخر وهو: بأنه السيد الشهيدهاقشن
  . التنجيزية الثابتة للزبيب قبل الغليانلّيةالح

يزي، جلتعليقي حاكم على الاستصحاب التنالاستصحاب ا :الجواب الثاني
 .ّقدمفيكون الاستصحاب التعليقي هو الم

ن غاية ما يثبته الاستصحاب التعليقي هـو الحرمـة إ :مناقشة السيد الشهيد
 . بالاصل المثبتَّإلارمة الفعلية  ولا يثبت الح،ة على الغليانّعلقالم



 
 
 
 

)( 

 

 النسخ في مرحلة المصلحة والإرادة •
 النسخ في مرحلة الجعل والاعتبار •
  في نسخ الجعلّالشكأنحاء  •

ü في بقاء نفس الجعل ّ يشك أن: ّ الأولالنحو 
ü في تقييد الحكم منذ البدايةّالشك: النحو الثاني  

  عدم النسخثباتالاستصحاب لإ بّتمسكية الإشكال •
ü ًأولا  ان على استصحاب عدم نسخ الأحكام في شريعتالإشكال :ّ
ü على استصحاب أحكام الشرائع السابقةالإشكال: ًثانيا  

 معارضة استصحاب بقاء التكليف باستصحاب عدم التكليف  •
 النسخ وموارد وقوعه في الشريعة •
 الأقوال في استصحاب عدم النسخ •
 ب عدم النسخ في الشرائع السابقةتطبيقات لاستصحا •
 بحث حول القرعة •
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 .ٌّبل عقلي: والصحيح، هكذا في الأصل )١(
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 استـصحاب عـدم النـسخ، وقبـل الإشـكالمن التطبيقات التي وقع فيها 
 :  أن للحكم مرحلتينفية ّقدم من تقديم مّلابدالولوج في البحث 

 .مرحلة المصلحة والارادة:  الأولىالمرحلة
 .مرحلة الجعل والاعتبار: المرحلة الثانية

 

مـستحيل وهـو  أحـدهما :رادة عـلى نـوعينالنسخ في مرحلة المصلحة والإ
 : والآخر جائز وهو النسخ المجازي، وإليك بيان كلا النوعين،النسخ الحقيقي

 بـأن رادة، والإوهو النسخ الذي يقع في مرحلـة المـصلحة: النسخ الحقيقي
يعتقد بوجود مصلحة فيه، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافـه، ً حكما عّيشر

رادتـه التـي نـشأت مـن إفينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن 
 .ذلك التقدير الخاطئ

 ، الباري سـبحانه وتعـالىّومن الواضح أن هذا الافتراض مستحيل في حق
 إرادة تنـشأ مـن هـذا ّ تقدير للمصلحة وأيّ فأي،ًقلاالجهل لا يجوز عليه عّلأن 

الظروف التي لوحظـت   مع حفظ، وعدولّتبدلالتقدير لا يمكن أن يطرأ عليه 
 . ذلك التقدير وتلك الإرادة ّتحققعند 

 غـير ،القول بأن النسخ بمعنـاه الحقيقـي المـساوق للعـدولّصح وعلى هذا 
رادة  الإّتحقـقصلحة والمفـسدة و الحكم الشرعي من تقدير المـئمعقول في مباد

 .الكراهةو
وهو النسخ الذي يقع في الحالات التـي يفـترض فيهـا أن : النسخ المجازي

ّأول د مـن ّالمصلحة الثابتـة للحكـم لهـا أمـد محـد بأن االله تعالى يعلم منذ البداية
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مدها، وأن الارادة التي حصلت بسبب ذلك التقـدير كانـت أ، وقد انتهى الأمر
مـد أللمصلحة، فيكون معنـى النـسخ في هـذه الـصورة هـو انتهـاء ًعا دة تبّمحد

 .ّأول الأمرت لها من ّالمصلحة الموق
 

 : حقيقي ومجازي،ًأيضاوهو على نوعين 
بحـسب ظـاهر لـسان  بدلأ ا إلى وهو أن يجعل المولى الحكم:النسخ الحقيقي

، لكـن المـولى تعـالى ّ بوقـت معـينّمقيدق، غير الدليل، أي أن لسان الدليل مطل
نة، وبعد انتهاء هذه الفترة ينسخه المولى ّيعلم أن المصلحة تقتضي جعله لفترة معي

ه ّيقيـد دون أن ّكلـفلو جعل المولى الحكـم عـلى طبيعـي الم  ما:من قبيل، تعالى
علمـه لما سـبق في ًعا  ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه تب،بزمان دون زمان

 .دة بزمان مخصوصّتعالى من أن المصلحة محد
 في الجعـل لم ينـشأ مـن عـدم علـم طلاقالإّ لأن ولا يلزم من ذلك محذور،

المولى بدخل الزمـان المخـصوص في المـصلحة، بـل قـد ينـشأ لمـصلحة أخـرى 
 . بهيبة الحكم وأبديتهّكلفكإشعار الم

في وقـت ًدا ّكم محـدوهو أن نفترض أن االله تعالى جعل الح: النسخ المجازي
 نسخ الحكـم، كـما لـو افترضـنا أن ّ انتهى الوقت المعينفإذا، ّأول الأمرد من ّمحد

 مـن  الأولى بـأن يكـون في الـسنةّقيـد المّكلـف المّالمولى جعل الحكم على طبيعي
نتهى زمان المجعـول ولم يطـرأ تغيـير عـلى ا، فإذا انتهت تلك السنة ًمثلاالهجرة 

 .نفس الجعل
 أن النسخ الحقيقي في مرحلـة المـصلحة والإرادة مـستحيل في تّضحيوبهذا 

 الباري تعالى، وأما النسخ في مرحلة الجعل والاعتبار فهو ممكن ولا إشكال ّحق
 .ً أم مجازياًفيه سواء كان حقيقيا
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 في ّالـشكه تعالى، يمكـن تـصوير ّبناء على أن نسخ الجعل أمر ممكن في حق
 :لجعل على نحوينا

 يحتمـل أن ّكلـفبمعنـى أن الم، في بقاء نفس الجعلّ يشك أن: ّ الأولالنحو
بيـت   إلىهّ يعلـم بوجـوب التوجـّكلـفلغى هذا الجعل، من قبيـل أن المأالمولى 

فة، ففي هذه الحالة ّ الكعبة المشر إلىفي نسخ هذا الحكم وتحويلهّ شك المقدس ثم
  إلىهّكان على يقين من جعل وجوب التوج ّلأنهيمكن استصحاب عدم النسخ، 

  إلىهّفي نسخه، فيجري استصحاب بقاء وجـوب التوجـّ شك بيت المقدس، ثم
هذا الاستصحاب من اليقين بالحدوث  أركان رّبيت المقدس وعدم نسخه، لتوف

 في النـسخ في هـذا النحـو هـو قـسم ّالشكومن الواضح أن  . في البقاءّالشكو
 هنا في نفـس بقـاء الجعـل حقيقـة، ّالشكّ لأن  الحكمية؛ من الشبهة غيرّمستقل

 .وليس في سعة المجعول وحدوده
ا كـان المقـصود مـن  إذَّإلاإن استصحاب بقاء الجعل لا فائدة فيـه  :إن قيل

 َّإلا بيـت المقـدس، و إلىهّاستصحاب بقاء الجعل هو بقاء المجعول الفعلي للتوج
 إثبـاتومن الواضح أن  .لا فائدة فيه فعليته إثبات الجعل فقط من دون إثباتف

 والملازمة  بالاصل المثبتَّإلا ّالوجوب الفعلي بواسطة استصحاب بقاء الجعل لايتم
 إثبـات الـشرعية يفيـد أن ّالأدلـةأو غيره مـن   لعدم وجود دليل لفظي؛العقلية

 .، نعم يمكن أن يستفاد ذلك بحكم العقلًا كان الجعل باقيا إذالوجوب الفعلي
  إلى أن لاحاجـةّتبـين فيما سـبق والإشكال الجواب على هذا ّتقدم: ابالجو
 ّوإنـما على سـبق فعليـة الحكـم، ّتوقف الحكم لا يّنجزتّ لأن  فعلية الحكم،إثبات
 والصغرى - وهي العلم بالحكم-  الحكم وصول الكبرىّنجز تإثباتفي  يكفي

 تّتحققـ إذا و-ًمـثلا إنـما هـو بيـت المقـدس إليـهه ّمـا يتوجـ بأن وهي العلم -
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 . الحكمّنجز تإثباتالصغرى والكبرى يكفي في 
 ّتمـسكننا يمكن أن نثبت بقاء الجعـل وعـدم النـسخ بواسـطة الإ: إن قيل

 إطلاقفبـ < بيـت المقـدس إلىهّتوجـ>:  الدليل اللفظي، كما لو قال المولىإطلاقب
 .زمنة في جميع الأههذا الدليل نثبت بقاء الجعل وعدم نسخ

ــالإّتمــسكإن ال: والجــواب  ّتمــسكالّ لأن  في المقــام غــير ممكــن؛طلاق ب
 في تقييد مفاد الـدليل حـال كـون مفـاد الـدليل ّالشكفي حالة ّصح  يطلاقبالإ
 المـراد مـن العـالم هـو ّ وشككنا في تقييده في أن)كرم العالمأ(، من قبيل قوله ًثابتا

 تقييـد الوجـوب، فيّ نـشك العالم العادل أم مطلق العالم، ففي مثل هـذه الحالـة
 وهـذا .الـدليل أصل حرزنا ثبوتأالقيد، بعد أن  عدم طلاقفيكون مقتضى الإ

 في هـذه الحالـة  إذثبوت مفاد الدليل وعدمه، أصل  فيّالشكا كان  إذبخلاف ما
كلامنا مـن ّمحل الدليل، و أصل ، لعدم إحراز ثبوتطلاق بالإّتمسكالّصح لاي

  بيت المقدس هو إلىهّ جعل وجوب التوج في نسخ نفسّالشكّ لأن ؛هذا القبيل
ً شكا الدليل، وليس أصل في بقاءّشك   .حرازهإفي تقييد مفاده، بعد ّ

 ّالشك وهو - في نسخ الجعل ّالشكنحاء أمن ّ الأول النحو  أنّيتضحوبهذا 
 إطلاق بّتمسك اللا يمكن يمكن استصحاب عدم نسخه، لكن -في بقاء الجعل
 في بقـاءّ شـك و في المقام هـّالشكّ لأن  وعدم النسخ، بقاء الجعلثباتالدليل لإ

ً شكا الدليل وليسأصل   .ثبوته إحراز في تقييد الدليل بعدّ
في ارتفـاع ّ يـشك بمعنى أن،  في تقييد الحكم منذ البدايةّالشك: النحو الثاني

 مـن ،جعلـه دة منـذّ في تقييد الحكم بفترة زمنية محدّالشكالحكم ونسخه بسبب 
 في بقـاء ّالـشكّ فـإن  في بقاء وجوب صلاة الجمعة في زمـن الغيبـة،ّالشكقبيل 

 .وجوبها هو بسبب احتمال ضيق الحكم المجعول وتحديده بزمان الحضور فقط
  سـعة الحكـم،ثبات الدليل اللفظي لإإطلاق بّتمسكوفي هذا القسم يجوز ال

 .نةّعي دليل وجوب الجمعة لنفي التقييد بالفترة الزمنية المإطلاق بّتمسكفي
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 عدم النـسخ، فقـد استـشكل ثباتلإ  باستصحاب بقاء الجعلّتمسكأما ال
فيه بإشكال مشترك بين استصحاب بقاء الجعل في شريعتنـا وبـين استـصحاب 

 . من البحث القادمّيتضح الشرائع السابقة، كما سأحكام
 

في بقاء الحكـم ّ شك اإذ( في نسخ الجعل ّالشكاستشكل على النحو الثاني من 
أحـدهما  ،ينإشـكال ب)دةّمن جهة احتمال تقييد الحكـم المجعـول بفـترة زمنيـة محـد

 :ينالإشكال وحاصل هذين  في جميع الشرائع بما في ذلك شريعتنامشترك
ًأولا  ان على استصحاب عدم نسخ الأحكام في شريعتالإشكال :ّ

 الـذين عاشـوا في زمـن فعليـة الجعـل دفرا هو أن الأالإشكالحاصل هذا 
 حينما كان وجوب صـلاة ^ئمة وقت حضورهم الذين عاصروا الأفرادكالأ

 الموجودين الآن الذين يراد استـصحاب وجـوب فراد، هم غير الأًالجمعة فعليا
 ومـع اخـتلاف ،هم، أي في زمن الغيبة، وعليه فيختلـف الموضـوعّالجمعة بحق

 . الموضوع لا يجري الاستصحاب
  الشرائع السابقةأحكام على استصحاب الإشكال: ثانيا

 ّفي حـق ن الحكـم الثابـتإ : السابق، حيث يقولالإشكالوهو نفس مفاد 
 استصحابه من لا يمكن الشرائع السابقة، حكام المعاصرين لأفرادجماعة من الأ

 الذين لم يعاصروا تلـك الـشرائع، فـلا يمكـن لـشخص مـسلم أن فرادقبل الأ
تلاف الموضـوع، خـلا ؛×في شريعة النبي عيسى ًتا  ثابًناّمعيماً  حكيستصحب

لهـذا الحكـم اً ن هذا الفرد الذي يريد استصحاب هذا الحكم لم يكن معـاصرإأذ 
 .×في شريعة عيسى 
ين، الـسابقة ت عـاصر كلتـا الـشريعاًّمكلفـفيما لو فرضنا أن هذا نعم يمكن 

حدة الموضوع في هذه الحالـة، ه يمكنه أن يجري الاستصحاب؛ لونّإاللاحقة، فو
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، ًا الشريعتين، وأنه قد حـرم عليـه شيء سـابقاتعاصر كلًصا  فرضنا أن شخفإذا
 باستـصحاب ّتمـسك فلا مانع من ال،في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقةّوشك 

 . الحرمة؛ لوحدة الموضوع في هذه الحالةثباتعدم النسخ لإ
ّ لأن ،م وحـدة الموضـوع على استصحاب عدم النـسخ هـو عـدالإشكالف
ين الذين عاشوا في زمن الجعـل، والمـشكوك هـو ّكلفن ثبوت الحكم على المّتيقالم

 آخرين يعيشون في زمان غير زمـان الجعـل، فـلا توجـد أفرادثبوت الحكم على 
 .وحدة للموضوع، فلا يجري الاستصحاب

ن الحكـم إ>:  حيـث قـال، صاحب الفصول الغرويـةالإشكالقد ذكر هذا 
ّ فإن . لتغاير الموضوع؛ آخرينّ لا يمكن استصحابه في حق، جماعةّابت في حقالث

 ّالثابتـة في حـق الأحكام  في تسريةّتمسك ولهذا ن،هم مثله لا نفسهّما ثبت في حق
ة عـلى ّجماع والأخبار الدالالمعدومين بالإأو  الموجودين إلى الغائبينأو  الحاضرين

 .)١(<الشركة لا بالاستصحاب
 : بجوابينّتقدم المالإشكالن أجيب عو

أن الحكـم : أي، الحكم مجعول عـلى نهـج القـضية الحقيقيـة: ّ الأولالجواب
ين الموجـودين في ّكلفـ المفـراد على الأًالذي جعل في الزمان السابق لم يكن مجعولا

ين في ذلـك ّكلفذلك الزمان فقط، أي على نهج القضية الخارجية، حتى يقال أن الم
 ضـوء القـضية الحقيقيـة، فيم في هذا الزمان، بل الحكم المجعول الزمان هم غيره

أو لم يكـن  في زمن الجعـلًدا ر سواء كان موجوّ المقدّكلفأي أنه مجعول لعنوان الم
 وحـدة الموضـوع في كـلا الزمـانين، وهـذا ّتحقـق، وعلى هذا الأساس تًموجودا

ً شكا فروض المّالشك، فيكون ًيكفي لانتزاع عنوان الحدوث والبقاء عرفا في بقـاء ّ
 ًزمانا اًّتقدم فيجري الاستصحاب، غايته أن هذا الموضوع يكون وجوده م،ما كان

                                                 
 .٣١٥ص:  الفصول الغروية)١(
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 . بوحدة الموضوعّفي القضية المشكوكة، وهو لا يضراً ّتأخرنة ومّتيقفي القضية الم
  ببقـاءّالتعبـدولا يخفى أن هذا الاستصحاب هو استصحاب تنجيزي، مفـاده 

 .ّكلفصلاة الجمعة الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكوجوب ّكلي المجعول ال
 كـان بنحـو القـضية إذا>:  بقولـه+ العراقـي ّالمحقـق إليـه  أشاروهذا ما
 الفعليـة فـرادين بنحو الـسريان في الأّكلفلة للحكم على طبيعة المّالطبيعية المتكف

كـان  إذ بعـد أن ،إشـكال فلا يلزم ،رة وجودهاّة الوجود والفرضية المقدّالمحقق
 الفعليـة والفرضـية لـولا فرادلجميع الأّ الأول مقتضى العموم ثبوت الحكم من

 في النسخ وعدم عموم لفظي يقتـضي اسـتمراره في ّالشكفلا جرم عند : النسخ
 فـراد ولازمه ثبوتـه للأ.جميع الأزمنة يجري فيه استصحاب البقاء وعدم النسخ

 الموجـودة فراد للأًفي ثبوته فعلا ّالشكمنشأ ّ لأن ،الموجودة في الشريعة اللاحقة
 فاستصحاب عدمه يكفي لنفي ،نما يكون هو النسخ لا غيرهإة ّتأخرفي الأزمنة الم

 .)١(<ّالشكهذه الجهة من 
 أننا يمكن أن نجـري :حاصلهو، جراء الاستصحاب التعليقيإ: الجواب الثاني

لو كانوا  ّتأخر المالزمان ين الموجودين فيّكلفالاستصحاب التعليقي بأن يقال أن الم
 في ونّهـم، وهـم الآن يـشكّموجودين في الزمان السابق لثبت الحكم الفعلي في حق

 .ّهم، فالاستصحاب تعليقيّهم، فيستصحب ثبوت الحكم بحقّثبوت الحكم بحق
، أي استـصحاب الحكـم اً هو كون الاستصحاب تنجيزيـّتقدمفالجواب الم

 .اًتعليقي، والجواب الثاني كون الاستصحاب ّنجزالم
وأ مـا الاستـصحاب التعليقـي >:  بقولـه+ العراقي ّالمحققوهذا ما ذكره 

 فلا غبـار في جريانـه بالنـسبة إلى الموجـودين في ،ته كما هو المختارّ على صحًبناء
 ،بحيث لو وجدوا كانوا محكمين بكذاًسابقا نهم كانوا إ: الشريعة اللاحقة فيقال

                                                 
 .١٧٤ص ،٤ج: الأفكار نهاية )١(



 ٧٣  ..........................................................................................الاستصحاب 

 الـسابق ّ في نسخ حكم العامّالشكمرجع ّفإن  ،هم على ما كانوا عليهؤوالآن بقا
 وبالاستـصحاب المزبـور ، في بقاء القضية التعليقة والملازمة المزبـورةّالشكإلى 

 .)١(<ايحكم عليهم بوجوب كذ
  معارضة استصحاب بقاء التكليف باستصحاب عدم التكليف إشكال

 بأنـه )يالاستصحاب التنجيزي والتعليق( ورد على بقاء التكليف بصيغتيهأُ
هـم قبـل البلـوغ ّمعارض باستصحاب عدم فعلية ذلك التكليف الثابت في حق

 في ّكلـفالمّ لأن  شرط آخر مـن شرائـط ذلـك التكليـف،ّ أيّتحقققبل أو  ًمثلا
 قبل أن يبلغ، ً يقينا-ًمثلا -ه وجوب صلاة الجمعة ّر لم يثبت في حقّالزمان المتأخ

ة عليه، فيمكنـه استـصحاب عـدم د بلوغه في وجوب صلاة الجمعبعّ شك فإذا
  ثبوت التكليـف ثبوت هذا الوجوب عليه قبل بلوغه، ويكون استصحاب عدم

  لاستصحاب بقاء التكليف وشـمولهاً معارض)ًمثلاعدم وجوب صلاة الجمعة (
بـصيغته أو  ، سواء بصيغته التنجيزيةّأخرين الذين يعيشون في الزمان المتّمكلفلل

 مـشابه للاعـتراض عـلى الإشـكال وهـذا .صحابانالتعليقية، فيتساقط الاستـ
 بأنه معارض باستصحاب ،ا غلى إذالاستصحاب التعليقي المثبت لحرمة الزبيب

 . تساقط الاستصحابين إلىيّؤد الفعلية الثابتة قبل الغليان، مما يلّيةالح
نـه إزماننـا هـذا، فإلى لو استصحبنا بقاء وجوب قتال المشركين : مثال آخر

فراد الذين يعيشون في زمن يحتمـل النـسخ الأإلى وجوبه بالنسبة معارض بعدم 
ذا الحكم لخصوص زمـان هع ّفي أن المولى تعالى شرّ للشك ًماننا هذا مثلا،فيه كز

 أنه شرع لخصوص زمـان ّتيقن أو إلى قيام الساعة، والقدر الم×مام ور الإضح
دم الجعـل  جعله، فيجري فيـه استـصحاب عـفيّشك ، أما الباقي في×مام الإ

 .بلحاظ زمان الغيبة
                                                 

 .١٧٦ص:  المصدر السابق)١(
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 إشـكالض في الحلقة الثالثة لجـواب ّيتعر  لم+يخفى أن السيد الشهيد  لاو
معارضة استصحاب عدم نسخ الحكم باستصحاب عدم فعلية الحكـم الثابـت 

 هنـاك ّتقـدمويكون الجـواب الم>: قبل البلوغ، نعم في بحثه الخارج اكتفى بقوله
ض لـه ّوهـو لم يتعـر - ّتقدم ومراده من الجواب الم،)١(<ًيضاأعليه في المقام ًبا جوا

ية تعـارض الاستـصحاب إشـكال هـو الجـواب عـلى -ًيـضاأفي الحلقة الثالثـة 
 الفعليـة الثابتـة قبـل لّية باستصحاب الح،ا غلى إذالتعليقي المثبت لحرمة الزبيب

ق  في التعليـّعلقالغليان، وقد ذكرنا ذلك الجواب في بحث استصحاب الحكم الم
لا فـ استصحاب الحكم التعليقي ا جرىإذ هو أنه ّتقدم، وحاصل ما ّعلى النص

حكومة الاستصحاب التعليقي  لأجل ليس ، التنجيزيةلّيةيجري استصحاب الح
الاستـصحاب بحـسب النظـر  أركـان عـدم تماميـةّوإنما لأجل  ؛على التنجيزي

 فإن ،ء واحد ن لشينه متى ما كانت عندنا حالتان سابقتاأ> :يانببذلك  و،العرفي
ستصحاب يجري فيها دون  فالا،الاستصحاب أركان كانت إحداهما فقط تجمع

 تكـون ً ذاتهـا مـستجمعة لأركانـه فتـارةّمنهما في حـدّ كل ن كانتإالأخرى، و
 فالاستـصحابان -كـما في مـوارد تـوارد الحـالتين -الحالتان في عـرض واحـد 

 إحـداهما تكـون حاكمـة عـلى َّنأنقصد بـذلك  ويتعارضان، وإن كانتا طوليتين
 فهنــا تكــون الحالــة الناســخة هــي التــي يجــري فيهــا ،ناســخة لــه والأخــرى

ة ّمركبـتكون الحالة الـسابقة : ن شئتم قلتمإالاستصحاب لا الحالة المنسوخة، و
 فالحالـة ، السابقة حالة سابقة هي زوالها بالغليانّحليةبحسب الحقيقة وتكون لل
يـوم ّ كل  يدرسالذيية، نظير الأستاذ ّبالغليان لا الحلالسابقة تكون هي الحرمة 

في انقطاعـه عـن الـدرس كـان المستـصحب ّ شـك ه لونّإفي الساعة المحدودة ف
ًلم يكـن ذلـك معارضـا باستـصحاب عـدم التـدريس  واستمراره في التدريس

                                                 
 .٢٩٧، ص٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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َّ لأن دليـل الاستـصحاب ؛ًالثابت بنحو القضية الفعلية يقينا قبل ساعة الدرس
 ،ّرتكـازي لمفـاد نقـض اليقـين بالـشكن يصرف إلى الفهم العـرفي والاأوَّلابد 
 .)١(<الفهم الارتكازي يقتضي ما أشرنا إليهو

ين مـن ّالمحقق لكثير من ما ارتكز لذلك وهوًدا ّ مؤي+وذكر السيد الشهيد 
ة عدم وجود معارض له على ّوارتكز لديهم كاف، جريان الاستصحاب التعليقي

ن اختلفـوا في كيفيـة تخـريج عـدم إو - العراقـيّالمحقـقعدا   ما- تقدير القول
عدم المنافاة، وبتعبير السيد الشهيد أنهم  أو نه هل من جهة الحكومةأوالمعارض، 

أصــابوا في ارتكــازهم في عــدم وجــود استــصحاب معــارض للاستــصحاب 
، وهـذا الجـواب يمكـن أن تخريج هذا الارتكـازآلية وا في ؤن أخطإالتعليقي، و

 .ًفي المقام أيضايجري 
 
التغيير، وهو إزالة شيء : الإزالة، وثانيهما: أحدهما: النسخ في اللغة بمعنيين

 . ثم إقامة شيء آخر مقامه، ومنه الاستنساخ
بـل، ثـم ينـسخ بحـادث ق كان يعمل بـه مـن ٌأمر: النسخ>: بن فارساقال 

ً شيء خلـف شـيئا فقـد ّوكـل. آية أخرىغيره، كالآية ينزل فيها أمر، ثم تنسخ ب
 .)٢(<َ الشبابُ والشيبَّ الظلُوانتسخت الشمس. انتسخه

 أوجبـه ٍ ثـانٍ بحكـم،ّتقدم ٍإن النسخ رفع لحكم> وقال أبو هلال العسكري
 -ً مما كان مطلقـا في العقـل-إن تحريم الخمر وغيرها : ة، ولهذا يقالسنّأو  كتاب
...  ولا يـستعمل النـسخ في العقليـات. يـة إباحته عقلّ لأن ؛ لإباحة ذلكنسخ

اللغـة كـسائر الأسـماء  أصل ضعت له فيُ وّوالنسخ في الشريعة لفظة منقولة عما
                                                 

 .٢٩٢ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول، تقرير السيد محمود الهاشمي)١(
 . ٤٢٤، ص ٥ج:  مقاييس اللغة)٢(
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ألا تـراهم .  وأصله في العربية الإزالـة.الشرعية مثل الفسق والنفاق ونحو ذلك
 .)١(<نسخت الريح الآثار: قالوا

 .لةاللغة مطلق الإزا أصل ويظهر من ذلك أن النسخ في
 رفع حكم ثابت بارتفـاع أمـده وزمانـه، سـواء :ّوفي الاصطلاح عرف بأنه

إنه إعـلان الـشارع : أن يقالّصح والأ. الوضعيةأو  التكليفية الأحكام كان من
 .ارتفاع حكم؛ لانتهاء أمده وانتفاء مصلحة تشريعه

هو رفع أمـر ثابـت في الـشريعة : النسخ في الاصطلاح> :قال السيد الخوئي
التكليفيـة أم  الأحكام سة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك المرتفع منّالمقد

الوضعية، سواء كان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى 
.  وهذا الأخير كما في نسخ القرآن من حيث الـتلاوة فقـط،االله تعالى بما أنه شارع

شريعة ليخـرج بـه ارتفـاع الحكـم بـسبب الثابـت في الـالأمر  قيدنا الرفع بّوإنما
 كارتفـاع وجـوب الـصوم بانتهـاء شـهر رمـضان، ،ً خارجـاهارتفاع موضـوع

 وارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها، وارتفاع مالكيـة شـخص لمالـه بـسبب
 ولا إشكال في إمكانه ،ً نسخاّيسمىلا  الأحكام هذا النوع من ارتفاعّ فإن ؛موته

 .)٢(<حد أولا خلاف فيه من ،ووقوعه
عـلام  الإ:وفي الـشرع عبـارة عـن> :ّوعرف صاحب الشرايع النسخ بقوله
 عنه، على وجـه ٍ متراخٍّ شرعيٍ بدليل،بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي

ومـنهم مـن . ًومن الناس من يجعل النسخ رفعا . ًثابتا  الأول لولاه لكان الحكم
ّيجعله بيانا لانتهاء مد  .)٣(<لّة الحكم الأوً

                                                 
 . ٢١٦٥، الرقم٥٣٨ص :  معجم الفروق اللغوية)١(
 . ٢٩٦ص:  البيان في تفسير القرآن)٢(
 .٢٣١ص:  معارج الأصول)٣(
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 شبهة البداء الجواب على
تابعة الأحكام ّ لأن  في إمكان النسخ؛الإشكال عدم ّيتضح ّتقدم على ما ًبناء

 باختلاف الأزمان بلحـاظ ّتغير وهي ت،في تشريعها للمصالح والمفاسد الواقعية
ر لهم مـن العقـل والكـمال وحـاجتهم إلى مـا ّخصوصيات أهلها ومقدار ما قد

فلأجل ذلك ربـما يكـون جعـل . لاح قدر استعدادهميهديهم ويرشدهم إلى الف
ة ّأخر، دون مـا بعـده مـن الأزمنـة المتـّحكم للبشر ذا مصلحة إلى زمـان معـين

 ويجعـل لمـن بعـدهم  الأول،المقتضية لمصالح أخرى، فيرتفع أمد ذلـك الحكـم
 ذلك معلوم لـذات البـاري قبـل ّوكل. حكم آخر حسب ما تقتضيه مصالحهم

 .خ والمنسوخ كليهماتشريع الحكم الناس
ومن هنا ترتفع شبهة البداء المستحيل التي استشكل بها اليهود والنصارى؛ 

 من أن النـسخ ّتقدم لما ؛ق الجهل إلى ذات الباري تعالىُّبدعوى استلزام النسخ تطر
 لجهله تعالى بأمد الحكم ودوام مـصلحة في الحقيقة هو مقتضى حكمته تعالى، وليس

 . ولا يلزم منه البداء المستحيل،ريب في إمكان النسخ فلاتشريعه حتى يستحيل، 
 ، إذا ظهـر: بـدا لي الـشيء:تقـول. والبداء أصـله الظهـور> :قال أبو هلال

 لأجـل  فتركته،ً إذا ظهر لك فيه رأي لم يكن ظاهرا لك،بدا لي في الشيء: وتقول
 الأحكام ويثبتـهوما ينسخه من . ً لكونه عالما لنفسه؛ولا يجوز على االله البداء. ذلك

والبداء هو  .ًإنما هو على قدر المصالح، لا أنه يبدو له من الأحوال ما لم يكن باديا
 الواحد بنفس ما تنهاه على الوجه الذي تنهاه عنه والوقت الذي ّكلفأن تأمر الم

 .)١(< في الرأيدّدعلى الترّدل يّلأنه وهذا لا يجوز على االله؛ . تنهاه فيه عنه
 

 ،سـلاميةخلاف بين الفريقين في الجملة في وقوع النـسخ في الـشريعة الإ لا
                                                 

 . ٢١٦٥الرقم . ٥٣٨ص:  معجم الفروق اللغوية)١(
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ٍما ن سخ مـن آيـة{: على ذلك قوله تعالى ّالأدلة ومن أوضح َ ْ ِ ْ َ َ ٍأو ن ـسها نـأت  ـ   َ
ْ َ ِ ِ

ْ َ َ ِ ُ

َمنها ْ َأو مثلها   ِ ْ ث  مـن حيـ،نعم وقع الخلاف في مـوارد وقوعـه .)١٠٦: البقرة( }ِ
ة مـن الكتـاب والـسنّّ كـل  ومن حيـث نـسخ،كليهماأو  الحكمأو  نسخ التلاوة

 .والإجماع والعقل بالآخر
عى في ّنحـاء النـسخ المـدأوينبغي قبل الورود في هذا البحـث الإشـارة إلى 

 :  إلى ثلاثة أقسامهيمكن تقسيمو. شريعة الإسلام
رآن، ثم نـسخت من قبيل أن تكون آية من الق، نسخ التلاوة دون الحكم .١

 . حكمها، كما قيل ذلك في آية الرجميتلاوتها وبق
المـستند في ّ لأن لكن الصحيح عدم وقوع هذا القسم مـن النـسخ؛ وذلـك

ة ّمـع أن في مثـل هـذه الأمـور المهمـ.  بعض أخبار الآحادَّإلادعوى ذلك ليس 
 بنفسه دليل على كذب الـراوي؛ إذ لـو كـان ،اختصاص نقله ببعض دون بعض

 نقل نسخ تلاوة آية الـرجم بعمـر؛ حيـث ّختصكما أنه قد ا. اً لبان واشتهرواقع
عاة رويت عن عمر ّوتلك الآية المد. عى أنها من القرآن ولم يقبله المسلمونّإنه اد
 واالله عزيز ،ًة نكالا من االلهّإذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البت>:  منها؛بوجوه
 .<ةّة بما قضيا من اللذّوها البتالشيخ والشيخة فارجم>:  ومنها<حكيم

: أخرج ابن أشته في المصاحف عن الليث بن سـعد، قـال>: وقال السيوطي
وإن عمر أتى بآية الرجم، فلم يكتبهـا؛ .. من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد ّأول 
  .)١(<كان وحدهّلأنه 

 مـن نـسخ الـتلاوة، وقـد أخرىة بوجود موارد ّالعام عى منّوهناك من اد
 . طالة لعدم الإً مراعاة؛لا نريد الخوض فيهاو ،)٢( الأعلامجاب عنها جملة منأ

 .ينّوهذا القسم مشهور بين الفقهاء والمفسر، نسخ الحكم دون التلاوة .٢
                                                 

 . ١٠١، ص١ج:  علوم القرآن الإتقان في)١(
 . ٢٠٢ص:  في  تفسير القرآن انظر البيان)٢(
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 .وهذا القسم موضع الكلام في المقام. ًفوا فيه كتبا كثيرة ّوقد أل
ًكثيرا مـن ّ فإن ،لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ>: قال السيد الخوئي

وإن جملـة مـن . أحكام الشرايع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الإسـلامية
فقـد . أحكام هذه الشريعة قد نسخت بأحكام أخرى من هذه الـشريعة نفـسها

 وهـذا ممـا ، الأولىه في الصلاة إلى القبلةّح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجصرّ
 ًكون شيء من أحكام القرآن منسوخا بـالقرآن، الكلام في أن يّوإنما ،لا ريب فيه

 .)١(<بالعقلأو  بالإجماع،أو  ة القطعية،بالسنّأو 
 مـن المـسامحة؛ لعـدم -خ القـرآن بالعقـل وهو نس-ولا يخفى ما في تعبيره 

 الأصحاب عنه بالنسخ، فإنـه خـلاف اصـطلاح الفقهـاء كـما أشـار إليـه تعبير
 حيـث يكـون الـدليلان َّإلا بالحقيقـة، ولا يطلـق النـسخ>:  بقولهّ الحليّالمحقق
 .)٢(<ًلم يكن ذلك نسخا بالحقيقة ،أو أحدهما فلو كانا عقليين. شرعيين
 : قسمين آخرين إلىًأيضا ينقسمكم لنسخ في الحوا

وهـذا لا ريـب فيـه، ، نسخ أحكام الشرايع السابقة بشريعة الإسلام: الأول
لإسـلام أحكـام الـشرايع أحكام انسخت لفة تبل من الضروريات في موارد مخ

 .  في ثنايا البحثإليهالسابقة، وقد أشرنا 
وذلـك مثـل نـسخ ، نسخ بعض أحكام هذه الشريعة ببعضها الآخر: الثاني

 بآيــة - وهــي بيــت المقــدس-  الأولىه في الــصلاة إلى القبلـةّآيـة جــواز التوجــ
ِ و  {: والمنسوخ من هـاتين الآيتـين قولـه تعـالى. الاستقبال إلى المسجد الحرام َ

ِا م ق وا مغرب فأ نما تولوا  ثم وجه االله ُ ْ َ َ َ َْ ْ  َ ُ َ َ ََ ْ َْ َ ُ
ِ

ْ ُْ
 والناسـخ مـنهما قولـه )١١٥: البقرة( }ِ
ِفول وجهك شطر ا مسجد ا رام{: تعالى َ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ َْ ْ َ َ ْ  َ  .)١٥٠: البقرة(}َ

َيـا   هـا {: ومن ذلك نسخ آية وجوب الصدقة للنجوى، وهي قوله تعـالى َ َ

                                                 
 . ٣٠٣ص: صدر نفسه الم)١(
  . ٢٣٢ص : معارج الأصول)٢(
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ِا  ًين آمنوا إذا ناجيتم ا رسول  قد وا    يدي  ـوا م صـدقة  ََ َ َ َ َ َْ ُ  َُ ْ َْ َ َ َْ ُ ُُ َ َ ََ  ُ ْ
ِ  ،)١٢: المجادلـة(}َ

أأشفقتم أن {: ة على ارتفاع وجوبها، وهي قوله تعالىّبآية أخرى بعدها دال
َ َ َْ ُ ْ َ وا ّتقد ْ

َ   يدي  وا م صدقات فإذ  م  فعلـوا وتـاب َ َ َ ََ ََ ُ َ َْ ْ َْ َ َْ
ِ ٍ ُ َ ْ َْ َ ُ االله علـي م فـأ يموا ا ـصلاة وآتـوا ْ َ َ َ  ُُ ِ

َ َ َْ ُْ َ

َا ز ة َ   .)١٣: المجادلة( } 
ت إلى ّومن ذلك نسخ وجوب الاعتداد وإنفاق الزوجة من مال الرجل الميـ

ًوا ين  توفون من م و ذرون أزواجا وصـية {:  المستفاد من قوله تعالى،سنة كاملة َ ِ َ َ َ ًَ  ْ َُ َ َُ َ َْ ُْ ِ َ َ ِ  

َلأزوا ْ َ ٍجهم متا  إ  ا ول    إخراج  َ ْ ِ َِ َْ  َ
ِ ِْ ْ َ ً َ   .)٢٤٠: البقرة(}ِ

ًوا ين  توفون مـن م و ـذرون أزواجـا {:  الآية نسخت بقوله تعالىهفإن هذ  َ َ َْ َُ َ َُ َ َ َْ ُْ ِ َ َ ِ  

َ   صن بأنفسهن أر عة أشهر وع ا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح ََ َ َ َ َ َُ َ َ ًَ َ َ َ ْ  ُ ُ َْ َ َ ََ َْ ْ
ِ

ْ َ ٍ
َ

ِ ِِ ُ  َ َ علي م  يما  علن َ ْ َ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ

ٌ  أنفسهن با معروف واالله بما  عملون خب  ِ َ َ ُ َ َ َْ َْ ُ
ِ ِ ُِ  َ ِ ُ ْ

ِ
َ

  .)٢٣٤: البقرة(}ِ
فق العلـماء عـلى ّوات>:  زوجها، قال الطبرسيّوكذا بآية إرث الزوجة المتوفى

نفق على امرأتـه أكان الرجل إذا مات : وقال أبو عبد االله. أن هذه الآية منسوخة
. ثم نسختها آيـة الربـع والـثمن.  ثم أخرجت بلا ميراثً، صلب المال حولامن

ِ    ـصن بأنفـسهن {:  ـسختها:  قـال×وعنـه . فالمرأة ينفق عليها من نصيبها ِِ ُ َ َ ْ  َ َ َ

ًأر عة أشهر وع ا ْ َ َ ََ ٍ
ُ ْ َ ََ  .)١(<و سختها آية ا وار ث ،}ْ

 الـزاني  حكـم حرمـة نكـاحَ نـسخٍوقد نقل الطبرسي في تفسيره عن بعض
ًا زا  لا ينكح إلا زا ية{:  المستفاد من قوله تعالى،والزانية على المؤمنين َ َِ َ  ُ ِ َ

ِ ًأو  ـ  ة    َ
ِ
ْ ُ

ٍوا زا ية لا ينكحها إلا زان َ  
ِ َ َ َُ ِ َ ُ ِ َأو   ك وحرم ذ ـِك   ا مـؤمن  َ  ِ ِ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َ َ ٌَ  َ  بقولـه )٣: النـور( }ِ

ُوأن حوا الأيا  من {: تعالى ِ َ َ َ ْ ُ ِ
َ ْم وا صاِ   من عباد م و مائ مَ ْ ُْ ُ  ِ ِ ِ َِ ِ َ ََ ْ َ   .)٣٢: النور( }ِ

هذه جملة من موارد نسخ الكتاب بالكتاب، وقد وقع الخلاف بين الفريقين 
 .)٢(ض إليهاّفي نسخ كثير من آيات الأحكام، والمقام لا يناسب للتعر

                                                 
 . ٣٤٥، ص ٢ج:  مجمع البيان)١(
 .٤٠٤ - ٣٠٧ص:  انظرالبيان في تفسير القرآن)٢(
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المـراد ، < الحكـمئ مبادلى إالنسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة>:  قوله•
  إلى أن النـسخ المجـازي بالنـسبةَّإلارادة،  الحكم هـي المـصلحة والإئمن مباد

 . الحكم لا إشكال فيهئمباد
، <ومعقـول في عـالم الجعـل... النسخ بمعنـاه الحقيقـي مـستحيل >: قوله •

 . فهو معقول في عالم الجعلً أم مجازياًالنسخ سواء كان حقيقيا
 فيها الحكم على الموضوع ّعلى نحو القضية الحقيقية التي ينصببل >: قوله •

ًدا ، سواء كـان موجـوّكلفالمقدر هو المّكلي المراد من الموضوع ال، <رّالمقدّكلي ال
 .ًأو لم يكن موجودا في زمن الجعل

مقـصوده ، <ّ ببقاء المجعول الكليّالتعبداستصحاب تنجيزي مفاده >: قوله •
 .ن قبيل وجوب صلاة الجمعةم :ّكليمن المجعول ال

  في استصحاب عدم النسخقوالالأ
 ً في استصحاب النسخ وعدمه، إتمامـاقوالفي خاتمة البحث لابأس بذكر الأ

 أحكـام سواء في استصحاب -اختلف في استصحاب عدم النسخ فقد ؛ للفائدة
 : قولين إلى-في شريعتنا الأحكام استصحابأو  الشرائع السابقة

  إلى الأعـلامذهب جملة مـن، جريان استصحاب عدم النسخ: ّ الأولالقول
 شريعتنـا، أحكـامأو   الشرائع السابقةأحكامسواء  الأحكام  استصحابإمكان

ه المحـدث ّ العراقي والوحيـد البهبهـاني، وعـدّالمحققنصاري ومنهم الشيخ الأ
 :الاسترآبادي من الضروريات، وإليك بعض كلماتهم في المقام

ً حكـما لا فرق في المستصحب بين أن يكون>: +صاري نالشيخ الأقال  •
   إذ المقتـضي موجـود،من أحكام الشريعة الـسابقةً حكما في هذه الشريعة أمًتا ثاب
 .)١(<ً وعدم ما يصلح مانعا-وهو جريان دليل الاستصحاب  -

                                                 
 .٢٢٥ص ،٣ج:  فرائد الأصول)١(
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ن مـن ّتـيقبـين أن يكـون الم ًأيـضا لا فـرق>: + الخراساني ّالمحقققال  •
في بقائه وارتفاعـه بنـسخه في ّ شك  إذا،الشريعة السابقةأو  أحكام هذه الشريعة

 .)١(< الاستصحابّأدلة لعموم ؛هذه الشريعة
 في استـصحاب الحكـم الـشرعي إشـكاللا >: + العراقي ّالمحقققال  •

 امّأ و،سةّ هذه الشريعة المقدأحكامحب من  في النسخ إذا كان المستصّالشكعند 
وبعـد أن ذكـر  )٢(< فقد يناقش فيه بـوجهين،ابقة الشرايع السأحكامإذا كان من 

 عـدم تماميـة  إلى الشرائع السابقة، انتهىأحكامالوجهين في مناقشة استصحاب 
 .)٣( الشرائع السابقةأحكامية جريان عدم نسخ إمكان واختار ،هذه المناقشة

 ذهـب بعـض آخـر مـن،  الاستـصحاب في المقـامّصحةعدم : القول الثاني
كـما -  جريان الاستصحاب في المقام، منهم صـاحب الفـصول عدم إلىالأعلام

 النائيني والـسيد الخمينـي ّالمحقق القمي وّالمحقق و-ذكرنا قوله في ثنايا البحث
 :والسيد الخوئي، وإليك بعض كلماتهم

إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشرائع السابقة >:  قال+ القميّالمحقق •
في أو   مثل أن يذكر في القـرآن؟باعه أم لاّلنا اتولم يثبت نسخه في ديننا فهل يجوز 

في شرع من الشرائع السابقة مثل قوله تعالى  الأحكام الأخبار المتواترة حكم من
 اختلف الأصوليون فيه ؟ونحو ذلكًرا وحصوًدا نه كان سيأ ×في شأن يحيى 
 نقـل ذلـك عـلى طريـق ’هّنبيـأو   والأقوى أنه إن فهم أنه تعالى،على قولين

 وربما يقال . فلاَّإلا و،فنعمً مطلقا على حسنهّدل وبحيث ي ًأيضا دح لهذه الأمةالم
 على ّوهو مبني .ً مطلقاّحجة في استصحاب بقائه فهو ٍن عدم علم الناسخ كافأ

                                                 
 .٤١٢ص:  كفاية الأصول)١(
 .١٧٤ص ،٤ج: ارالأفك نهاية )٢(
 .١٧٦-١٧٤ص:  المصدر السابق)٣(
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 .)١(<للقول بالنسخ ٍ وهو ممنوع ومناف.ًالقول بكون حسن الأشياء ذاتيا
حـتمال أخـذ عنـوان غـير د اّمجـرن ألا يخفـى >: قال +السيد الخميني  •

 ولا دافـع ،وحـدة القـضيتين إحـراز  للـزوم؛منطبق على المسلمين كفى في المنع
ظــواهر الكتــب ّ لأن ؛المــشكوك في نــسخها الأحكــام للاحــتمال في حكــم مــن

 والتغيـير ّ بهـا مـع ورود الـدسّتمـسكالمنسوخة الرائجة بينهم ليست قابلـة لل
ن الحكـم ثابـت أعلم ُهم ولا عندنا حتى ي ليس عندّتغير وأصلها الغير الم،عليها

  العناوين المأخوذة في موضـوع أحكـامهمِ والقرآن المجيد لم يحك،للعنوان الكذائي
 عـن تمهيـد ّللمحكـيًعـا  تب،ل فيما جعلـوه ثمـرة للنـزاعّية كما يظهر بالتأمّالكل

 .)٢(<ا ذكرنا عدم جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقةّل ممّفتحص. القواعد
: هنحن في الدورة السابقة ناقشنا فيه بـما حاصـل>: قال +السيد الخوئي  •
 ممـا لا بقـاء لـه بـل ينعـدم ّتصور والاعتبار كال، الحكم من الأمور الاعتباريةَّإن

فيـه هـو المعتـبر، وهـو ّ يـشك نبالغفلة ونحوها، فما له بقـاء اعتبـاري ممكـن أ
ًمقيداأو  ًلقا وأن يكون مطّلابد ّكلففراد المأبالقياس إلى  بعد استحالة الإهمـال  ّ

ّلأنـه ، ً حقيقـةٌ لا رفـعٌ النسخ مـن الـشارع دفـعنّأوقد ذكرنا . في مقام الثبوت
وعليـه، فـإذا ثبـت إطـلاق . لّكاشف عن مقدار سعة الجعل وضيقه مـن الأو

 ٍعلى إطلاقه كافّدل الشرائع السابقة فنفس ما أو  الحكم الثابت في هذه الشريعة
ًتمال النسخ سواء كان دليلا خارجيا كقوله في دفع اح حلال  مـد حـلال > :’ً

كان إطلاق دليل نفس ذلـك الحكـم أو   وإن ناقش فيه الشيخ،)٣(<إ  يوم القيامة
ًو    ا اس حج ا يت من استطاع إ ه س يلا{كقوله تعالى 

ِ َ ِ ِْ َ ِ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ   ِ ِِ ِ َ َ  .)٩٧: آل عمران( }َ
                                                 

 .، الطبعة الحجرية٤٩٥ص ،١ج:  قوانين الأصول)١(
 .١٧٦ص ،١ج:  الرسائل)٢(
 . ٥٨ص ، ١ج : الكافي)٣(
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 لــزم البــداء َّإلادفــع لا رفــع، وّلأنــه مال النــسخ، ولا معنــى حينئــذ لاحــت
في سـعة المجعـول ّوشـك وإذا لم يثبـت لـه إطـلاق . ه سبحانهّالمستحيل في حق

ّشك ًنـا ليـّمتيق، فليس ثبوت ذاك الحكم لغير الموجودين في ذلك العصر هوضيق
ًه إليهم يكون قياسا وإسراءؤيستصحب، بل أسراوفيه   للحكم عن موضوع إلى ً

له، ولو بنينـا عـلى  أساس فاستصحاب عدم النسخ في نفسه لا ... ع آخرموضو
 . )١(<يةّالكل الأحكام جريان الاستصحاب في

 

من التطبيقات والثمرات في المقام، وفيما يـلي ًدا عد )٢(نصاريذكر الشيخ الأ
 : للفائدةً منها إتماماّنذكر المهم
 االله َّروي أن نبـي،  جواز الـضرب بالـضغث مكـان الـضرب بالـسوط.١
 )٣(<لئن عوفي ليـضربها مائـة جلـدة> إبطائها لأجل  حلف على امرأته×أيوب

 وخذ  يدك ضغثا فا ب بـه ولا  نـث إنـا { : خوطب بقوله تعالى×فلما عوفي 
ِ
ْ َ َْ َ َ َ َِ ِ ْ

ِ
َ ً ْ َ ِ ِ

ْ ُ

ِوجدناه صابرا نعم العبد إ ُ ْ َْ ْ َ ِ ً ِ َ َُ َ ْ ٌنه أوابَ  َ ُ  .)٩٧: آل عمران( } 
ّدل  من الحشيش والشماريخ وما شابه ذلك، فاستّوالضغث هو ملء الكف

  إلىبالآية الكريمة على أنه يجوز لمـن يحلـف أن يـضرب مائـة سـوط، أن يبـدلها
 .ضغث من الحشيش والشماريخ

 باب بعـض الاحـتمالات، ّ على سدّ أن الاستدلال مبني+وناقشه الشيخ 
 إلى ّ مشروط بقابلية المحدود عليه، فلـو انتهـى إجـراء الحـدّ إجراء الحدنّأوهو 
 كانت مـن ×، ولعل زوجة أيوب ّ الكثير به، سقط الحدرإلحاق الضرأو  موته

                                                 
 .١٤٩-١٤٨ص ،٤ج : دراسات في علم الأصول)١(
 .٢٢١، ص٣ج:  انظر فرائد الأصول)٢(
 .٣٦٥، ص٨ ج: مجمع البيان)٣(
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ن أ عليهـا، وبـما ّيوب لم يكن بأس من إجراء الحـدأهذا القبيل؛ إذ عندما حلف 
 ؛ إلى موتهاّإجراء الحد ّأدىمرضه قد طال فصارت الزوجة طاعنة في السن فربما 

 فلأجـل صـيانة حرمـة ّله سبحانه بالضغث، وأما عدم سـقوط الحـدّفلذلك بد
 . الحلف باالله سبحانه

 :قال لي سفيان الثوري: ي قالّاد المكّ عبّأن>: على ذلك ما رواه الصدوقّدل وي
أقـيم  فإن  وهو مريض،ىإني أرى لك من أبي عبد االله منزلة فاسأله عن رجل زن

هذه ا سألة من تلقـاء نفـسك، :  خافوا أن يموت، ما تقول فيه؟ فقال ليّ الحدعليه
إن : إن سفيان الثوري أمرني أن أسـألك عنهـا، فقـال:  فقلتأو أ رك بها إ ـسان؟

 بـا رأة س س  بطنه و دت عـرق فخذيـه وقـد ز اقد  )١(رسول االله أو  برجل أح 
ئة شمراخ ف  ه به   ة، و  هـا بـه  ر ضة، فأ ر رسول االله فأو  بعرجون فيه ما

ْوخذ  يدك ضغثا فا ب به ولا  نث{:  س يلهما، وذ ك قو ّ  ة، وخ  َ َْ َ َ َِ ِِ ِْ
ِ
ْ َ ً ْ َ ِ ْ ُ{)٢(.  

 وبـما أن ،وبّوهناك احتمال آخر وهـو أن يكـون ذلـك مـن خـصائص أيـ
 ّل الحدّ فبد، عفا االله سبحانه عنها،ة كبيرة في طول مرضهّلت مشقّزوجته قد تحم

 .الاحتجاج بالآية ّصح إلى ضغث، ومع هذه الاحتمالات لا ي
اختلـف الفقهـاء في أن  . جواز إجراء القصاص على من له عين واحـدة.٢

الجاني إذا كان ذا عين واحدة وقد جنى على من له عينـان، وفقـأ إحـدى عينيـه، 
قامـة القـصاص عليـه، إ جـواز  إلى فذهب الـبعض؟لاأو  فهل يجوز القصاص

 الانتقال إلى الدية، وقول ثالث قائل بجواز القصاص مـع  إلىعض آخروذهب ب
 .دفع نصف الدية

                                                 
وهـو عظـيم الـبطن، انظـر النهايـة في غريـب : من الحـبن بالتحريـكالمستسقي، : الأحبن )١(

 .٣٣٥ص ،١ج: الحديث
 . ٢٨ص ،٤ج:  من لا يحضره الفقيه)٢(
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َ و ت نا عليهم  يهـا أن {: بقوله سبحانه  الأول فيمكن الاحتجاج على القول َ َ َ َِ ْ ِ
ْ َ ْ َ َ

َ  ا فس با فس والع  بالع  والأنف بالأنف والأذن بالأذن وا ـسن َ َ َِ
ُ ُُ ُ

ِ ِ ِ َِ َِ
َ ََ

ِ ْ َْ َْ َْ ِ ْ َ با ـسن وا ـروح   ْ ُ ُ َ   ِ
ٌقصاص َ قامـة القـصاص إعلى جـواز ّدل  الآية يإطلاق ّحيث إن )٤٥: المائدة( }ِ

 .مهاما فقد بصر الجاني بت إلىىدّأوإن 
التشريع ولـيس في مقـام بيـان  أصل الآية في مقام بأن :+وناقشه الشيخ 
 النظـر عـن ذلـك فـيمكن ّ بإطلاقهـا، ولـو غـضّتمسكالخصوصيات حتى ي

َ من ا تدى علـي م فا تـدوا عليـه بمثـل مـا ا تـدى {: لاستدلال عليه بقولها َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ِ
ْ ِ ِ ِ َ َ َْ ُ ْ ُ ِ

َ

َعلي م وا قوا االله واعلموا أن االله مع ا متق  ِ  ُ َُ َ َ َ َ ْ َْ َْ َْ َُ  ْ ُ  .)١٩٤: البقرة(}َ
نقـل ّ فـإن ،ت دلالة الآيات فلا حاجة إلى الاستصحابّه لو تمّ أنإلىًمضافا 

 إذ ليس القرآن بصدد ؛ً وتصويبا لهاًن إمضاءّ عليها يتضمّتشريعات بلا ردهذه ال
 مـا ينقـل ّ هو كتاب هداية للبشر وحكمة، فكلّوإنماسرد القصص والحكايات 

 . عليهّ إذا ما ردَّإلاينا ل عّحجةويذكر فهو 
ذهب المشهور إلى لزوم تعيين المرأة عنـد  .ّنة بمهر غير معينّ زواج غير المعي.٣

ً أولالتزويجا ن المهر ملك للبنـت أً، وتحديد مهرها بما يخرجه عن الجهالة ثانيا، وّ
 بعـد مـا ورد مـاء -ًلا للأب ثالثا، ولكن المستفاد مما دار بين شـعيب وموسـى 

َقال إ  أر ـد أن أن حـك {ً قال سبحانه حاكيا عن لسان شعيب ؛ غيرها-مدين َ ِ
ُ ُْ َ ُ

ِ
 
ِ
َ َ

ِإحدى اب   ها   ِْ َْ ََ  َ ْ ُ   أن تأجر   ما  حجج فإن أ ممت ع ا فمن عندك وما أر ـد َ ُ
ِ
ُ َ ََ ََ َ َ َ َِ ِِ ْ ِ َ ًَ َْ َ ْ ْ َ َْ ِ ٍ َ ِ ِ

ْ َ َ

َأن أشق عليك ستجد  إن شاء االله مـن ا ـصاِ    َِ   ِ ُ َ
ِ ِ ُ ِ َ ََ َ ْ َ ُ َ َ قـال ذ ـِك ب ـ  و  نـك   مـا *َْ َ َ َ َ َ َْ َْ ِ

َ َ َ

َالأجل  قضيت فلا عدوان   وا َ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َُ ْ َ ِ َ َ ٌالله   ما  قول و يلْ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ  .)٢٨-٢٧: القصص( }ُ
ً أولالا تعيينأن يه بتّفقد زوج إحدى بن اً ّرددد بـل مـَّ، وجعل المهر غير محـدّ

عشر حجج، وانتفع شعيب بمهر بنته وهو عمل موسى ورعيه غنم أو  بين ثماني
 .ًشعيب، بل يستفاد من ذلك أمر رابع وهو جواز كون العمل مهرا 

والثالـث خفـاء الأول  أن في دلالة الآيـة عـلى الحكـم: +لشيخ وناقشه ا
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 وذلــك لاحــتمال أن يكــون الترديــد في مراســم الخطوبــة ؛دون الثــاني والرابــع
 . ًوالتعيين في مراسم عقد الزواج، فلا يكون الترديد دليلا على جوازه في العقد

 قـول  الظاهر بقـاء الترديـد في مقـدار المهـر إلى آخـر الأجـل بـشهادة،نعم
َ   ما الأجل  قضيت فلا عدوان  {: موسى َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َُ ْ َ ِ َ ََ ْ الظاهر أن الترديد إنـما يـزول ّ فإن }َ 

 .عند اختتام العمل
اً عـن انتفـاع ّوأما انتفاع الأب بمهر البنت فلأجل أنه لم يكن انتفاعه منفكـ

 مـا كـان يـصرف الأب عـلى ّولعـل. البنت باعتبارهما من أعضاء أسرة واحدة
ً مما ينتفع بمهرها، مضافا إلى إذن الفحوى، وأما الحكم الرابـع ّالبنت لم يكن أقل

 .فلا بأس به فقد ورد في النص في رواياتنا
ذهـب المـشهور إلى لـزوم  . الجهل بالعوض في الجعالة وضمان ما لم يجب.٤

تعيين العوض في الجعالة كذهابهم إلى بطلان ضمان ما لم يجب، ومع ذلـك فـربما 
قـال سـبحانه . فاد من بعض الآيات جواز كلا الأمرين في الشرائع الـسابقةيست

م العـير الـذي جـاء مـن كنعـان ّاتهـحيـث ل يوسف ّعما أحد ًحاكيا عن لسان
َ م أذن  ؤذن   تها الع  إن م  سارقون{ :بالسرقة، وقال َ ٌ َُ

ِ
َ ْ ُ  

ِ ُ ِ
ْ َ َُ  َ َ  ُ ِ  فقد صـواع ا ملـك . . . ُ  ِِ َ َ َ ُ ُ ْ َ

َو مِن جا َ ٌء به  ل بع  وأنا به ز يمَ ِ َ ِ ِ ِِ ِ
ْ َ َ َ ٍ

َ ُ ْ   .)٧٢ و٧٠: يوسف( }ِ
 :ة من فقرات ثلاثّمركبفالآية الأخيرة 

ِ فقد صواع ا ملك{: أ ِِ َ َ َ ُ ُ ْ  .ض هذه الفقرة إلى المال المفقودّ وتتعر}َ
ٍو مِن جاء به  ل بع {: ب ِ َِ ُ ْ ِ ِ َ َ  وهو كعقد جعالة يشير إلى أن العـوض حمـل }َ
 .ول المقدار وهو مجه،بعير

ٌوأنا به ز ـيم{: ج ِ َ ِ ِ
ْ َ َ  فهذه الفقرة تشير إلى ضـمان شـخص ثالـث عـن هـذا }َ

ُ فقد{: ت صيغة الكلام الوارد في قولهّتغيرالحمل، ولذلك  ِ ْ ِأنا بـه {:  إلى قوله}َ ِ
ْ َ َ

ٌز يم ِ  . وهذا دليل على أن عاقد الجعالة غير ضامن العوض،}َ
ُو مِن جاء به  ـل {: على أن قوله ٌّالاستدلال مبني بأن :+وناقشه الشيخ  ْ ِ ِ ِ َ َ َ
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ٍبع  ِ  . فلا محذور في ما وعد به،ه من باب الوعدّ من باب الجعالة ولعل}َ
عـام ًخـصوصا في  يومذاك )حمل بعير( ّ وعلى فرض جعالته، فالظاهر تعين

 .نةّ بأحمال البعير والأكيسة المعيّ فقد كانوا يقتسمون البر،المجاعة
ل ّ فقـد فـص،ية العوض، وأما جواز الضمان بما لم يجبه حول مجهولّهذا كل

 ٌ وسـببٍوما يكون هنـاك مقـتض  فلا يجوز،ٍالمشهور بما إذا لم يكن هناك مقتض
ٌعلةوإن لم يكن هناك  زوا ضمان الدرك وهو تضمين المـشتري ّ ولذلك جو،ةّ تامّ

ً  لاحـتمال كونـه مـالا؛المتاع الذي يشتريه من البائع حيث يضمنه شخص ثالث
 ّصـحة وهذا المقدار يكفـي في ،للغير، فالمقتضي موجود، وهو العقد وشراء المال

ًعقد الجعالة صار مقتضيا لاشـتغال ّ لأن من هذا القبيل، ًأيضا  والمقام،التضمين
 . أن يضمنه شخص ثالثّصح  في،ة الجاعل بالأجرةّذم

 حول القرعةبحث 
يعملـون كـانوا يـا هم زكرّبعض الآيـات عـلى أن بنـي إسرائيـل ونبـيّدل ت

 فخرجـت القرعـة ، حيث شارك زكريا معهـم في تعيـين كافـل مـريم،بالقرعة
َوما كنت  يهم إذ يلقون أقلا هم   هم ي فل  ـر م ومـا {:  يقول سبحانه؛سمهاب َ ََ ََ َ َْ َ َُ ُ ُْ  ْ ْ ُْ ُ َُ ََ ْ ْ ْ

ِ ِ
ْ َ َ ُ

َكنت  يهم إذ  تصمون ُ ِ َ ْ َ ْ
ِ ْ ِ

ْ َ َ َ ة باسـم وبالتـالي خرجـت القرعـ .)٤٤: آل عمـران( }ُ
َو فلها ز ر ا  ما دخل عليها ز ر ـا ا محـراب {:  قال سبحانه؛ل مريمّزكريا فتكف َ َ ََ َْ ِ

ْ   
ِ ِ
َ َ ََ َ َْ َ ََ  َ َ  ُ

ًوجد عندها رزقا ْ
ِ

َ َ َ َِ   .)٣٧: آل عمران( }َ
ًأن دلالة الآية على كونها أمرا مشروعا عندهم لا: +وناقشه الشيخ  خفـاء  ً

ًلقرعة كانت أمرا شـائعا بـين البـشرفيها، بل يظهر من بعض الآيات أن ا  حيـث ،ً
 بتفريـق الـسفينة َّإلا السفينة وكادت تغرق بهم ّة يونس عندما استقلّينقل في قص

َإذ أ ـق {: من أحد الركاب، فاقترعوا وخرجت القرعة بإسم يونس، قال سبحانه َ َ ْ ِ
ِإ  الفلك ا مشحون  ُ ْ َ ِ

ْ ُْ َ
َفساهم ف ن من ا مدحض  *ِ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ ََ َ ََ   .)١٤١-١٤٠: الصافات( }َ
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ة على مشروعية القرعة في الشريعة الإسـلامية تغنينـا ّ الروايات الدال أنَّإلا
 أننـا في غنـى عـن الاستـصحاب في إلىًمـضافا عن استصحاب هذه الأحكام، 

 .ة هذه الموارد، بل يكفي ورودها في القرآن الكريمّعام
 

 البـاري ّ في مرحلـة المـصلحة والإرادة مـستحيل في حـق النسخ الحقيقي•
تعالى، وأما النسخ في مرحلة الجعل والاعتبار فهو ممكن ولا إشـكال فيـه سـواء 

 .ً أم مجازياًكان حقيقيا
 : في نسخ الجعلّالشكنحاء أ •

فيــه  في بقــاء نفـس الجعــل، وهــذا النحـو يمكــنّ يــشك أن :ّ الأولالنحـو
 بيـت  إلىهّجعل وجوب التوجقبيل  السابق من استصحاب عدم النسخ، لليقين

  إلىهّ في نسخه، فيجري استصحاب بقـاء وجـوب التوجـّالشك، وًمثلاالمقدس 
 .بيت المقدس وعدم نسخه

ا كان المقصود مـن  إذَّإلا ،إن استصحاب بقاء الجعل لا فائدة فيه: إن قيل •
 إثبـات ويت المقدس، ب إلىهّاستصحاب بقاء الجعل هو بقاء المجعول الفعلي للتوج

 . بالاصل المثبتَّإلاالوجوب الفعلي بواسطة استصحاب بقاء الجعل لايتم 
 الحكـم ّنجز تإثباتفي  يكفيّلأنه  فعلية الحكم، إثبات  إلىلاحاجة: الجواب

 . والصغرى وصول الكبرى
 ّتمـسكيمكن أن نثبـت بقـاء الجعـل وعـدم النـسخ بواسـطة ال: إن قيل •

 . ي الدليل اللفظإطلاقب
ــسكإن ال: الجــواب ــالإّتم ــام غــير ممكــن؛طلاق ب ــسكالّ لأن  في المق  ّتم

 في تقييد مفاد الـدليل حـال كـون مفـاد الـدليل ّالشكفي حالة ّصح  يطلاقبالإ
 .ثبوت مفاد الدليل وعدمه أصل  فيّالشكا كان  إذفيماّصح ، ولا يًثابتا
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ارتفـاع الحكـم في ّ يشك أن : في نسخ الجعلّالشكنحاء أ من النحو الثاني •
 وفي هـذا ،جعلـه دة منـذّ في تقييد الحكم بفترة زمنيـة محـدّالشكونسخه بسبب 
 . سعة الحكمثبات الدليل اللفظي لإإطلاق بّتمسكالقسم يجوز ال

 مشترك على إشكال في نسخ الجعل بّالشكاستشكل على النحو الثاني من  •
 ائع الـسابقة،في الـشر الأحكـام في شريعتنا واستـصحاب الأحكام استصحاب

 لا يمكـن المعاصرين للحكم السابق فراد جماعة من الأّفي حق الحكم الثابتبأن 
 . لاختلاف الموضوع؛ الذين لم يعاصروا ذلك الحكمفراداستصحابه من قبل الأ

 : بجوابينّتقدم المالإشكالأجيب عن  •
 .الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية : ّ الأولالجواب

ين ّكلفـيقال أن الم بأن  اجراء الاستصحاب التعليقي،إمكان :الجواب الثاني
 لو كانوا موجودين في الزمان السابق لثبـت الحكـم ّتأخرالزمان الم الموجودين في
 فيستـصحب ،هـمّون في ثبـوت الحكـم بحقّهم، وهـم الآن يـشكّالفعلي في حق

 .هم، فالاستصحاب تعليقيّثبوت الحكم بحق
 أي - بقـاء التكليـف بـصيغتيهإثباتلنسخ وورد على استصحاب عدم اأُ •

 بأنـه معـارض باستـصحاب عـدم -بصيغة الاستصحاب التنجيزي والتعليقي
 شرط ّ أيّتحقـققبـل أو  ،ًمثلاهم قبل البلوغ ّفعلية ذلك التكليف الثابت في حق

 .آخر من شرائط ذلك التكليف



 
 
 

 

 

 

 ّالاعتراض على استصحاب الكلي في باب الأحكام، والموضوعات •
 النظريات المطروحة حول الكلي •

ü له وجود سعي في الخارجّكلي ال:  الأولىالنظرية 
ü موجود بالخارج بعين وجود الفردّكلي ال :النظرية الثانية 
ü نظرية المحدثين : النظرية الثالثة 

 فردواستصحاب الّكلي الفرق بين استصحاب ال •
ü الفرق في العنوان التفصيلي والكلي: ّ الأولالفرق 
ü على أساس نظرية الرجل الهمداني: الفرق الثاني 
ü العراقيّحققللم: الفرق الثالث  

 حكامفي الأّكلي  الوارد على استصحاب الالإشكالأجوبة الأعلام على  •
ü الاصفهانيّحققللم: ّ الأولالجواب  
ü العراقيّحققللم: الجواب الثاني  
ü ضمن الخصوصيةَّإلالا يوجد ّكلي ال: اب الثالثالجو  

  الأحكام بالعناوينّتعلق على ّالأدلة •
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ــق الثالــث مــن تطب هــو  ه أركانــتطبيقــات أو يقــات الاستــصحابالتطبي
هـو  الأعـلام في كلماتّكلي  أن المراد من ال إلى، وينبغي التنبيهّاستصحاب الكلي

 .ًيضاأالذي يقبل الصدق على كثيرين، ويطلق عليه بالجامع ّكلي ذلك ال
ّخـاص،  ضمن فرد َّإلا في الخارج ّتحقق أن يلا يمكنأنه ّكلي حكام الأومن 

ّكلي ال واستصحاب .وأفراده كزيد وعمر أحد  ضمنَّإلا لا يوجد لاًمث نسانفالإ
الجـامع بـين أو  الجامع بين فردين مـن الحكـمّكلي  ببقاء الّالتعبدفي الشريعة هو 

ا كان له أثر شرعي، من قبيل استصحاب حكم الجـواز،  إذفردين من الموضوع،
ب والاسـتحباب  الوجـو: وهـي،ربعـةالتكليفيـة الأ الأحكـام ه جامع بـينَّنإف

ــر والكراهــة والإ ــين الوجــوب كــصلاة الظه ــة ب ــة الجامع باحــة، وكالمطلوبي
 .ًمثلاسة ّزيارة العتبات المقدكوالاستحباب 

 ا إذو من قبيل الجامع بين زيد وعمـر:ومثال الجامع بين فردين من الموضوع
عـلى  الأثـر ّترتـبفي المـسجد، بحيـث ي إنـسان شرعي، كوجود ثرأ عليه ّترتب
، وكالحـدث الجـامع بـين الحـدث وعمـرأو  بينهما لا على خصوص زيد عالجام
 . ًمثلا المصحف ّكبر، وأثره حرمة مسصغر والأالأ

البحــث في أن هما احــدإ يقــع في جهتــين،ّكــلي والكــلام في استــصحاب ال
 أم لا؟ّكلي الاستصحاب هل يجري في ال

ّكلي قسام الأ في البحث  الجهة الثانية وهي إلى جريانه، ننتقلإمكان ثبت فإذا
  الأولىثبت في الجهـةلم يا  إذ أما؟قسامه أم لاأوهل يجري الاستصحاب في جميع 

 . الجهة الثانية إلى، فلا تصل النوبةّ جريان استصحاب الكليإمكان
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وتـارة في بـاب  الأحكـام تارة في بـابّكلي فقد يعترض على استصحاب ال
 :لموضوعاتا

 في باب الأحكامّكلي الاعتراض على استصحاب ال
 التي المسالك والمبانيوهي بيان ة، ّمقدمولوج في البحث ينبغي تقديم قبل ال

 . ت في تفسير روايات الاستصحاب وحقيقتهّتقدم
ل مفـاد رواياتـه عبـارة عـن ّ تمثـوماأن حقيقة الاستصحاب : المبنى الأول

ًيا إلى الحالـة الـسابقة ّتعبـد ًويقينـاًقـا طريّشك  الـرفظجعل الشارع اليقين في 
، ومن هنـا )٢(الخوئي والسيد )١( النائينيّحققالم المبنى للعمل بها، وقد اختار هذا

 .  الاستصحاب من الأمارات)٣(وئيجعل السيد الخ
 للواقـع عنـد اًّنجـز جعـل الاستـصحاب م رواياتـهأن مفـاد: المبنى الثـاني

 . ية لا شيء آخرّعذرية والمّنجز الخطأ، فإذن المجعول هو الماً عندّمعذرالإصابة و
أن مفادها الجري العملي على طبق الحالـة الـسابقة في ظـرف : المبنى الثالث

 . في  بقائها والعلم بها في هذا الظرفّشك لا
 في إثبات آثاره له، وقد ّتيقنأن مفادها تنزيل المشكوك منزلة الم: نى الرابعبالم
 .  بجعل الحكم المماثل للمستصحب أو حكمه أو المخالف لهنىبهذا الم عن َّيعبر

 هل الاستصحاب يجـري فـيما إذا فـرض أن :ة، نقولّقدموبعد بيان هذه الم
 الأول بنـى؟ والجواب أنـه لا مـانع مـن جريانـه عـلى المّالمستصحب حكم كلي

 .  الرابعبنىوالثاني والثالث، والإشكال إنما هو في جريانه على الم
                                                 

 . ٣٤٣، ص٢ج:  أجو التقريرات)١(
 . ٢٦٤إلى٦، ص٣ج:  مصباح الأصول)٢(
 . ٢٦٦، ص٣ج: مصباح الأصول)٣(
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معنـاه إبقـاء ّ فـإن ،ّ الأول، فلا إشكال في استـصحاب الكـليبنىأما على الم
ًن كـان جزئيـا إًوجعله طريقا إلى الجامع، لأن المستـصحب اً ّتعبداليقين السابق 

 . طريق إليههو ًيا فّفالاستصحاب طريق إليه، وإن كان كل
اً ّنجــزالاستــصحاب كــما يكــون مّفـإن  عــلى المبنــى الثــاني، كـذلك الأمــرو

ّا له إذا كان كلّنجزًللمستصحب إذا كان جزئيا حقيقيا،ً كذلك يكون م ًيا، فـإذن لا ً
 . لهّنجزواستصحاب الفرد، فإنه على كلا التقديرين مّكلي فرق بين استصحاب ال

ّ الثالث، فأيضا لا إشكال في استصحاب الكـليبنىوأما على الم ، لأن مفـاده ً
اً عليها لا فرق بـين أن تّبان الأثر الشرعي مترالعلم على طبق الحالة السابقة إذا ك

 ًيـاّ المستـصحب إذا كـان كلّية، غايـة الأمـر أنّبقة جزئية أو كلان الحالة السوتك
 .جهة انطباقه على فردهمن إنما ّكلي فالعمل بال

فقـد  .)جعل الحكم الظـاهري المماثـل للمستـصحب(أما على المبنى الرابع 
ا لو بنينا على أن مفاد دليل الاستـصحاب جعـل أنن: هحاصلبما استشكل عليه، 

، ًممـاثلاً حكما  اجعل للمستصحبّمكلفحكم مماثل، بمعنى أن الشارع يقول لل
 ّالـشك آخر في زمان ّ يعني جعل وجوب ظاهريًمثلافاستصحاب صلاة الجمعة 

وهـو جـامع الطلـب بـين  -ّكـلي الّ فـإن مماثل للوجوب السابق، فعلى هذا المبنى
 إلىّكـلي مرجع استصحاب الّ لأن  استصحابه؛لا يمكن -لاستحبابالوجوب وا

ّ لأن السابق، وهـو محـال،ّكلي  مماثل لوجوب الّالشكفي زمان ّكلي جعل وجوب 
 -وهـو الجـامع - ه، والمفروض أن المستصحبأفراد أن يوجد في أحد ّلابدّكلي ال

 وجـوده في  يمكـنلاالشيء الذي ّ لأن يجاد الجامع بلا فرد،إليس بفرد، ولا يعقل 
 .ً يكون جعله لغوا إذ لا معنى لجعله،-ّ وهو الكلي- الخارج
ّ لأن الفـردين، أحد  ضمن-ًمثلاالطلب ّكلي  -ّكلي  يمكن أن يوجد ال،نعم

 لعدم ؛ استصحابهلا يمكنالطلب، لكن هذا ّكلي  فيه ًمثلاوجوب صلاة الظهر 
 . لكي يستصحبًناّمتيقكون حدوثه 
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 وجـوده في الخـارج، لا يمكن ،ّكليبما هو  ،ّكلي الّ إنحيث :أخرىوبعبارة 
ه وإن كـان يمكـن أفـرادالموجـود ضـمن ّكلي ، والًفعليه يكون استصحابه لغوا
 للجزئـي ولـيس اً الاستصحاب فيه يكـون استـصحابّوجوده في الخارج، لكن

 . لعدم اليقين به؛للاستصحاباً طّوهو ليس مح ،ّكليلل
 مـن قبيـل ؛يجـادهإ لا يمكـن فرد له في الخـارج الذي لاّكلي ولا يخفى أن ال

ه مـن فـراد هـو جـامع لأًمـثلايجاد الجنس بلا فـصل، فـالحيوان إعدم معقولية 
الغنم، لا يمكن أن نجعل جامع الحيوان بلا فصل، والمقام مـن  و والبقرنسانالإ

منزلـة بالطلب بمنزلة الجنس، أما الاستحباب والوجـوب فهـما ّ فإن هذا القبيل
 .يجاد الجامع بلا فرد، وهو محالإ، وجعل الحكم المماثل يعني ّل والحدالفص

، وهـو حكـامفي باب الأّكلي هذا هو حاصل الاعتراض على استصحاب ال
 .مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل بأن يرد على المبنى القائل

 تعليق السيد الشهيد على الاعتراض المذكور
ص مـن هـذا ّة وجـوه للـتخلّاض بعـد، عـلى هـذا الاعـتر الأعلامأجاب
إن هـذا :  يقـول+ هنّـأ َّإلا ،)١(ة عنـد الـسيد الـشهيدّ تام، لكنها غيرالإشكال

 ًممــاثلاً حكــما ل عــلى مبنــى الحكــم المماثــل وهــو أن يوجــدّالاعــتراض يــسج
ين، يعنـي الجـامع بـين الوجـوب ّللمستصحب وهو الجامع العاري مـن الحـد

ام والنـدب، وهـذا تكليـف بـما لا يطـاق؛ زالإلـوالاستحباب العاري من حد 
 عـن الحـدود، كـما ًلاستحالة ايجاد الجامع بـين الوجـوب والاسـتحباب عاريـا

 .يستحيل ايجاد الجنس بلا فصل
أحـد  ن مفاد دليـل الاستـصحابإ: مبنى الحكم المماثل وقلنا نكرناأنعم لو 
 لـنقض العمـليمن قبيل أن مفاد الاستصحاب هو النهي عن ا -ة ّتقدمالمعاني الم

                                                 
 .ّ في التعليق على النصصنفّض لأجوبة الأعلام على هذا الاعتراض مع مناقشات المّسنتعر )١(
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 ،ّ فحينئذ يمكن جريان استصحاب الكـلي-أو بقاء اليقين نّتيق بقاء الم إلىرشادأو الإ
يـة معقـول ولا ّنجزبمقدار الجـامع مـن حيـث المًدا ّتعب ً عالماّكلفجعل المّلأن 

 ّكلـفبالجامع، كما لو علـم المّتعلق جمالي الم فيه، ويكون بمثابة العلم بالإإشكال
 .الفردين بالخصوص أحد  بمقدار الجامع وليسّنجزوجوبين، فيتحد الأ بًجمالاإ

 في باب الموضوعاتّكلي الاعتراض على استصحاب ال
في بـاب الموضـوعات مـن قبيـل استـصحاب الحـدث ّكـلي استصحاب ال

كبر، والاعتراض على هـذا النحـو مـن صغر والحدث الأالجامع بين الحدث الأ
 على أفراد الجـامع ولـيس ّترتبلشرعي ما الأثر أن: يقالبأن ّكلي استصحاب ال

  كـبر عـلى الحـدث الأّترتـب المصحف مّفحرمة مس على الجامع بعنوانه،ًبا ّترتم
كـبر صـغر، لا عـلى الجـامع بـين الحـدثين الأعلى الحدث الأأو  -ًمثلاالجنابة  -

يستحيل ّكلي الّ لأن  وبلا فائدة؛ًصغر، وعليه يكون استصحاب الجامع لغواوالأ
 فـراد الأنّإ  إذللأثـر الـشرعي،ً موضوعا في الخارج، فلا يعقل أن يقعأن يوجد 

 والجزئيات هي التي يمكن أن توجد في الخـارج، وهـي التـي يمكـن أن تكـون
 .للآثار الشرعيةًموضوعا 

ّكـلي  دخلوا في بحـث وهـو أن السرارهـمأس االله ّ قد الأعلامومن هنا نجد أن
 مـن ّلابـد الإشـكالالجواب على هذا  ّيتضحهل يوجد في الخارج أم لا، ولكي 

 وأنه موجود في الخارج أم لا؟ّكلي عرض النظريات حول ال
 

 :توجد في المقام ثلاث نظريات
نظريـة الرجـل وهـي ، لـه وجـود وسـيع في الخـارجّكلي ال:  الأولىالنظرية

 .)١(، التي ذكرها الشيخ الرئيسالهمداني
                                                 

بـن سـينا مـع الرجـل الهمـداني في شرح ا الحكاية التي نقلهـا +ّذكر المحقق السبزواري  )١(
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كنـسبة الأب  فـراد الأإلىّكـلي  أن نـسبة الّيتـضح لنظريـةاهذه  أساس على
ة، ّتعـدده فهـي مأفـرادشيء واحد، أمـا ّكلي الّ لأن ،بناء الكثيرين الأ إلىحداالو

 .ينّتعددبناء الم الأ إلىب الواحده نسبة الأأفراد  إلىفتكون نسبته
 :نظرية يوجد احتمالانهذه الفي و

 نـسانفي الخارج بوجود واحد، فالإًدا وموجّكلي أن يكون ال: ّ الأولالاحتمال
ع عـلى ّواحد، لكنه مـوز إنسان  موجود في الخارج بوجود واحد، أي عندناًمثلا
  هـوّوإنـما  الوسيع ليس في قبـال البـاقين،نسانة، وهذا الإّتعدد المنسان الإأفراد

 .بناء الأ إلىواسع موجود في ضمن الجميع، وهو ما يعرف بنسبة الأبإنسان 
                                                                                                                   

ن إ غزير المحاسن يقـول ّ كبير السنًالمنظومة في قسم المنطق أنه صادف في مدينة همدان رجلا
 .٩٩ص: لمنظومةشرح اانظر ، الطبيعي موجود بوجود واحد عددي في ضمن أفرادهّكلي ال

كـما زعمـه الرجـل الهمـداني الـذي ... > :في قـسم الحكمـةً أيـضا ّوقال المحقق السبزواري
أن الطبيعي واحد بالعدد ومع ذلـك ّظن صادفه الشيخ الرئيس بمدينة همدان ونقل أنه كان ي

 شرح <ع عليـه الـشيخ وقـدح في مذهبـه وشـنّ،صف بالأضـدادّموجود في جميع الأفراد ويت
  .١٠١ص: المنظومة

وإني أرى أن : أقـول>: ية االله حسن زادة آمـلي في تعليقتـه عـلى شرح المنظومـةآوقال الشيخ 
أن ( :ًذلك العالم الكبير كان راسخا في الحكمة المتعالية والحقـائق العرفانيـة ويـشير في قولـه

 النـوع ّ إلى رب)صف بالأضـدادّالطبيعي موجود بوجود واحد عددي في ضمن أفراده ويتـ
 واستوفينا البحـث عـن هـذا المطلـب ، ما استقصينا الكلام في هذا الأمر القويمراده علىوأف

صاف وجـود واحـد تّـا في رسالتنا المعمولة في المثل الإلهيـة، وهـي لم تطبـع بعـد، و،العظيم
ائي طـ إلى آخر ما نقله عنه الـشيخ الأكـبر ال ،ّعددي يدل على أنه الأضداد في الحكم عليه بها

ثل، وعقد الفـصل ًلإدريسي من فصوص الحكم، والشيخ الرئيس لم يكن قائلا بالم اّفي الفص
 عـلى لـسانه ّ الحقىن كان في كلماته الأخرى جرإ عليهم وّالمذكور من إلهيات الشفاء في الرد

 .< العقيدة بهم، على التفصيل المذكور في الرسالة المشار إليها لنـاّصحة الرأي بالمثل وةيّفي حق
  .١٠١ص: مةشرح المنظو
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 عـن ّمـستقلفي الخـارج بوجـود ًدا موجـوّكلي  أن يكون ال:ل الثانيالاحتما
 له وجود خـارجي واحـد ثابـت في عالمـه المناسـب، أمـا ًمثلا نسانه، فالإأفراد
وهـو  - ًمـثلاالبقر كـموجودة في الخارج في عالمهـا المناسـب،  ًأيضا ه فهيأفراد
 في ةوجـوده مأفـرادبوجـوده المناسـب لـه، وكـذلك  موجود في الخـارج -ّكلي

 .وجودها المناسب لها
 هو الاحتمال الثاني، كـما يظهـر مـن تعبـير +وظاهر كلام السيد الشهيد 

ّكـلي ن للأ في الواقـع الخـارجي، وّتعـددال أعني>:  حيث قال+السيد الشهيد 
 ا نسبة الأب الواحـدإليه تكون نسبته فراد واقعيات الأعنًزا منحاًعا وسيًعا واق
 .)١(<بناء الأإلى

 توجد فيه كلمة دي من تقرير لكلمات السيد الشهيد لاعنوجد الذي ي لكن
 فـراد والأ،أنـه وجـود واحـد عـددي في الخـارج> وجود هـوالمما إن، و<ًمنحازا>

الطبيعـي موجـود في الخـارج بوجـود واحـد ّكـلي  أي ال<درجات هذا الوجود
، نات ومراتـب لـذلك الموجـود الواحـد الوسـيعّ تعيفرادعددي وسيع وأن الأ

، ً والكثير واحدااًشكلوا على هذا المبنى بأنه يلزم أن يكون الواحد كثيرأومن هنا 
 أن الـصحيح ّيتضحمع أن الوحدة والكثرة متقابلتان في الواقع الخارجي، وبهذا 

 .لا الثانيّ الأول الهمداني هو الاحتمال في نظرية الرجل
؛ ً بعيـد جـدافرادعن الأفي الخارج ًزا منحاّكلي فالاحتمال الثاني وهو كون ال

لزم له،  أفرادعن ًزا منحاّكلي لما يلزم منه من لوازم فاسدة، من قبيل أنه لو كان ال
ه ليـسوا أفـرادوبـاقي إنـسان ّكـلي الّ لأن ؛فـرادية عـن الأنـسان سلب الإإمكان

 . إنسانب
ومـن هنـا ، هدافـرأعين وجود ولكن موجود بالخارج ّكلي ال :النظرية الثانية

                                                 
 .٢٣٩ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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 وموجـود ،يـة والوحـدةّ موجـود بالـذهن بالكل-نسانكالإ-  الطبيعينإقالوا 
 أما من حيث هو بمعنى مأخوذ ، فالطبيعي من حيث هو لا هوبالخارج بالكثرة،
ا وجـد في إذّلأنـه  وأما لا هو، فبمعنى أنـه مـأخوذ بقيـد الكثـرة، .بقيد الوحدة

د الـذهني  وجـد في الوجـوإذاالوجود الخارجي، فهو موجود بلباس الكثـرة، و
 موجـود بالخـارج بوجـود -نسانكالإ - الطبيعيّكلي فيوجد بلباس الوحدة، فال

 .هأفراد من الكلي، بل هو عين اًطبيعي وليس جزءّكلي فهو  .. وه زيد وعمرأفراد
  إلىنسبة الآبـاء الكثـيرينه أفراد إلىّكلي بناء على هذه النظرية تكون نسبة ال

ّ لأن كل ،بناء الكثيرينالأ فـرد ّ كـل فيّكـلي  الموجود من ال إذبنفسه،ّكلي هو فرد ّ
ية نـسانن الإألـيس >: قـال صـدر المتـألهين؛ غير الموجود منه في فرد آخر بالعدد

الواحـد ّ فـإن ؛ في كثيرين كما أسلفنا ذكرهة بالعدد موجودةية واحدإنسانالكلية 
ًأمرا  الناس أفرادية إنسان ولو كانت .ة كثيرةن يكون في أمكنأ ّتصورالعددي لا ي

 إلى غير ذلك من ًساكناًكا ّسود متحرأبيض أ ً جاهلاًبالعدد لزم كونه عالماًدا واح
 أب واحـد إلى أولاد ة المعنى الطبيعـي إلى جزئياتـه نـسبة وليس نسب،المتقابلات
 المعنى الذي يعرض لـه ، نعم. بل كنسبة آباء إلى أبناء،إليههم ينسبون ّكثيرين كل

 نـسبته إلى ّمجـرد باًإنسانواحد ّ كل  وليسٍواحدّ كل هن يوجد في في الذّه كليَّنأ
ية أخرى هي بالعدد إنسان واحد منها ّ بل لكل،ّية تفرض منحازة عن الكلإنسان

 .)١(<ما المعنى المشترك فهو في الذهن لا غيرأ و،خرغير ما للآ
م المقـسم للأقـسا>:  الطباطبـائي في نهايـة الحكمـة بقولـهإليه  أشاروهذا ما
 وهـي ،)الـلا بـشرط المقـسمي(ى ّ وتسم،الطبيعيّكلي  ال: وهي،الثلاث الماهية

ّكـلي والموجود من ال. موجودة في الخارج لوجود بعض أقسامها فيه كالمخلوطة 
ولو كان الموجود منه في الأفـراد . فرد غير الموجود منه في فرد آخر بالعدد ّ كل في

                                                 
 .٧ص ،٢ ج:الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
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 وكـان الواحـد ، وهـو محـال،بعينـهاً بالعدد كان الواحد كثـيرًدا الخارجية واح
إن نـسبة الماهيـة إلى (: وهـذا معنـى قـولهم.  وهو محال ، بصفات متقابلةًصفاّمت

 لا كنـسبة الأب الواحـد إلى أولاده ،أفرادها كنسبة الآباء الكثيرين إلى أولادهم
يـة ّ نعـم هـي بوصـف الكل،فالماهية كثيرة في الخارج بكثرة أفرادهـا. )الكثيرين
 .)١(<تراك واحدة في الذهنوالاش

 لا يوجـد :هـذه النظريـة قـالواأصـحاب ، نظرية المحدثين: النظرية الثالثة
 . لا الكليفراد، نعم ما موجود في الخارج هو الأًفي الخارج مطلقاّكلي ال

 عودة لأصل الاعتراض
 أن الاعـتراض عـلى ّيتـضح، ّبعد استعراض النظريات المطروحة في الكـلي

في ّكـلي نظرية الرجل الهمداني التي تقول بوجود العلى لا يرد  ّكلياستصحاب ال
، وكذلك لا يـأتي الاعـتراض إشكالالخارج، وعليه فيجري الاستصحاب بلا 
 موجـود هيوجد في الخـارج، لكنـّكلي على نظرية الشيخ الرئيس التي تقول أن ال
 حاب؛لا إشـكال في جريـان الاستـص بعين وجود أفراده، فعلى هاتين النظريتين

 .موجود في الخارجّكلي الّلأن 
في بـاب الموضـوعات عـلى ّكـلي نعم يرد الاعـتراض عـلى استـصحاب ال

 .ًلا يوجد في الخارج مطلقاّكلي النظرية الثالثة وهي التي تقول أن ال
عـلى ًبـا ّترت على أفراد الجـامع ولـيس مّترتبالشرعي م الأثر أن: بيان ذلك
الجنابـة -كـبر  عـلى الحـدث الأّترتـبف م المـصحّفحرمة مس الجامع بعنوانه،

صـغر، كـبر والأصغر، لا على الجامع بـين الحـدثين الأعلى الحدث الأأو  -ًمثلا
على النظرية الثالثـة ّكلي الّ لأن  وبلا فائدة؛ًوعليه يكون استصحاب الجامع لغوا

ن إ  إذللأثـر الـشرعي،ً موضوعا يستحيل أن يوجد في الخارج، فلا يعقل أن يقع
                                                 

 .٩٣ ص: نهاية الحكمة، العلامة الطباطبائي)١(
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 والجزئيات هي التي يمكن أن توجد في الخـارج، وهـي التـي يمكـن أن ادفرالأ
 من أن جريـان الاستـصحاب يـشترط ّتقدم لما ؛للآثار الشرعيةً موضوعا تكون
 .الشرعي على المستصحب الأثر ّ ترتبفيه

الـشرعي الأثـر  تّرتبـيـدينا إن أالموجودة بين  ّالأدلة أن: وأجاب المصنفّ
 ّ عليـه حرمـة مـسّترتـبالحـدث الـذي يّكـلي ، كّعلى خصوص الجامع الكلي

على عنـوان ًبا ّترتلم يكن مالأثر ّ لأن ،ّالمصحف، فنستصحب هذا الجامع والكلي
 .الحدثّكلي  على جامع وّترتب مّوإنماكبر، الأ أو صغرالحدث الأ
 على الجامع، ولكن مع ذلـك لا ّترتبالشرعي وإن كان ي الأثر إن :قالُقد ي

 -ًمـثلاكعنـوان الحـدث  -ّكلي عنوان الجامع والّ لأن ؛ّكلييجري استصحاب ال
ّ لأن بما هو مـرآة للخـارج، ولـيس بـما هـو صـورة ذهنيـة، ّالأدلة  في لسانأخذ

للاثـار الـشرعية، وعليـه فـلا يجـري استـصحاب اً طّالصورة الذهنية ليست مح
 نّحيـث إالخارجي لا الصورة الذهنيـة، والأمر   من استصحابّلابد، بل ّالكلي

 مـن جريـان الاستـصحاب في ّلابد، فّالموجود في الخارج هو الفرد وليس الكلي
 .كبرالأأو  صغرالفرد الخارجي كالحدث الأ

 أن يجري في الصورة لا يمكنإن ما ذكرتموه من أن الاستصحاب : الجواب
ّ لأن  يجـري بـما هـو مـرآة للخـارج،ّوإنما ، صحيح،الحدثّكلي الذهنية لجامع و

 ّتترتـب -الحرمة والوجوب والنجاسـة ونحوهـامن قبيل  - ةعيالشرالأحكام 
الـصورة ّ لأن ؛ الخارجية لا على الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنيةفرادعلى الأ

 .حكام ومدار الأّالذهنية ليست مصب
ها ّالشرعية مـن الوجـوب والحرمـة مـصب الأحكام  أن ذلك لا يعني أنَّإلا

 عليهـا ّنـصبي أن لا يمكـن الخارجيـة فـرادالأّ لأن  الخارجية مبـاشرة؛فرادالأ
ّ لأن  الخارجي،ّ على المسّنصبت أن لا يمكن ًمثلا ّالحكم الشرعي، فحرمة المس

 عـلى ّ حرمـة المـسّتوقف في الخارج، ولا تّهذه الحرمة ثابتة قبل أن يحصل المس
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 . الخارجيّالإتيان بالمس
 وم ثابت في الـشريعة وإنالصّ فإن ً،مثلاالأمر بالنسبة لوجوب الصوم  وهكذا

  الحكم بالصورة الذهنية بما هي صـورةّتعلق بالصوم، وهذا يعني أن ّكلف المِلم يأت
  الخارج، أي بالحمل الحمل الأولي لا بالحمل الشايع إلىا بما هي مرآةإليهًرا ية منظوّكل

 حكم  الاستصحابّحيث إنالصناعي الذي هو موجود من موجودات الذهن، و
 .ه بعنوان من العناوين بما هو مرآة إلى الخارجّتعلق من دّلابشرعي ف

: من الحلقة الثالثـة بقولـهّ الأول  في الجزء+وهذا ما ذكره السيد الشهيد 
أو   سواء كان حكمه عـلى نهـج القـضية الحقيقيـة-ن الحاكم أن يعلم أوينبغي >

جّ الحـ كالحكم بوجـوب ً وسواء كان حكمه تشريعيا،على نهج القضية الخارجية
نما إ -نها في الموقد أأو  النار محرقة بأن  كالحكمًخبارياإ وًتكوينياأو  ،على المستطيع

 ، حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكمّيصب
 ،بما هـو حـاضر في الـذهنَّإلا  ّتعلقن يأ فلا يمكن ًذهنياًأمرا ا كان ّالحكم لمّلأن 

ن كانت مباينـة للموضـوع الخـارجي إ وهي و،لصورة الذهنيةاَّإلا وليس ذلك 
 ،ًك نـاراّتـصورت النـار تـرى بّتـصور فأنـت إذا ، ولكنها عينه بنظر آخر،بنظر

ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيـه صـورة ذهنيـة للنـار لا 
ي ّتـصور ولما كان ما في الذهن عـين الموضـوع الخـارجي بـالنظر ال،النار نفسها

ن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من أّصح  ،وبالحمل الأولي
صـدار إنـه يكفـي في أ وهـذا يعنـي .حراق بالنسبة إلى النـار كالإ،خصوصيات

ي عـين الخـارج ّتـصورالحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر ال
 بالحمـل يأ - وتـصديقية ّحـصةن كانـت بنظـرة ثانويـة فاإوربط الحكم بهـا و

 .)١(< للخارجً مغايرة-الشايع 
                                                 

ّوسيأتي ذكر الأدلة على ذلك في التعليق على النص. ٤٤ص ،١ج:  الحلقة الثالثة)١( ّ. 
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لفرد الخارجي كاستـصحاب الحـدث ااستصحاب ّ فإن  الأساسوعلى هذا
 يجري في الصورة الذهنية للحدث الأصغر بما هي مرآة للخـارج، أمـا ،الأصغر

 يجري الاستـصحاب في الـصورة الذهنيـة ،الحدثّكلي ، كّفي استصحاب الكلي
 ّترتـبالحدث أثر شرعـي مّكلي رج، فيما إذا كان لالحدث بما هي مرآة للخاّكلي ل

 . كبرأ أم صغرأالحدث سواء كان ّكلي ة على ّترتب المًمثلا ّ كحرمة المس،عليه
 

ه عين الفرد الخارجي، ولا يوجد وجـودان ّحيث إنّكلي ن الإ :لقائل أن يقول
واستـصحاب ّكـلي ما هو الفرق بين استصحاب الوالآخر للفرد، فّكلي أحدهما لل
 :في المقام ذكر السيد الشهيد ثلاثة فروق الفرد؟
 ّفي العنوان التفصيلي والكلي: ّ الأولالفرق
 من أن الاستـصحاب كـما يجـري في العنـوان التفـصيلي، ً ذكره آنفاّتقدمما 

 و المـرآةالمأخوذ بنحـّكلي كذلك يجري في العنوان الصغر، كاستصحاب الحدث الأ
ه أفـراد  إلى بما هو مـرآةإليهالحدث المنظور ّكلي  كاستصحاب ه الخارجية،أفراد إلى

واستـصحاب الفـرد، ّكـلي  الفرق بين استصحاب الّيتضحالخارجية، فعلى هذا 
 ً تفصيلياً عليه الاستصحاب يمكن أن يكون عنواناّمن أن العنوان الذي ينصب

 وهـذا هـو ،صـغرج كاستـصحاب الحـدث الأ الخار إلى بما هو مرآةإليهًرا منظو
  إلى بـما هـو مـرآةإليـهًرا  منظـوًياّ كلً ويمكن أن يكون عنوانا.استصحاب الفرد

 .ّالخارج، وهو استصحاب الكلي
فالاختلاف بينهما يكمن في العنوان الذي يطرأ عليه الاستصحاب، وكـون 

لخـارج الـذي  يحكيان الوجـود الخـارجي، وأن ا-ّالتفصيلي والكلي -العنوانين 
 يحكي عنه العنوان التفصيلي هو الفرد الخارجي، والخارج الذي يحكي عنـه العنـوان

 . هو طبيعي الحدث، غير ضائر بعدما كان الاختلاف بينهما في العنوانينّكلي ال
ستصحاب للعنـوان الاد مجرى الاستصحاب وكون ّولا يخفى أن الذي يحد
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ّ فـإن ،ّالأدلـة الشرعي في لـسان الأثر أخذهو كيفية  ،ّكليالتفصيلي أم للعنوان ال
 كالحـدث -على العنـوان التفـصيلي ّالأدلة في لسانًبا ّترتا كان م إذالشرعيالأثر 

الـشرعي  الأثـر  يجري الاستصحاب على العنوان التفصيلي، وإن كان-الأصغر
، يجري الاستصحاب في العنـوان ّعلى عنوان الحدث الكلي ّالأدلة في لسانًبا ّترتم
 .الحدثّكلي لكلي، كاستصحاب ا

ن المستصحب هو الخارج، مع إ :رف يغفل عن هذه القضية ويقولُ الع،نعم
ط عنـوان ّ يستصحب الخـارج مـن خـلال توسـّوإنماأنه لا يستصحب الخارج، 

 .جماليإّكلي ا ّا تفصيلي وإمّ، إمّذهني
 على أساس نظرية الرجل الهمداني: الفرق الثاني

 كلمات الـشيخ الـرئيس أن الرجـل الهمـداني يـرى أن  أن المستفاد منّتقدم
نـات ّ مراتـب وتعيفرادله وجود واحد في الخارج، والأ نسانالطبيعي كالإّكلي ال

 ،اً ألففراد ثم صار عدد الأًمثلا مائة فراد كان عدد الأفإذاذلك الوجود الوسيع، 
، فـرادذه الأموجـود بهـّلأنـه ، فرادع الأّع وجوده بتوسّالطبيعي يتوسّكلي الّفإن 

 .فراد بوجود آخر منحاز عن الأاًوليس موجود
واستـصحاب ّكـلي الفـرق بـين استـصحاب الّ فإن وبناء على هذه النظرية

 .حدهما غير الآخرأ و،واحد والفرد كثيرّكلي  ال، هو أنالفرد
 واستـصحابّكلي  من فرق بين استصحاب الّتقدم ما نّ فيه المصنفّ أوناقش

ّكـلي غير الفرد؛ باعتبـار أن الّكلي  الرجل الهمداني من أن ال ضوء نظريةفيالفرد 
لـيس لـه وجـود منحـاز ّكـلي الّ لأن ؛ وذلـكّ تـام كثيرون، غيرفرادوالأًدا واح

 .فراد هو موجود بعين وجود الأّوإنما في الخارج عن وجود الفرد، ّمستقل
  العراقيّحققللم: الفرق الثالث

صات ّ من الطبيعـي، والمشخـّالحصة :إن الفرد الخارجي يشتمل على أمرين
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ة مـن الطبيعـي وهـو ّ زيد الذي هو في الخارج يشتمل على حصًمثلاالعرضية، ف
 ، وابن فـلان،صات وعوارض من الطول والعرض واللونّ، وله مشخنسانالإ

ة ّصة، ومـن مجمـوع الحـصّ ونحو ذلك من العوارض المشخ،في المنطقة الفلانية
ة يكــون ّ جــرى استـصحاب الحــصفــإذا، ًداصة يكــون فـرّوالعـوارض المشخــ

صات ّ والمشخـّالحـصة مـن ّركـب جرى استـصحاب المإذا، وّ للكلياًاستصحاب
 .للفردًبا يكون استصحا

 بعـروض ّبعـد أن كـان الكـلي>:  بقولـه+ العراقي ّالمحققوهذا ما ذكره 
ّ كـل ة بحيث يصير مـعّتعددص في الخارج بحصص مّصات عليه يتحصّالتشخ

ة الأخرى مع شـخص فـرد ّته من الطبيعي غير الحصّ حصشخص وخصوصية
 فـرادنسبة الطبيعي إلى الأّ لأن ،فرد أب من الطبيعيّ كل مع بأن  كما اشتهر،آخر

كـون مرجـع العلـم  فـلا محالـة ي، لا كـالأب الواحـد،كنسبة الآباء إلى الأولاد
ة صة بخـصوصيّة من الطبيعي متخصـّ إلى العلم بحدوث حصّجمالي في الكليالإ

 .)١(<ة بين كونها مقطوع الارتفاع وبين كونها مقطوع البقاءّردد مّخاصة
 من أن الاستصحاب حكم شرعي وهو لا ً آنفاّتقدمما َّوناقشه المصنفّ بأن 

ط العناوين، وعلى هذا تكـون ّ بالخارج بتوسّتعلق يّوإنما بالخارج مباشرة، ّتعلقي
 فـإن العنـاوين، أسـاس لىعـّكلي التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب ال

للفـرد، وإن ًبا كان مورد الاستصحاب هو العنوان التفصيلي كان ذلك استصحا
 .للكليًبا كان مورد الاستصحاب هو العنوان الكلي، كان ذلك استصحا

م أن ّالـشبهة نـشأت مـن تـوه أصـل  أن+ السيد الشهيد رىومن هنا ي
 الاسـتدلال عـلى دّمتقـط عنـوان، وقـد ّ عـلى الخـارج بـلا توسـّالحكم ينصب

 .ًمن الحلقة الثالثة، كما ذكرنا آنفاّ الأول استحالة ذلك في الجزء
                                                 

 .١١٩ص ،٤ج، ١ق: الأفكار نهاية )١(
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 المراد من الشيئين <ا كان له أثر شرعي إذبين شيئين خارجيين>: +قوله  •
كـبر، صـغر والحـدث الأن كالحـدث الأان الخارجيـاالخارجيين همـا الموضـوع

 .ثوالجامع بينهما هو طبيعي الحد
 أي أن هـذا <إليـه على قبول المبنى المـشار ّتوقفوهذا الاعتراض ي>: قوله •

 يرد على مبنى الحكم المماثل، الأحكام فيّكلي  على استصحاب الّتقدم المالإشكال
 في ضمن فرد من َّإلا لاستحالة وجود الجامع ؛ جعلهلا يمكنه ّالجامع بحدّلأن 
، وإليـك بعـض هـذه الإشـكال هـذا نجابة عحاولوا الإ الأعلام ه، لكنأفراد

 :جابة مع مناقشة السيد الشهيد لهاالوجوه من الإ
 

  )١(صفهاني الإّحققللم: ّ الأولالجواب

 :  التاليةنقاطال ما ذكره من التفصيل في ضمن ويمكن تحليل
ًه الجامعي تكوينيا كان أم تـشريعيا غـير ّامع بحدن إيجاد الجإ: النقطة الأولى ً

معقول، إذ معنى ذلك وجود الجامع بدون وجود فرده ووجـود الجـنس بـدون 
لا بوجود فصله، فإذن لا يمكن إيجـاد إ، ولا وجود للجنس ّقوموجود فصله الم

صه بخصوصية الوجـوب أو النـدب، ّالطلب الجامع المطلق وجعله بدون تخص
ة ّصها بخـصوصية الـشدّ الإرادة المطلقـة بـدون تخصـقّـقتحوكذلك لا يمكن 

 المـصلحة قّـقوالحتمية أو بخصوصية الضعف المساوقة للندبيـة، ولا يمكـن تح
 . ها بخصوصية اللزومية والندبيةصّصالمطلقة بدون تخ
ه صّـصه الجامعي بـدون تخّه بحدئبتمام مبادّكلي  إن إيجاد الحكم ال:فالنتيجة
 . قول فرده غير معةبخصوصي

                                                 
 . ١٦٣، ص٣:  نهاية الدراية)١(
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 غـير ،ً وواقعـاًحقيقـةّكـلي ه الّبحـدّكـلي ن جعل الحكـم الإ :النقطة الثانية
 ّتـصور وأما جعله الإنشائي فلا مانع منه، ومعنى جعل الحكـم إنـشاء .معقول

 وهـذا لـيس مـن ،أو إنـشاءًرا خبـاإالجامع والتصديق به واستعمال اللفـظ فيـه 
 . ًودا بالذات للجامعجيس ويجاد الحقيقي للجامع، لأن الوجود الإنشائي لالإ

ًعل الداعي واقعا وحقيقـة، جن إنشاء الحكم إذا كان بداعي إ :النقطة الثالثة
 من الإرادة الحقيقية الموجودة في نفـس المـولى الناشـئة مـن المـصلحة ئفهو ناش

 لٌثّـ متمٌّ واقعيٌ فالحكم المنشأ حكمًكانت المصلحة لزومية فإن الواقعية، وحينئذ
 . فالحكم المذكور استحبابيًإن لم تكن لزومية في الوجوب،

 مـن ئ، فهـو غـير ناشـًوأما إذا كان الإنشاء بداعي جعـل الـداعي ظـاهرا
 .ة في الواقعي الحقيقئالإرادة الواقعية الناشئة من المباد

ــة ــة الرابع ــاهري إ: النقط ــين الحكــم الظ ــة ب ــاد  -ن المماثل ــذي هــو مف ال
 إنما هي في الإنشاء الظاهري الذي لم ّتيقنوبين الحكم الواقعي الم -الاستصحاب 

 للحكـم الـواقعي في ًالواقعية، فإذن ليس الحكم الظاهري مماثلاينشأ من المبادي 
تماثـل نه لا تماثل بينهما في المبادي والملاكات الواقعيـة، والإ جميع الجهات، حيث

اها الـذي ّؤد لمالإنشاء، فمدلول الأمارة حكم ظاهري إنشائي مماثلبينهما إنما هو في 
 على تقدير المطابقة، ومفاد الاستصحاب حكم ظاهري إنـشائي هو حكم واقعي

 .ّتيقنمماثل للم
ة بين الوجوب والندب، فيكون مفـاد ّردد ذات المطلوبية المّتيقنفإذا  كان الم

حتـى  ًعالا واقًرا الاستصحاب جعل الطلب وإنشائه بداعي جعل الداعي ظاه
 فالمماثلـة إنـما هـي في إنـشاء الطلـب ؛و النـدبللوجـوب أًقا يكون مصدا
 .)١(الظاهري

                                                 
 .١٣٩ص ،٥ ج:صفهاني على الكفايةّ انظر حاشية المحقق الأ)١(
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   الاصفهانيّحققمناقشة السيد الشهيد للم
بـين ًعـا جامّكـلي  كـان اللـو فيما َّ إلاّ لا يتم+ أن ما ذكره :الأولىالمناقشة 
ــردين مت ــدين في المّف ــقح ــاد ّتعل ــون مف ــذ يك ــدب، فعندئ ــالوجوب والن  ك

 بـين ّرددالمماثـل للطلـب الـواقعي المـًرا ظـاهّكلي الاستصحاب جعل الطلب ال
 .فرديه في مرحلة الإنشاء والجعل لا في مرحلة التطبيق

 لا في الـصنف ّتعلـقبـين حكمـين مختلفـين في المًعا جامّكلي وأما إذا كان ال
 في يـوم الجمعـة إمـا بوجـوب صـلاة الجمعـة فيـه أو ًفقط، كما إذا علم إجمـالا

 بوجـوب القـصر أو ً إجمـالاٍلفقيـه في مـوردبوجوب صلاة الظهر، أو إذا علم ا
التمام وهكذا، ففي مثل ذلك لا يمكن استصحاب بقاء الوجوب الجـامع بيـنهما 

ه الجـامعي بـدون جعـل أحـد ّ لعدم إمكان جعل الجامع بحد؛في بقائهّ شك إذا
 لاستحالة وجود الجامع إلا بوجود فرده بلا فرق بـين أن يكـون الجـامع ؛فرديه
ه ّللاستصحاب، فإذن ما هو مصبًدا ، وأما الفرد فهو ليس مورًتباريا أم اعًحقيقيا

لى أن إلـه، هـذا إضـافة اً بّ وما يمكن جريانه فيه فلا يكون مص،لا يمكن جريانه
 . للوجوب الواقعيًوجوب الجامع بين الفعلين ليس مماثلا

ريـة  من أن المماثلة بين الأحكـام الظاه+أن لازم ما ذكره : المناقشة الثانية
والأحكــام الواقعيــة إنــما هــي في الإنــشاء والجعــل لا في الملاكــات والمبــادئ، 

صاف المنشأ والمجعول بالوجوب تارة وبالندب تارة أخرى إنما هو من ناحية ّوات
ً أيـضا  فالمنـشأً وإن كان ندبيا،كذلكً أيضا ًن كان لزوميا فالمنشأإالملاك، فالملاك 

صف بـالوجوب ولا بالنـدب، ّظاهريـة لا تتـ، ونتيجة ذلك أن الأحكام الّندبي
 صّص تخـّلأنها لا تماثل الأحكام الواقعية في الملاكات والمبـادئ، والمفـروض أن

الحكم بالوجوب تارة وبالحرمة تارة أخـرى أو بالنـدب تـارة وبالكراهـة تـارة 
 بهـذه ّخـصصأخرى إنما هو من ناحية الملاك، فإذن مـا لـيس لـه مـلاك فـلا يت

في ّ شك ، كما إذاًزم ذلك عدم جريان استصحاب الفرد أيضاالخصوصيات، ولا
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بهذا الاستصحاب لا  هّ فإن،بعد اليقين بوجوبها كذلكاً بقاء جوب الصلاة قصر
يمكن إلا إثبات أصل الإنشاء والجعل المماثل للمستصحب في ذلك، ولا يثبـت 

 لم يكـن  عليها لزوم الموافقة وحرمة المخالفـة مـاتّببه خصوصية الوجوب المتر
فارق بين الوجوب والندب وبين الحرمة والكراهة في مرحلة الجعل والإنـشاء، 
وإنما الفارق بينهما في مرحلة المبادئ والملاكات، والمفروض أن الحكم المجعـول 
بالاستــصحاب إنــما يماثــل الحكــم الــواقعي في الإنــشاء والجعــل لا في المبــادي 

 المجعول بالاستـصحاب بـالوجوب صف الحكم الظاهريّوالملاك، ولهذا لا يت
 لـزوم -ًمـثلا - على استـصحاب بقـاء وجـوب القـصر تّب ولا يتر،أو الندب

المماثـل ًرا  باعتبار أن مفاده جعل وجوب القصر ظـاه؛الامتثال وحرمة المخالفة
لوجوب القصر الواقعي في الإنشاء والجعـل فحـسب، لا في المـلاك والمبـادي، 

 ؛نـه لا مـلاكأن جهة الملاك والمفروض منما هو ه بالوجوب والحتمية إصّصوتخ
  .)١(لأنه لا يماثل الحكم فيه، هذا كما ترى

  العراقيّحققللم: الجواب الثاني
ه الـواقعي لا ّبـالواقع بحـدق ّتعلـجمـالي م العراقي يرى أن العلم الإّالمحقق
 فيه نما فرقه عن العلم التفصيلي في الصورة والعلم، فالعلم التفصيليإبالجامع، و

شة مبهمـة، ّة مشوّجمالي فهو صورة مغبرة، بخلاف العلم الإّصورة واضحة جلي
غايتـه   للفـرد،اًبحسب الروح هو استـصحابّكلي فعلى هذا يكون استصحاب ال

ًجـا ، وهـذا وإن لم يكـن علاً لا المعلو م تفصيلاًجمالاإأن الفرد هو المبهم المعلوم 
 في استـصحاب ًكـن جريانـه فقهيـا، لكنـه يمًصـولياأالحكم ّكلي لاستصحاب 

 .)٢(جماليالحكم في موارد العلم الإ
                                                 

 .٢٣٧ص ،٦ ج: انظر بحوث في علم الأصول)١(
 .٢٣٧ص:  المصدر السابق)٢(
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  العراقيّحققمناقشة السيد الشهيد للم
 . بالواقعّتعلق لا يالإجماليه من أن العلم ّ في محلّتقدم المبنى، كما ّصحة عدم .١
 في الواقع، كما لو علمنـا بوجـوب ّجمالي قد لايكون له تعين إن العلم الإ.٢
نسبة ّ فإن ،ًوكان الواقع هو وجوبهما معاًعا الجمعة واحتملنا وجوبهما مأو  الظهر

 واحـد، وعليـه كيـف يجعـل ّجمالي على حد العلم الإ إلىكلا الوجوبين بشخصه
 .)١(اًالعلم واقعّتعلق  شخصي لمّحكم مماثل بالاستصحاب مع عدم وجود تعين

  ضمن الخصوصيةَّإلالا يوجد ّكلي ال: الجواب الثالث
 اً للاستـصحابّ ضمن الخصوصية، والخصوصية ليست محطَّإلالا يوجد ليّ كال
لـو في ضـمن  وبحـسب الفـرض، فعليـه يثبـتّكلي  الاستصحاب هو الّومحط

المماثل وجعل الخصوصية، ويكـون ّكلي خصوصية من باب الملازمة بين جعل ال
 .  الاستصحاب لا الأصلّحجيةهو دليل  ومارةهذا من لوازم الأ

 لسيد الشهيد للجواب الثالثمناقشة ا
 يراد ّوإنماًلم يكن واردا في مورد استصحاب الجامع،  َّإن دليل الاستصحاب

ّإثباته بـإطلاق الخطـاب، والمفـروض أن مـا هـو محـط  الاستـصحاب وواجـد َّ
لأركانه لا يمكن جعل الحكم المماثل الاستصحابي فيه، وما يمكن جعله فيـه لا 

 . )٢(فلا يشمله الخطاب ، أركان الاستصحاب فيهّتتم
ً بنـاء ،لا جواب عليهّكلي َّن الاعتراض على استصحاب الأ ّيتضح ّتقدمومما 

 أصـل  الإشـكال بإنكـارّنما ينحـصر حـلإ وعلى قبول مبنى جعل الحكم المماثل
 . المبنى
وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ مـن أن الأثـر الـشرعي >: قوله •

                                                 
 .٣٢٣ص ،٥، ج٢ق:  انظر مباحث الأصول)١(
 .٣٢١ص:  المصدر السابق)٢(
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 أي أن الأثـر الـشرعي كحرمـة < لا على الجامع بعنوانـه الجامعأفراد على ّترتبم
أو عـلى الحـدث  ،ًمـثلاكـبر كالجنابـة  عـلى الحـدث الأّترتـب المـصحف مّمس
 الحرمة عـلى ّتترتبلم ّ فإن صغر،كبر والأ لا على الجامع بين الحدثين الأ،صغرالأ

 .الحدثّكلي الحدث، فلا يجري استصحاب ّكلي استصحاب 
عنوان التفـصيلي يجـري فيـه الاستـصحاب بـما هـو مـرآة كما أن ال>: قوله •
ة عـن ّ في الـشريعة كمـرآة معـبرإليـهصغر المنظور كعنوان الحدث الأ <للخارج

 .صغر الخارجيالحدث الأ
ــه • ــا >: قول ــما ذكرن ــرد ظوب ــصحاب الف ــين است ــي ب ــارق الحقيق ــر الف ه

 بـما ذكرنـا مـن أن الاستـصحاب كـما يجـري في العنـوان، <ّاستصحاب الكليو
ّكلي جمالي ال كذلك يجري في العنوان الإ،صغرالتفصيلي كاستصحاب الحدث الأ

 إليـه كما في استصحاب الحدث المنظـور ،ه الخارجيةأفراد  إلىالمأخوذ بنحو المرآة
 .ه الخارجيةأفراد  إلىكمرآة
 للواقـع فهـو إنـما ًوموصلااً ّنجزمً حكما ن الاستصحاب باعتبارهإ>:  قوله•

ــقي ــهّتعل ــق أي ي< ب ــ بمّتعل ــة؛ّتعلق ــصحاب النجاس ــة في است ّ لأن ه كالنجاس
 .ًذهنياًأمرا  أن يكون المستصحب ّلابد ف،الاستصحاب أمر ذهني

 

 :، منهاّأدلةبالعناوين بعدة  الأحكام ّتعلقعلى ّدل است
 :يمكن بيانه بالصورة التالية: ّ الأولالدليل

الحكم من الاعتبار ّلأن ؛ ر الذهنيةمولحكم الشرعي من الأ ا:ّالمقدمة الأولى
 .الموجود في ذهن الحاكم

الأمـر  ّتعلـقإذ لـو ؛  بـأمر ذهنـيَّإلا ّتعلـقالأمر الـذهني لا ي : الثانيةّالمقدمة
  إلىأو انقـلاب الخـارج  خـارجي إلىالذهني بأمر خارجي، للزم انقلاب الذهني

 . غير ما هو عليه محال إلىن أن انقلاب الشيءه مّذهني، وهو محال؛ لما ثبت في محل
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 أن يكـون المحمـول ّلابـد، فًا كـان خارجيـا إذن الموضـوعإ :وبتعبير آخـر
 بيـنهما؛ تحّـاد لاسـتحال الا-ً لو كان المحمـول ذهنيـاأي - َّإلا، وًيضاأخارجيا 

  إلىيعنـي انقـلاب الـذهنيّلأنـه  بـين الخـارجي والـذهني، تحّـادلاستحالة الا
 .هو محال  ذهني إلىانقلاب الخارجيو  أخارجي
 . بالصورة الذهنيةَّإلا ّتعلقلا ت الأحكام أن: فينتج

 -الحكـم -اً بـالوجود الخـارجي لكـان ّتعلقلو كان الحكم م :الدليل الثاني
 عليـه في آن واحـد، وهـو محـال؛ اًّتقـدمة عن الوجود الخـارجي ومّرتباً مّتأخرم

 لمـا هـو ه عنـه رتبـة،ّتـأخرارجي يقتـضي  الحكم بالوجود الخـّتعلقّ لأن وذلك
َّنه من مبادئ الوجـود الخـارجي، أ العارض عن معروضه، مع ّتأخرواضح من 

ًفيستحيل أن يكون عرضا من أعراضه ْ َ)١(. 
عارضة على الوجود الخـارجي، ة وّتعلق الأحكام ملو كانت :الدليل الثالث

ء من مـصاديقه   بعد شيقّتحقلم ي وفلا يمكن أن يطلق على الحكم الذي لم يمتثل
ء مـن الـصلوات  لم يـأتوا بـشي وّفي الخارج أنه حكم، كـما لـو عـصى المكلفـون

والحكـم الـشرعي في حـالتي الأمـر  لانحفـاظ بالضرورة،  وهو باطل،ًخارجا
 .)٢(ًالامتثال معا والعصيان

 بالعناوين والـصورة ّتعلقت الأحكام على أنّدل التي ت ّالأدلة وغير ذلك من
 .ةالذهني

                                                 
 .٣٣ج:  بحوث في علم الأصول)١(
 .٣٢ص: ق المصدر الساب)٢(
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 ّ في بقاء الكليّالشكمنشأ  •

ü  في حدوث الفردّالشك من ًناشئاّكلي  في بقاء الّالشكأن يكون  
ü  في حدوث الفردّالشك من ًئاناشّكلي  في بقاء الّالشكأن لا يكون  

 ّ الأولالقسم؛ أقسام استصحاب الكلي •
ü ًصيلامعلوم تفّكلي أن يكون ال:  الأولىالحالة  
ü معلوم اجمالاّكلي أن يكون ال: الحالة الثانية ً

  في جريان الاستصحاب في الحالة الثانية على مبنى العراقيالإشكال •
  ؟ّكليهل يغني استصحاب الفرد عن استصحاب ال •
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ا كـان  إذفيماّكلي  استصحاب الإمكان وثبت  الأولىبعد أن انتهينا من الجهة
 عليه، يقع الكلام في الجهة الثانيـة وهـو البحـث في أقـسام ّترتبله أثر شرعي م

 .)١(الثلاثةّكلي صحاب الاست
 .له منشآنّكلي  في بقاء الّالشكومرجع هذا التقسيم هو أن 

  في حدوث الفردّالشك من ًناشئاّكلي  في بقاء الّالشكأن يكون : لوّالأ
أ ّة بين البـول والمنـي، فتوضـّرددبخروج رطوبة مّالمكلف  علم لو كما: وذلك

، وإن ًصـغر، فقـد ارتفـع قطعـاالأولم يغتسل، فلو كان الفرد الحادث هو الحدث 
 ئناشـّكلي  في بقاء الّالشك ف.ً قطعاٍكبر، فهو باقكان الفرد الحادث هو الحدث الأ
كـبر هـو فـرد كبر، ومن الواضح أن الحدث الأمن حدوث الفرد وهو الحدث الأ

 . في حدوث الفردّالشك من ئناشّكلي  في بقاء الّالشكّ فإن ، وعليهّمن الكلي
الحـدث   فلو كان الفرد الحادث هو.ا عكس، أي اغتسل ولم يتوضأ إذ ما:ومثله

ّ لأن ؛ٍصـغر فهـو بـاقكبر فقد ارتفع، وإن كان الفرد الحادث هو الحـدث الأهو الأ
 ً. لا مشكوكاًقطعياًأمرا كبر ا كان الحدث الأإذصغر الغسل يزيل الحدث الأ

لو علم بـدخول  كما : في الفردّالشك من ًئا ناشّالشك لحالة كون :مثال آخر
ّ نـشك ، لكـنً خرج من المسجد قطعااً المسجد، وبعد ذلك علمنا أن زيد إلىزيد

ّكـلي في بقـاء ّ نـشك  لخـروج زيـد، ففـي هـذهً المسجد مقارنا إلىوبدخول عمر
 .و هو حدوث الفرد وهو دخول عمرّالشك، ومنشأ نسانالإ

                                                 
 .ّ نذكره في التعليق على النص+ضافه السيد الخوئي أّهناك قسم آخر لاستصحاب الكلي  )١(



 ١٢١  .......................................................................................الاستصحاب 

 في حدوث الفرد ّالشك من ًئاناشّكلي  في بقاء الّالشكأن لا يكون : الثاني
 أم اً بين كونه زيـدّردد المسجد، وهو م إلىمن قبيل أن نعلم بدخول شخص

، ًيـضاأ فيحتمل خروجـه اً فيحتمل خروجه، وإن كان عمراً، فلو كان زيداًعمر
 ؛ في حدوث الفـردّالشك لأجل  ليسنسانالإّكلي في بقاء ّ نشك ففي هذه الحالة

 نه زيد بعينهأ ً لو كان الفرد الحادث معلوما حتىّتحققمّكلي  في بقاء الّالشكّلأن 
، وهذا يكشف عـن ّتحققمّكلي  في بقاء الّالشكحال فّ كل  بعينه، فعلىوعمرأو 

 في حدوث الفرد، بل هو مـسبب ّلشك لليسّكلي  في بقاء الّالشكأن السبب في 
 .اً أم عمراً المسجد سواء كان زيد إلىعن احتمال خروج الشخص الداخل

ّ 

، كـما قسام الثلاثة لاستـصحاب الكـلي ندخل في بحث الأّالمقدمةبعد هذه 
 :للمشهورًعا  السيد الشهيد تبذكرها
ّكـلي  في بقـاء الّالـشكا كان  إذهو فيماّكلي من استصحاب الّ الأول القسمو
 : في حدوث الفرد، ولهذا القسم حالتانّالشك من ًناشئا

 ً تفصيلااًمعلومّكلي ن يكون الأ:  الأولىالحالة
مـن جهـة ّكـلي في بقاء الّ شك  ثمّضمن فرد معينّكلي ا علم بوجود ال إذكما
لمنـا ِفي الـدار لع إنـسان  في بقاء ذلك الفرد، من قبيـل أن نعلـم بوجـودّالشك

 . في بقاء الكليّالشكفي بقاء زيد في الدار، فيلزم ّ نشك بوجود زيد فيها، ثم
 أركـان  لتماميـة؛ا كان له أثر شرعـي إذفيماّكلي يستصحب الوفي هذه الحالة 

 أي سـواء عـلى مبنـى ،ة في البحث السابقّتقدمالاستصحاب على جميع المباني الم
عـلى أو  ،ةّ استصحاب الحـصإلىّكلي ع استصحاب الِرجُ العراقي الذي يّالمحقق

بنـى عـلى مأو  ،مبنى الرجل الهمداني وهو أن المستصحب هو الوجـود الـسعي
 . وهو أن المستصحب هو الخارج المنكشف بالعنوانصنفّالم
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ة موجـودة في الخـارج ّالحـصّ لأن ؛ العراقـي فواضـحّالمحققمبنى أما على 
 .استصحابها ينها معلومة الحدوث مشكوكة البقاء، فيجرإضمن زيد، ف

موجـود في الخـارج ضـمن زيـد ّكلي  الًأيضاأما على مبنى الرجل الهمداني ف
 . بقائها، فيستصحبفيّشك وي

هـو الواقـع ّكـلي الّ لأن ؛ًأيـضا فواضـح +وأما على مبنى الـسيد الـشهيد 
 .المحكي، وهو معلوم الحدوث مشكوك البقاء، فيستصحب

 .ركانهأر ّلتوفّكلي فعلى جميع هذه الوجوه يجري استصحاب ال
ً  اجمالااًمعلومّكلي أن يكون ال: الحالة الثانية
تقديرين، لا عـلى تقـدير الفي بقائه على كلا ّشك  ويًلاجماإمعلوم ّكلي أي أن ال

 في المـسجد، بـسبب العلـم نـسانالإّكـلي  بوجود ًجمالاإواحد، من قبيل أن يعلم 
لاحتمال خروج الـداخل  ؛ّكليفي بقاء الّ يشك بدخول زيد أو خالد في المسجد، ثم

 . أثر شرعيا كان له إذفيماّكلي ، فيستصحب بقاء الاً أم خالداًسواء كان زيد
 فيحتمـل خروجـه، اًا كان الداخل زيدإذّلأنه  ؛نسانالإّكلي  في بقاء ّالشكف

لـيس ّكـلي  في بقـاء الّالـشك ف،ًيـضاأ فيحتمل خروجه اً كان الداخل خالدإذاو
مسبب عن ّكلي  في بقاء الّالشكفي   في حدوث الفرد، بل السببّالشك من ًناشئا

 .احتمال ارتفاع الفرد الداخل
  في جريان الاستصحاب في الحالة الثانية على مبنى العراقيلالإشكا

 مـن كـون صنفّعـلى مبنـى المـّكـلي في الحالة الثانية يجـري استـصحاب ال
العنـوان ّ لأن جمـالي لا التفـصيلي،المستصحب هو الخار ج المحكي بـالعنوان الإ

لحدوث ن اّمتيق - في المثالنسانوهو عنوان الإ -جمالي الذي هو عين الخارج الإ
 .ومشكوك البقاء، فيجري استصحابه

على مبنى الرجل الهمداني من كون المستصحب  ًأيضا ويجري الاستصحاب
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ذلـك الوجـود ّ لأن الاستـصحاب، أركـان رّهو الوجود السعي، وذلـك لتـوف
 .ن الحدوث مشكوك البقاء، فيجري استصحابهّمتيقالوسيع الواحد 

  استـصحابإلىّكـلي ع استـصحاب ال العراقي الذي يرجّالمحققأما على مبنى 
 لعـدم اليقـين ؛صات، فقد يستـشكل في هـذا الاستـصحابّة دون المشخّالحص

 . من الفردينّبحدوث أي
، لكن اًخالدأو  اً المسجد إما زيد إلى إننا وإن علمنا بكون الداخل:بيان ذلك

فـلا ، وعليـه نـسان من الإّالحصة في اًّردد في الشخص الداخل يعني تدّدهذا التر
 مـن ّالحـصةنة، فلا نعلـم أن ّمتيق المسجد  إلى الداخلةنسان من الإّالحصةتكون 
 في دّد المسجد هل هي ضمن زيد أم ضمن خالد، وهذا الـتر إلى الداخلةنسانالإ

الاستـصحاب وهـو اليقـين  أركـان مـنّ الأول ر الركنّالحدوث يعني عدم توف
 .بالحدوث، وعليه فلا يجري الاستصحاب

 ففـي ،لغينا ركنية اليقين بالحدوث، وقلنا أن الحدوث فقط يكفـيأ ا إذنعم
، + العراقـي ّالمحقـقهذه الحالة لا إشكال في جريان الاستصحاب على مبنى 

تين والفـردين ّمـن الحـصّ كـل حال وإن كانّ كل ة علىّيعلم بحدوث حصّلأنه 
 .مشكوك الحدوث
ًعـا ب واقلمستصحاحدوث هو للاستصحاب ا كان الموضوع  إذ:والحاصل

ا كـان  إذجمـالي، وأمـا فهـو محفـوظ في مـوارد العلـم الإ في المقـام،ّالحـصةهو و
ة كـالفرد ّة، فالحـصّالموضوع اليقين بحدوث ما هو موضوع الحكم وهو الحـص

 .  كالفردً تماماّالحصةيقين بلحاظ شيء منهما، فحال   بين مصداقين لاةّرددم
لـه حالتـان، وفي ّالأول  مـن القـسمّكـلي صحاب الت أن اسّيتضحوبهذا 

 ة، أمـا في الحالـة الثانيـّ يجري على جميع المبـاني في تفـسير الكـلي الأولىالحالة
 وعلى مبنى الرجل الهمـداني، ولا يجـري عـلى مبنـى صنفّ مبنى المفيجري على

 . العراقيّالمحقق



 ٥ ج -ّ العمليةُ، الأصولشرح الحلقة الثالثة .....................................................  ١٢٤

 

 أن  أي<حـالّ كـل  علىٍفي هذه الحالة جارّكلي واستصحاب ال>: +قوله •
، ّعـلى جميـع الوجـوه في تفـسير الكـليّ الأول يجري في القسمّكلي استصحاب ال

على مبنى السيد أو  ،وجود وسيعّكلي سواء على مبنى الرجل الهمداني وهو أن ال
نا ّفـسر أو  الخـارج، إلىهو العنوان الجامع وهـو مـرآةّكلي  من أن ال+الشهيد 

ة الموجودة في الخارج، فعلى جميع هـذه صّ العراقي بأنه الحّالمحققعلى مبنى ّكلي ال
 .ةّ تامالاستصحاب أركان المبناني تكون

في بقائـه عـلى كـلا ّشك  ويـًجمـالاإ ًمعلوماّكلي أن يكون ال: الثانية>: قوله •
 المسجد، ولكنه لا يعلم خصوص الداخل،  إلى إنسان أي يعلم بدخول<تقديريه
 اً الذي دخل سواء كـان زيـدساننفي خروج هذا الإّ يشك خالد، ثم أم أهو زيد
 . في المسجدنسانالإّكلي  في بقاء ّالشك، فيحصل اًأم خالد

 ؟هل يغني استصحاب الفرد عن استصحاب الكلي
أن استـصحاب : ، حاصـله+ الخراسـانيّالمحقـق إليـههناك بحث أشار 

هـل يغنـي ّكـلي استصحاب الأو  ،ّ استصحاب الكليإثباتالفرد هل يغني عن 
 الفرد؟عن استصحاب 

 فلو قـال .لا يغني عن استصحاب الفردّكلي من الواضح أن استصحاب ال
ّالتـصدق ّالله عـلي >ً أيضا  وقال<في البيت إنسان ا كان إذبدرهمّالتصدق ّالله علي >

 وجود زيـد في ًشرعا لا يثبت نسان فاستصحاب بقاء الإ<ا كان فيه زيد إذبدينار
ا كـان  إذبـهّالتـصدق ما الدينار فيجب  بدرهم، وأَّإلاّالتصدق البيت، فلا يجب 

 .خلاف فيهلابقاء زيد مجرى للاستصحاب، وهذا مما 
 هل يغني استـصحاب الفـرد : وهو،لكن وقع البحث والكلام في العكس

عنـد استـصحاب الفـرد، فيجـب ّكـلي  أثر الّترتب، أي يّعن استصحاب الكلي
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يت، وعلى هذا يكون بالدرهم والدينار عند استصحاب بقاء زيد في البّالتصدق 
 ؟ّ، لإغناء استصحاب الفرد عن استصحاب الكليًلغواّكلي استصحاب ال

 ًأيـضاّكـلي ثـر الأ بـالفرد لترتيـب ّالتعبـدذكر صاحب الكفاية أن في كفاية 
 :ينوجه

ّكـلي  أي أن وجـود ال- في الخـارج-أن الطبيعي عين الفـرد  :ّ الأولالوجه
 فيكـون ، بـالطبيعي الموجـود بوجـودهبّـدتع بـالفرد ّالتعبد ف،بعين وجود الفرد

 . ثر الفرد أكما يفيد ترتيب ّكلي ثر الألترتيب ًدا  بالفرد مفيّالتعبد
 بـالفرد ّالتعبد فلا يكون ،والفرد بالنظر العرفي اثنانّكلي أن ال :الوجه الآخر

 .)١( وهو المعتبر في هذا الباب،ّبالكليًدا ّتعبًعرفا 
استصحاب الفرد لا يغنـي عـن استـصحاب  أن إلىوذهب السيد الخميني 

ّالتصدق ّالله علي : ا قال إذ، كماًمثلا نسانعلى عنوان الإًبا ّترتم الأثر ا كانإذّكلي ال
 إليـه، وهـذا مـا أشـار ّ، لعدم عينية الفرد للكـليإنسانا كان في البيت  إذبدرهم
ثيــة غــير حيّكــلي حيثيــة الّ لأن ،ًعــدم إغنائــه عنــه مطلقــا: والتحقيــق>: بقولــه

 ،بالموضـوعات الأحكـام ّتعلـقالخصوصيات الفردية في عالم الاعتبـار ومقـام 
الحكم ّ فإن ،غير اعتبار إيجاب إكرام زيد وعمروإنسان ّ كل فاعتبار إيجاب إكرام

 وهـي غـير الخـصوصيات الفرديـة ،فـردّ كـل بحيثية إنسانيةّ الأول  فيّتعلققد 
لوجـود والمختلفـين في الحيثيـة حـدين في اّالمت أحـد سراء الحكـم مـنإ فـ،ًعرفا

 .)٢(< بالأصل المثبتَّإلابالاستصحاب لا يمكن 

                                                 
 .٦٩ص ،٣ج:  انظر نهاية الدراية)١(
 .١٢٦ص ،١ج:  الرسائل، السيد الإمام؛٨٤ص  :+ الاستصحاب، السيد الخميني )٢(
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 الاعتراضات الواردة •

 عدم جريان الاستصحاب على مبنى العراقي. ١
 انتفاء الركن الثاني. ٢
 هو الصورة الذهنيةّكلي الموجود من ال. ٣
 ببي على المسببيحكومة الأصل الس. ٤
 معارض باستصحاب عدم الفرد الطويلّكلي استصحاب ال. ٥

  الشبهة العبائية •
 من القسم الثانيّكلي تطبيقات فقهية لاستصحاب ال •
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وهي ة يطلق عليها القسم الثاني من استصحاب الكلي، ّتقدم الم الأولىالحالة
ا علمنـا  إذكـما،  من حـدوث الفـردًئاناشّكلي  في بقاء الّالشكالحالة التي يكون 

ن البقاء، من قبيل المثال ّمتيقن الارتفاع وّمتيق بين ّرددضمن فرد مّكلي بوجود ال
 أ ولم يغتـسل،ّة بين البول والمني فتوضّردد وهو ما لو علم بخروج رطوبة مّتقدمالم

 ، وإن كان الفرد الحـادثًصغر فقد ارتفع قطعافلو كان الفرد الحادث هو الحدث الأ
 مـن حـدوث الفـرد ئناشّكلي  في بقاء الّالشك، فً قطعاٍ، فهو باقكبرهو الحدث الأ

 .ّكبر هو فرد من الكليكبر، ومن الواضح أن الحدث الأوهو الحدث الأ
 أ، فلـو كـان الفـرد الحـادث هـوّ أي اغتسل ولم يتوضـ،ا عكس إذومثله ما
 ؛ٍصغر فهو بـاقكبر فقد ارتفع، وإن كان الفرد الحادث هو الحدث الأالحدث الأ

 .ً لا مشكوكاًقطعياًأمرا كبر ا كان الحدث الأإذصغر لغسل يزيل الحدث الأاّلأن 
 في المسجد، بـسبب العلـم بـدخول نسانالإّكلي  بوجود ًوكما لو علم اجمالا

لاحتمال خروج الداخل سـواء  ؛ّكليفي بقاء الّ يشك خالد في المسجد، ثمأو  زيد
 .ا كان له أثر شرعي إذفيماّكلي ، فيستصحب بقاء الاً أم خالداًكان زيد

 لتماميـة )١(بجريان الاستصحاب في هذا القـسم الأعلام وقد التزم جمع من
 لإطـلاق دليـل ً في البقاء، فيكـون مـشمولاّالشكركانه من اليقين بالحدوث وأ

ة على وجـوده، ّترتبالمالآثار ّكلي في الالأصل  على جريان ّترتبالاستصحاب، وي
 .ها على عنوان الحدثّترتبف في مثال الحدث ل المصحف الشريّكحرمة مس

ّكـلي وقد أورد على إجراء الاستصحاب في هذا القسم مـن استـصحاب ال
 :بعدة اعتراضات

                                                 
 .ّلى النص العلماء في هذا القسم من الاستصحاب في التعليق عأقوال سنذكر )١(
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ّ 

ّكـلي رجـاع الإهو ّكلي  في استصحاب ال+ العراقي ّالمحقق أن مبنى ّتقدم
ن يجـري الاستـصحاب في هـذا القـسم لعـدم أ لا يمكـنا ة، فعلى هذّ الحصإلى

، الأصـغر والأكـبر بـين ّرددالحدث المّكلي اليقين بالحدوث، كما في مثال العلم ب
ــلا يعلــم ب ــصةف ــل  الحادثــة ّالح ــصةهــي ه ــدث ّالح   الأكــبر ضــمن الح

 الركنّيختل  ومع عدم اليقين بحدوث المستصحب )البول( الأصغرأم  )الجنابة(
 .يجري الاستصحاب فلا الأول،

 في ّالـشكوهو  ًأيضاوكذلك لا يجري الاستصحاب لاختلال الركن الثاني 
، وإن ً قطعـاٍ أي الجنابـة، فهـو بـاقالأكبرالحدث إن كان هو ّ لأن البقاء، وذلك

 .-توضأ بحسب الفرضّلأنه  - ً فهو مرتفع جزماالأصغركان هو 
تفـسير وفـق  يجـري من القسم الثـاني لاّكلي  أن استصحاب الّيتضحوبهذا 

 الإجمـالييـة العلـم ّنجزم أركان والثاني منّ الأول  لاختلال الركنّالحصةبّكلي ال
 . في البقاءّالشكوهما اليقين بالحدوث و
ّكـلي  عـلى تفـسير الٌّإن الاعتراض المذكور مبنـي: ّ الأولمناقشة الاعتراض

 ّالواقـع المرئـيهـو ّكـلي  من أن ال+ة، ولا يرد على مبنى السيد الشهيد ّبالحص
 بـما خذأُ الذي الإجماليجمالي، وعليه يمكن استصحاب هذا العنوان بالعنوان الإ

ن ّمتـيقجمـالي كعنـوان الحـدث هو مرآة للخارج، ومن الواضح أن العنـوان الإ
 .الحدوث مشكوك البقاء، فيستصحب

 

الاستـصحاب  أركان ن الثاني منأن الرك: الكفاية، وحاصله ذكره صاحب
ً شـكا  فيـه لـيسّالشكّ لأن  في المقام؛ٍ في البقاء منتفّالشكوهو  ّ لأن في البقـاء،ّ
إمـا ّمتعلـق جمـالي إ يقـين َّإلاإذ ليس عندنا  ، به اليقينّتعلقبغير ما ّمتعلق  ّالشك
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 ّالـشك، أمـا ّرددبـالواقع المـّمتعلـق ، أي الأكبر وإما بالحدث الأصغربالحدث 
ً شكا  في المقامّالشك، فلا يكون ّرددبالواقع الم اًّمتعلقفليس   . في البقاءّ

 أحـد هـو عـلى و،ّرددموجـود في ضـمن فـرده المـّكلي ن الإ :أخرىبعبارة 
 فلـو .مقطـوع العـدم الآخـر على التقدير وتقديريه مقطوع الارتفاع بالوجدان،

ًعـا ، فقـد ارتفـع قطًمـثلا الأصغرهو الحدث ّكلي  في ضمنه الّتحققكان الفرد الم
هـو ّكـلي  في ضـمنه الّتحقـق بحسب الفرض، ولو كان الفرد المّكلف المؤّلتوض

عـدم حدوثـه، فيثبـت عدمـه الأصـل  و، فهو مشكوك الحدوثالأكبرالحدث 
 .ّالتعبد و الأصل بضميمة الوجدان إلىٍ منتفّالشك، فّالتعبدب

 الـذي يكـون -ّاص  ذاك الخـّرددوت>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله
ن الارتفـاع ّمتـيق بـين -في ضمنه ويكون وجوده بعـين وجـوده ًدا موجوّكلي ال

 .)١(<ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه
ن الحــدوث ّمتــيقيــة ّبوصــف الكلّكــلي إن ال :مناقــشة الاعــتراض الثــاني

 في ّالـشكالاستصحاب من اليقـين بالحـدوث وركنا  فيه ّومشكوك البقاء، فيتم
ّلأن ما العلم بحدوثه؛ فـأالحدث معلوم الحدوث ومشكوك البقاء، ّكلي اء، فالبق
ما كونه مشكوك أ، والأصغر والأكبر بين ّردد يعلم بخروج حدث منه مّكلفالم

 كـان إن، فـالأصـغر والأكبر بين الحدث ّرددمّكلي منشأ حدوث الّلأن البقاء؛ ف
 .فهو باق الأكبر، وإن كان ً فهو مرتفع قطعاالأصغرالحدث هو 

 الإشـكالن أ، حيـث ذكـر + صـاحب الكفايـة إليهوهذا الجواب أشار 
 ّتحققالمّكلي غير ضائر باستصحاب ال>:  في البقاءّالشك وهو عدم وجود ّتقدمالم

 دّد كـان الـترّوإنـما ، في حدوثه وبقائهّالشك مع عدم إخلاله باليقين و،في ضمنه
 ،بيـنهمااً ّرددللذين كان أمـره مـين اّالخاص أحد باستصحابًرا بين الفردين ضائ

                                                 
 .٤٠٦ص: كفاية الأصول )١(
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 .)١(< كما لا يخفى،ركني الاستصحاب أحد خلاله باليقين الذي هولإ
 وهـو وجـوب رعايـة التكـاليف المعلومـة ّ مطلب مهم إلىشارأ +لكنه 
 الإجمـالي فيما علم تكليـف في البـين، أي أن العلـم ،ينّة على الخاصّترتب المًإجمالا

 ّاصـةالخ الآثار ين يوجب الاحتياط بترتيبّاص واحد من الخّبثبوت الحكم لكل
 يجـب رعايـة ّ بين البول والمنيّرددين، ففي مثال السائل المّ واحد من الخاصّلكل

تين ّين، من قبيل غسل الملاقي به مـرّة على الخاصّترتب المًالتكاليف المعلومة إجمالا
 .)٢(وعدم اللبث في المساجد وعدم قراءة العزائم

 

 ضمن أفراده، من قبيل الحدث الأكبر والأصـغر، َّإلا ّتحققلا يّكلي بما أن ال
 ضمن الحدث الأصغر فهو معلوم الارتفـاع، فـلا ّتحققمّكلي كان الّ فإن وعليه

الحـدث الأصـغر معلـوم ّ لأن ضمن الحدث الأصغر؛ّكلي استصحاب الّصح ي
 . الارتفاع
ّكـلي استصحاب الّصح  ضمن الحدث الأكبر، فلا ياًّتحققمّكلي إن كان الو

 مقطوع البقاء على فرض حدوثـه، فـلا الأكبرالحدث ّ لأن ؛ًأيضا ضمنه ّتحققالم
 أن استـصحاب ّتقـدموقـد ) ّالمفهوم الـذهني للكـلي( الصورة الذهنية َّإلايبقى 

هي صورة ذهنيـة ليـست الصورة الذهنية بما ّ لأن ية غير صحيح؛الصورة الذهن
 .الشرعية الآثار ّترتبلًدا مور

ننا لا نريد أن نستصحب الـصورة الذهنيـة بـما إ :مناقشة الاعتراض الثالث
أنهـا ليـست : التي هي موجود من موجودات الذهن، ليقالوهي صورة ذهنية 

، أفـراد بـما هـي فرادالشرعية، كما أننا لا نريد استصحاب الأ الآثار ّ ترتبمورد
                                                 

 .٤٠٦ص: انظر كفاية الأصول )١(
 .ض له في التعليقّ نتعرٍصفهاني على هذا الاعتراض بجواب دقيقجاب المحقق الإأ وقد )٢(
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 نستـصحب الـصورة ّوإنما أنها إما مقطوعة الارتفاع وإما معلومة البقاء،: الليق
الذهنية بما هي حاكية عـن الخـارج، أي نستـصحب الـصورة الذهنيـة بالحمـل 

 مـن ّتقـدم لما ؛ نستصحب الواقع المكشوف بعنوان من العناوين:، بمعنىليّالأو
لواقع الخارجي  الشرعية تعرض على اُحكام والأّأن الاستصحاب حكم شرعي

ط العناوين الحاكية عنه، ومن الواضح أن الواقـع المـشكوك هـو الـصورة ّبتوس
 وهو مفهوم الحدث في المثال، والصورة الذهنيـة معلومـة ،جمالية، أي الجامعالإ

 .الحدوث ومشكوكة البقاء، فتستصحب
 العراقي من تفسير استـصحاب ّالمحقق على مبنى ّتقدم المالإشكالنعم يرد 

والتي يراد استـصحابها ًسابقا  المعلومة ّالحصةّ لأن ،)١(ةّباستصحاب الحصليّ كال
 ،ّردد بالفرد المـّيسمى، وهو ما الأصغرو أكبر ضمن الحدث الأ ة بين كونهاّرددم

 قـد ّكلـفالمّ لأن ؛الأصـغرحدى الحصتين مقطوعة الانتفاء وهي الحدث إّلأن 
، َّلجامع وليس هو الفرد المعينن حدوثه ليس هو اّتيقتوضأ بحسب الفرض، فالم

يين، وهو لا يجري عـلى الأصول، كما هو معروف في كلمات ّردد هو الفرد المّوإنما
 .مبنى السيد الشهيد

 

 الأصـل  مـن اسـتذكار معنـى حكومـةّلابـد هذا الاعـتراض ّيتضحلكي 
 أن: يمكن توضـيح هـذه القاعـدة بالمثـال التـاليالمسببي، و الأصل السببي على

مـن ف، ًنجساًبا  لو غسلنا به ثوّ ومن ثم.في طهارة الماء فنستصحب طهارتهّنشك 
ن أ وهـذا معنـاه ، طهارة الماء أن يطهر الثوب بغـسله بـهأحكامالواضح أن من 

 طهـارة الثـوب مـنّ لأن أن الثوب قد طهر؛ًدا ّتعباستصحاب طهارة الماء يحرز 
                                                 

ّتقدم الفرق بين الحص )١( صات ّة هـي الواقـع الخـارجي بـلا مشخـّ أن الحـصوهـوة والفـرد، ّ
 .صات العرضيةّ المشخعرضية والفرد هو الوجود الخارجي مع
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ن النجاسـة وعـدم ّمتـيقالثوب النجس فهـو   أما،الشرعية للمستصحبثار الآ
 لأننا لا نعلم ما إذا كان قـد غـسل ،لا أو في أنه طهرّ نشك  والآن،ًطهارته سابقا

لجريان استـصحاب النجاسـة وعـدم  الأركان  وبذلك تتواجد،ًبماء طاهر واقعا
 .الطهارة في الثوب

سببي هو الذي يعالج المشكلة في مرحلة ال الأصل نإ : ذلك نقولّتبينذا إو
نا بطهـارة الثـوب ّتعبـدالاستصحاب في طهارة الماء وي أصل الموضوع، فيجري

 .بعد غسله به
 ،بّالمسببي فهو الذي يعالج المـشكلة في مرحلـة الحكـم والمـسب الأصل أما

 .فيجري استصحاب نجاسة الثوب
 .لأصلين وتعارضهمافيتنافى الاصلان، وهذا معنى التنافي بين نتيجتي ا

 الـسببي عـلى الأصـل ة وهـي تقتـضي تقـديمّمهمـ قاعدة ومن هنا تتضح
الثـاني  الأصـل الأصلين يعالج مـورد أحد كانّ كلما نهأ بمعنى ،المسببيالأصل 

 .على الثانيّ الأول  الأصلّقدمدون العكس 
 طهـارة الثـوب؛ًدا ّتعبـالسببي يحـرز لنـا الأصل   نجد أنّتقدمففي المثال الم

 ولا ،المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء الأصل  ولكن،لأنها أثر شرعي لطهارة الماء
 الأسـاس  وعلى هذا، لحكمهًشرعياًرا ثبوت الموضوع ليس أثّ لأن ينفي طهارته؛

 .المسببي الأصل السببي على الأصل ّقدمي
الاستـصحاب الـسببي حـاكم عـلى  بـأن يون عـن ذلـكالأصول َّوقد عبر

 في نجاسة ّالشكالمسببي هو الأصل  الركن الثاني فيّ لأن ،سببيالاستصحاب الم
 ، في طهارة الماء ونجاستهّالشك أما الركن الثاني في السببي فهو ،الثوب وطهارته
 ،الشرعي وهو طهارة الثـوب الأثر السببي حينما يحرز الأصل ومن الواضح أن

  ولكـن،سة الثـوب في نجاّالشكسوف يهدم الركن الثاني للأصل المسببي وهو 
 لا يهـدم الـركن ّتقـدمنجاسة الماء كـما  إحراز المسببي باعتبار عجزه عنالأصل 
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فيجـري فيـه   الأركـان،ّ تـامالسببي الأصل  وعليه يكون،الثاني للأصل السببي
 .المسببي فقد انهدم ركنه الثاني فلا يجري فيه الأصل الاستصحاب، أما

في القسم الثـاني ّكلي  استصحاب الإن:  نقولّالمقدمةوبعد أن اتضحت هذه 
 سببي حـاكم عليـه، أصل ركانه، وذلك لوجودأرت جميع ّلا يجري حتى لو توف

 في حـدوث الحـدث ّالـشكب عـن َّ في بقاء الجـامع وارتفاعـه مـسبّالشكّلأن 
، وعـدم الجـامع الأكـبر وعدمه، فبقاء الجامع معلـول لحـدوث الحـدث الأكبر

 استـصحاب عـدم حـدوث ّحيـث إن، وكـبرمعلول لعدم حدوث الحـدث الأ
 المـسببي وهـو ّالـشكالجـاري في  الأصـل سببي، وهو حاكم على أصل الأكبر

 يثبـت الأكـبرصالة عدم حـدوث الحـدث أبّلأنه الحدث، ّكلي استصحاب بقاء 
 الحـدث،ّكلي بعدم بقاء ًدا ّتعب يحصل العلم ّ ومن ثمالأكبرعدم حدوث الحدث 

، وعليـه لا اًّتعبدالمسببي ورافع لموضوعه الأصل   علىّقدمالسببي مالأصل ّلأن 
 هّتبدلـ في البقـاء وّالشكالحدث، لارتفاع موضوعه وهو ّكلي يجري استصحاب 

 . العلم بارتفاعهإلى
:  بقولـهالأصـول في فرائـد +ي نـصاروهذا الاعتراض ذكره الشيخ الأ

وك  في حـدوث ذلـك المـشكّالـشكعـن ًبا ّمـسب] ّالكـلي[ في بقائه ّالشككون >
مـن ّلأنـه  ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المـشترك،الحدوث

 .)١(<آثاره
 الأصـل  عـلىًالسببي إنما يكون حاكما الأصل إن: مناقشة الاعتراض الرابع

طهـارة المـاء ّ فـإن ،ّتقـدمالمسببي إذا كانت الملازمة بينهما شرعية،كما في المثـال الم
  لورود الدليل الـشرعي القائـل؛زم طهارة الثوبالمغسول به الثوب النجس يلا

ّكـلي وجـود الّ فـإن  غسل بماء طاهر فهو طاهر، وأمـا في المقـامّمتنجسّ كل بأن
                                                 

 .١٩٣ص ،٣ج:  فرائد الأصول)١(
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 بـأن العقـل يحكـمّ لأن ؛ًشرعـا  لاً على وجود الفرد وعدمه عقلاّترتبوعدمه ي
الطبيعي يوجد وينعدم بوجـود الفـرد وعدمـه، ولا يوجـد دليـل مـن الآيـات 

، ًالحدث ليس باقيـاّكلي ّ فإن ،اًّتحققكبر مت يقول إذا لم يكن الحدث الأوالروايا
 .بيّصل السببي على المسب أن لا حكومة للأّيتضحوبهذا 

على أنـه لـو >:  حيث قال،)١( الخراساني في كفايتهّالمحققوهذا الجواب ذكره 
يكـاد  ولا ،ًم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليـاّسل
 .)٢(<ًشرعا  ما هو من لوازمه وأحكامهَّإلا بأصالة عدم الحدوث ّترتبي

 

معـارض ّلأنـه  ًئا، لكنـه لا يجـدي شـيّمنا جريان استصحاب الكـليّلو سل
 .باستصحاب آخر فيتساقطان

 ّه في الخـارج، وفي محـلأفـرادي بانتفاء ينتفّكلي من الواضح أن ال: بيان ذلك
 -ّتقـدم كما في المثـال الم-الأصغرمنتفيان، أما الحدث ّكلي كلامنا أن كلا فردي ال

أ بحـسب الفـرض، وأمـا الحـدث ّ قد توضـّكلفالمّلأن  بالوجدان، ٍفهو منتف
 ّ وبـضم،مـشكوك الحـدوثّلأنـه  باستصحاب عدم حدوثه، ٍ فهو منتفالأكبر

عدم وهو استصحاب ( ّالتعبد  إلى)ً قطعاالأصغررتفاع الحدث وهو ا( الوجدان
 وبهـذا .ّ ينتفـي الكـليَّومن ثـم ،ّكلي ينتفي كلا فردي ال)الأكبرحدوث الحدث 

   الوجــدان إلىّ المنــضمالأكــبر أن استــصحاب عــدم حــدوث الحــدث ّيتــضح
 .ّقاء الكلي معارض لاستصحاب ب)الأصغروهو ارتفاع الحدث (

الحـدث، ّكـلي  ببقـاء ّالتعبـد  إلىيّؤديّكلي ستصحاب الن اإ :أخرىبعبارة 
                                                 

ض لـذكرها في التعليـق ّعلام على هذا الاعتراض، نتعـريرادات للأإخرى وأتوجد أجوبة  )١(
 .ّعلى النص

 .٤٠٦ص:  كفاية الأصول)٢(
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صـغر مع علمنا بارتفاع الحدث الأ -كبر  عدم حدوث الحدث الأُواستصحاب
 . فيتعارضان،الحدثّكلي  بعدم بقاء ّالتعبد  إلىيّؤد ي-بالوضوء

لمعارضته باستصحاب عـدم حـدوث  ؛ّكليوعليه فلا يجري استصحاب ال
 . الأصغر الوجدان بارتفاع  إلىّ المنضمالأكبرالحدث 

في المقـام ًقـا  تحقيّقـدم ي+الـسيد الـشهيد : مناقشة الاعـتراض الخـامس
سواء بنحو صرف الوجود، أي ّكلي  على الّترتبالشرعي تارة ي الأثر إن: ويقول

 لكن فرض المحال ً، أم لم توجد، وهذا وإن كان محالافرادوجدت الحصص والأ
بـما هـو وجـود ّكـلي الـشرعي عـلى وجـود الثر  الأّترتبيأخرى ، وًليس محالا

 فعـلى ،)١(للحكـم بعنوانهـاً موضـوعا  وفـردّحصةّ كل للحصص بحيث تكون
ري  يجـ)بنحـو صرف الوجـودّكلي  على الّترتبالأثر الشرعي موهو أن ( الأول

 موضوع الحكـم، ولا يمكـن نفـي استـصحاب ثباتلإّكلي استصحاب بقاء ال
انتفاء ّ لأن  الوجدان؛ وذلك إلىهّ مع ضمكبرالأباستصحاب عدم الحدث ّكلي ال
، كـما هـو واضـح، فـلا ًشرعيـا ًتين، وليس لازماّلازم عقلي لانتفاء الحصّكلي ال

كـبر، واستصحاب عـدم الحـدث الأّكلي يوجد تعارض بين استصحاب بقاء ال
 .من دون معارضّكلي وعليه فيجري استصحاب بقاء ال

بما هـو وجـود ّكلي  على وجود الّترتبيالشرعي  الأثر وهو أن (وعلى الثاني
 لا يجـري )للحكـم بعنوانهـاً موضـوعا  وفـردّحصةّ كل لحصص بحيث تكون
 الأكـبرفي نفسه حتى يعارض باستصحاب عدم الحدث ّكلي استصحاب بقاء ال

 لـيسّكـلي وجـود الّ لأن ؛ وذلـكالأصغر الوجدان بانتفاء الحدث  إلىهّمع ضم
 .ستصحابهللحكم الشرعي ليجري اًموضوعا 

                                                 
ّة هنا ما ذهب إليه المحقق العراقي في تفسير الكلي بالحصص، بل المـّليس المراد من الحص )١( راد ّ

 .ة هنا هو الفردّ الحصمن
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. < بل بالجامعّردد بالواقع المّتعلق لا يالإجماليالعلم : والجواب> :+ قوله •
 عـلى الاعـتراض الثـاني، وهنالـك + الخراسـاني ّالمحققهذا حاصل جواب 

 :، وهو كما يلي+صفهاني  الإّحقق للمّجواب آخر أدق
لهـا  بـماّكلي ة من الّو الحص ه-اًّتعبد إما وجداناً أو -ما هو معلوم الارتفاع 
 فيـه ّتحقـق، فلـم يًأيـضاالتي لا يقين بحدوثه ّاص،  الخّمن الخصوصية والتعين

الطبيعي لا بـما لهـا ّكلي  أي ذات ال-ًنة واقعا ّ المتعيّالحصةوأما ذات . ًالركنان معا
ّ الأول نـة الحـدوث في الزمـانّمتيق ف-ذاك أو  بهـذا الفـردّاص  الخـّمن التعـين
في ارتفاعهـا ّ يـشك  إذ لا علم بارتفاعها، بـل؛كة البقاء في الزمان الثانيومشكو

واحـتمال كـون ) وهـو القـصير(ّاص  الخـّوبقائها من جهة القطع بزوال التعين
 ارتفـاع َّإلا وارتفاع الفرد لا يقتـضي )أي الفرد الطويل( الباقي ّنها هو التعينّتعي

 . نة بهّ المتعيّالحصة
 وإن كـان ، عنه بالقدر المشترك هناَّ المعبرُّالطبيعي>: بقوله إليهوهذا ما أشار 

 لـه ، فهو بحسب وجوده الـواقعي- ّتقدم بالمعنى الم-وجوده بعين وجود الفرد 
.  بذاتـهً وربما يكون معلوماّله من التعين  بماً أنه ربما يكون معلوماَّإلا ،ّنحو تعين

  بنفسه في- الفرد القصير هنا ّ وتعين، الفرد الطويلّ المفروض أن تعينّحيث إنو
كي يكون ًعا  لا ثبوت له واقّ بين نحوي التعينّردد المّ مجهول والتعين-منهما ّكل 

 ذات َّإلابـين الفـردين لـيس الأمـر   فـالمعلوم في فـرض دوران،ًله ثبـوت علـما
بـين كـون ذات  -ٍ بوجه–  ولا ملازمة،ة وذات الطبيعيّي ذات الحصأ ،ّالمتعين
نـين يكـون بقـاء ّالتعي أحد  وبعد زوال،ًمعلوما ًأيضا نهّ وكون تعيً معلوماّالمتعين

هـو أو   البـاقيّنه هـو التعـينّ لاحتمال كون تعي؛ً وارتفاعه مشكوكاّذات المتعين
 وهـي غـير ،نة بـهّة المتعيّ وارتفاع الفرد لا يقتضي الا ارتفاع الحص، الزائلّالتعين
 ،ًنهـا علـماّغير تعيًعا نها واقّد عرفت أن تعيوق. ةّ بل المعلوم ذات الحص،معلومة
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،  بها العلمّتعلقة التي ّ غير القطع بزوال ذات الحص،نةّة متعيّفالقطع بزوال حص
بهـا ّتعلـق ة المّ بارتفاع ذات الحـصّالتعبد غير ،نةّة متعيّ بارتفاع حصّالتعبدكما أن 
 بـل لمكـان القطـع ،عه بارتفاّتعبد ولا ، فالمعلوم حدوثه لا علم بارتفاعه.العلم

 .)١(<ة وبقائهاّفي ارتفاع ذات الحصّيشك ّخاص  ّبزوال تعين
 الأجوبة على الاعتراض الرابع

يحكم عليه استصحاب ّكلي  استصحاب الّ أن الاعتراض الرابع هو أنّتقدم
ومـا على الاعتراض الرابع عدم حدوث الفرد الطويل، وفيما يلي بعض الأجوبة 

 :اتأورد عليها من إيراد
 لا ٌّعقـليّكـلي التلازم بين حدوث الفـرد الطويـل وبقـاء ال: ّ الأولالجواب

 . هذا الجواب في ثنايا البحثّتقدم، وقد ّشرعي
 عـلى عـدم ٌّإن هـذا الجـواب مبنـي: ّ الأولمناقشة السيد الخوئي للجـواب

 فـلا - كما هو الـصحيح-وأما إذا قلنا بجريانه . في العدم الأزلي الأصل جريان
 .ًعدم كون الحادث طويلا أصل  من جريانمانع

في  الأصـل  عـلى عـدم جريـانّوهذا الجـواب مبنـي>: وهذا ما ذكره بقوله
 فـلا ،هّوأما إذا قلنا بجريانه كما هو الصحيح على ما ذكرنا في محلـ. العدم الأزلي 

 ولذا بنينا في الفقـه عـلى عـدم ،ًعدم كون الحادث طويلا أصالة مانع من جريان
 .)٢(< للأصل السببي الحاكم عليه في مواردّتصحاب الكليجريان اس

 الـسببي عـلى الأصـل ّتقـدمساسـها يأن السببية التي عـلى إ: الجواب الثاني
 أي توجـد اثنينيـة كطهـارة المـاء ،بي إنما تكون بين الملزوم ولازمـهّالمسبالأصل 

 ،في المقـام بين اللازم والملـزوم مفقـود ّتعددالحاكمة على نجاسة الثوب، وهذا ال
                                                 

 .١٦٨ص ،٣ج : نهاية الدراية في شرح الكفاية)١(
 .١٠٥ص ،٣ج:  مصباح الأصول)٢(
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مـن لـوازم ّكـلي  وعدم كـون وجـود ال،لوجود الفردّكلي لعدم مغايرة وجود ال
 .موجود بعين وجود الفردّكلي  بل ال،وجود الفرد

ن بقاء القدر المشترك إنما هـو بعـين إ>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله
 .<الذي في ضمنه لا أنه من لوازمهّاص بقاء الخ

عن كون الحادث هو الحـدث ًبا ّوإن كان مسبّكلي اء الإن بق: الجواب الثالث
 ،الأكـبرالحدث ليس من لوازم عدم حـدوث الحـدث ّكلي ، لكن ارتفاع الأكبر

 لوضوح أن نفي ؛الحدثّكلي لا يلازم ارتفاع ال عدم حدوث الحدث الأكبرّلأن 
ب عـن كـون ّالحدث مـسبّكلي ، بل ارتفاع ّ على نفي العامًلايكون دليلاّاص الخ

 ولكن ليس له حالة سابقة حتى يستصحب كـون ،الأصغرالحادث هو الحدث 
 .الحدثّكلي  عليه ارتفاع بقاء ّترتب ويالأصغرالحادث هو الحدث 

 في بقـاء ّالـشكم كـون ّوتـوه>:  بقوله+وهذا ما ذكره صاحب الكفاية 
المـشكوك ّاص  في حدوث الخـّالشكعن ًبا ّ مسبّرددالذي في ضمن ذاك المّكلي ال

 لعـدم كـون بقائـه ،ًوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمـه فاسـد قطعـاحد
ن ّتـيق بل من لوازم كـون الحـادث الم،وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه

 .)١(<البقاءأو  ن الارتفاعّتيقذاك الم
 عـلى +أورد الـسيد الخـوئي  :مناقشة الـسيد الخـوئي للجـواب الثالـث

دوث الفـرد الطويـل لـو كانـت مانعـة عـن عدم حـ بأن أصالة الجواب الثالث
 فهـي مانعـة عنـه بطريـق أولى عـلى القـول ةبناء على الـسببيّكلي استصحاب ال

 بل جريـان الاستـصحاب في ،إن العينية لا تنفع>: و هذا ما ذكره بقوله. بالعينية
 .)٢(< منه على السببيةالإشكالعلى العينية أولى بّكلي ال

                                                 
 .٤٠٦ص:  كفاية الأصول)١(
 .١٠٧ص ،٣ج:  مصباح الأصول)٢(
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السببي لا  الأصل أن: ، حاصله+النائيني  ّحققوهو للم: الجواب الرابع
 إذا لم يعـارض بمثلـه، وفي المقـام يعـارض َّإلاالمسببي  الأصل ًيكون حاكما على

عـدم حـدوث  أصـل  يعـارضالأكـبرعدم حدوث الحـدث أصل ّ فإن بمثله،
عدم  أصل يعارضاً كبيرًثا عدم كون الحادث حد أصل الحدث الأصغر، كما أن

 السببي تصل النوبة إلى الأصل رضا تساقطا، وبعد سقوط، وإذا تعاًكونه صغيرا
 . ّالمسببي، وهو استصحاب بقاء الكليالأصل 

 ،الـسببي الأصل بي فرع جريانّالمسب الأصل سقوط>: وهذا ما ذكره بقوله
عدم حدوث الفـرد أصالة ّ لأن ،في ناحية السبب الأصل وفيما نحن فيه لا يجري

ّكلي  فيبقى استصحاب بقاء ال،الفرد الزائلالباقي معارضة بأصالة عدم حدوث 
 .)١(<والقدر المشترك بلا مزاحم

 عـلى مـا +أورد الـسيد الخـوئي  : النائينيّحققمناقشة السيد الخوئي للم
بين الطويل والقـصير الأمر  دوران بأن ّتقدم النائيني من الجواب المّالمحققأفاده 

 به، ويكـون ّتصمنهما أثر مخ واحد ّأن يكون لكل:  أحدهما؛ على وجهينّتصوري
ً، فحينئذ وإن كان ما ذكر من تعارض الأصـلين صـحيحا، ًأيضالهما أثر مشترك 

الشرعية بواسطة  الآثار ّنجز لت؛ّ أنه لا فائدة في جريان الاستصحاب في الكليَّإلا
 . ّالعلم الإجمالي، فيجب رعاية الاحتياط وترتيب آثار الكلي

 بـه، ّتصمشترك، ويكون للفرد الطويل فقط أثر مخ أن يكون لهما أثر :ثانيهما
 بـلا –الـسببي  الأصـل  وهو–عدم حدوث الفرد الطويل  أصالة فحينئذ تكون

ّمعارض، فيكون حاكما على استصحاب الكلي في الفـرد  الأصـل ، لعدم جريـانً
 .)٢( أثر عليهّترتبالصغير، حيث لا ي

                                                 
 .٤١٨ص ،٤ج:  فوائد الأصول)١(
 .١٠٦ص ،٣ج:  انظر مصباح الأصول)٢(
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 الشبهة العبائية
ض له الـسيد الـشهيد في الحلقـة الثالثـة، رّهناك بحث مرتبط بالمقام، لم يتع

 الـسيد ّالمحقـق وهو البحث المعـروف بالـشبهة العبائيـة، وهـذا البحـث أثـاره
 . +إسماعيل الصدر

 بعد الالتزام بطهارة الملاقي لأحد أطراف الـشبهة -ص هذه الشبهة ّو ملخ
ه، طـراف عبـاءة لا يعـرف بعينـأ أحـد سّ تنجًجمالاإنه لو علمنا أ -المحصورة 

 فلاقـى جـسم الإنـسان ،ًمثلار الأعلى ّالأسفل، ثم طه وبين الأعلىاً ّرددوكان م
لاقـى ّلأنـه ، ًأيـضا من الحكم بعدم نجاسته ّلابدهو الأسفل، ف و الآخرالجانب

ًطاهرا يقينيا وأحد طرفي الشبهة، ء مـنهما لا توجـب   المفروض أن ملاقـاة شي إذً
هو الحكم بنجاسة الملاقي للطـرفين، ّكلي النجاسة، مع أن مقتضى استصحاب ال

ّفلابد من رفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلي القول بنجاسة الملاقي  أو ،ّ
 . لأحد أطراف الشبهة المحصورة، لعدم إمكان الجمع بينهما في المقام

 إذ بعـد عـدم الحكـم بالنجاسـة عنـد ملاقاتـه ؛ومثل هذا الحكـم غريـب
 إليهـا ملاقـاة الجانـب ّكـم بنجاسـته إذا انـضمر، فكيـف يحّللجانب غير المطه

بعبـارة  و.ر؟ لوضوح عدم تـأثير ملاقـاة الطـاهر في الانفعـال بالـضرورةّالمطه
 .مشكوك النجاسة ويلزم الحكم بنجاسة مقطوع الطهارة: أخرى
لا يمكـن البنـاء ًبا غريً حكما هاهنا يستلزمّكلي ن استصحاب الأ: ّحصلوالم
 . )١(في الشبهة العبائية الأعلام  ما ذكرهّمحصل هذا .عليه

 التزام السيد الخوئي بالشبهة العبائية
 نه لا مـانع منـه،أ الاعتراف بنتيجة الشبهة العبائية و إلىالسيد الخوئي ذهب

 الملاقاة للطرف الطاهر مع الحكم ّمجرد بًاهراطالحكم بنجاسة اليد الملاقية ّلأن 
                                                 

 .١١٣، ص٣ج:  انظر مصباح الأصول)١(
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لى مـستوى الأصـول العمليـة بطهارة ذلك الطرف أمـر معقـول، يلتـزم بـه عـ
 .ياتها بين المتلازمات أمر لـيس بعزيـزّؤدالتفكيك في مّ فإن ،والأحكام الظاهرية
فالإنصاف في مثـل مـسألة العبـاءة هـو الحكـم بنجاسـة > :وهذا ما ذكره بقوله

الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحـصورة 
ّكـلي  من أنه على القـول بجريـان استـصحاب ال+الصدرعلى ما ذكره السيد 

 من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطـراف الـشبهة، بـل لعـدم ّلابد
الحكم بطهـارة ّ لأن جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام،

ان إمـا أن يكـون لجريـ والملاقي إما أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقـي،
 كيف كـان يكـون و.عدم ملاقاته النجس أصالة هو والاستصحاب الموضوعي

ًالجاري في الملاقي في مثل مسألة العباء محكوما باستصحاب النجاسـة في الأصل 
ولامنافـاة بـين . العباءة، فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي

 للأصـل ؛استه في مثل المقامالحكم بنج والحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات
ًالتفكيـك في الأصـول كثـير جـدا، ّ فـإن الجاري في الملاقي، الأصل الحاكم على

ًإن الماء قـد لاقـى شـيئا كـان :  لجميع أطراف العباءة نقولًمثلافبعد ملاقاة الماء 
ًنجسا، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء، فتـسمية 

 .)١(<لشبهة العبائية ليست على ما ينبغيهذه المسألة با
 .وا إلى دفع هذه الشبهةّ تصد<همّس االله سرّقد>الأعلام  لكن

  على الشبهة العبائيةاب النائينيجو
الـذي هـو  - ضوء مبنى المشهور في النائيني عن هذه الشبهة ّحققأجاب الم
سـة محكـوم  أن الملاقي لأحـد طـرفي العلـم الإجمـالي بالنجا: وهو،ًمختاره أيضا
 : بطريقين-بالطهارة

                                                 
 . ١١٣، ص٣ج: صولالأ مصباح )١(
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 أن استصحاب بقـاء النجاسـة الجامعـة في هـذه المـسألة لـيس مـن :الأول
في هـذا القـسم عبـارة ّكلي في القسم الثاني من أقسامه، لأن الّكلي استصحاب ال
 . بين فردين أحدهما قصير العمر والآخر طويل العمرّرددعن الجامع الم

ة بين مكانين همـا الطـرف ّردداحد شخصي موأما في المقام، فالنجاسة فرد و
 ولا ندري أنهـا وقعـت عـلى الطـرف ،الأيمن من العباءة والطرف الأيسر منها

في الـدار ولكـن لا نـدري ًدا  ما إذا علمنا بأن زي:الأيمن أو الأيسر، ونظير ذلك
كان في الطرف الشرقي فقد مات لانهـدام  فإن ،أنه في الطرف الشرقي أو الغربي

حينئـذ ّشك اً، فيـّرف ووقوعه عليه، وإن كان في الطرف الغربي بقي حيهذا الط
 .في بقاء حياة زيد فيها، وعندئذ لا مانع من استصحاب بقاء حياته

 ، بل هو من استـصحابّولكن هذا الاستصحاب ليس من استصحاب الكلي
 مـا إذا اشـتبه درهـم شـخص بـدرهمين :ه الفردي، ومن هذا القبيلّالفرد بحد
واحد في بقـاء درهمـه، الدرهم الصاحب ّوشك حد هذه الدراهم أقد فُللآخر و

، بل هـو مـن ّفلا مانع من استصحاب بقائه، ولكنه ليس من استصحاب الكلي
 .استصحاب الفرد

وعلى هذا فالمستصحب في المقام ليس هو النجاسة الجامعة بـل فـرد واحـد 
د االله والمجهول عندنا،  من العباءة في الواقع المعلوم عنَّشخصي في موضوع معين

،  في أنـه لاقـاه أو لاّ للشك  على استصحاب بقائه فيه نجاسة الملاقيتّبفلا يتر
فإذن لا مانع من استصحاب عدم ملاقاتـه لـه أو أصـالة الطهـارة فيـه، وهـذا 

الملاقـي إذ لاقـى كـلا ّ فـإن بخلاف ما إذا كان المستصحب النجاسـة الجامعـة،
قـى النجاسـة الجامعـة المستـصحبة، ولهـذا يحكـم الجانبين مـن العبـاءة فقـد لا

 .ًبنجاسته ووجوب الاجتناب عنه ظاهرا
 أن استصحاب بقاء نجاسة العباءة لا يجري في نفسه، لأنه إن أريد به :الثاني

استصحاب بقائها بمفاد كان الناقصة، فلا حالة سابقة لها؛ إذ لا نعلـم بنجاسـة 



 ١٤٧  .......................................................................................الاستصحاب 

 .  بقائها فيه بسبب أو آخرفيّ يشك  من العباءة حتىّالطرف المعين
ة، فهـو لا يثبـت أن اليـد ّد به استصحاب بقائها بمفـاد كـان التامـرين أإو

صاف ّالملاقية للعبـاءة ملاقيـة لنجاسـتها، لأن هـذا الاستـصحاب لا يثبـت اتـ
 .العباءة بالنجاسة إلا على القول بالأصل المثبت

مة بالوجدان، وبعـد إن نجاسة العباءة بمفاد كان التامة معلو: بعبارة أخرى
ة لا ّ واستصحاب بقائها بمفاد كان التامـ.في بقائها فيهاّ يشك غسل أحد طرفيها

الملازمـة ّ فـإن يثبت نجاسة الطرف غير المغسول إلا على القول بالأصل المثبت،
 وبقائهـا في الطـرف غـير ابين بقاء النجاسة في العباءة بعـد غـسل أحـد طرفيهـ

 . إلا أنه لا يمكن إثباتها بالاستصحابًقلاالمغسول وإن كانت ثابتة  ع
ة ّ استصحاب بقاء النجاسة في العباءة بمفاد  كـان التامـنّإ :ن شئت فقلوإ

صاف الطرف غير المغسول بها بمفـاد كـان الناقـصة إلا عـلى القـول ّلا يثبت ات
ذا لم يجـر الاستـصحاب في المـسألة تنـدفع الـشبهة بانتفـاء إبالأصل المثبـت، فـ

 .)١(موضوعها
 النـائيني مـن أنـه يمكـن أن ّالمحققفاده أ على ما +أورد السيد الخوئي و
 بـأن  الناقصة من دون تعيين موضع النجاسة،الاستصحاب في مفاد كان نجري

 : نقول ونشير إلى الموضع الواقعي،
طـرف مـن هـذا : نقولأو  الآن كما كان، وً العباءة كان نجساهخيط من هذ
الطـرف محكـوم بالنجاسـة أو  كـما كـان، فهـذا الخـيطالآن  وًالعباءة كان نجسا
 الملاقـاة مـع طـرفي ّتحقـق والملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض ،للاستصحاب

 .)٢(محالةالعباء، فيحكم بنجاسة الملاقي لا 
                                                 

 .٣٩٤ص ،٢انظر أجود التقريرات، ج )١(
 .١١٢ص ،٣ج:  مصباح الأصول)٢(
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 :تينّمقدم على ّمبني؛ خر للسيد الخوئيآجواب ة ّوثم
الي بالنجاسـة محكـوم إن الملاقي لأحد أطراف العلـم الإجمـ :ة الأولىّقدمالم

 .بالطهارة بأصالة الطهارة أو استصحابها
 إن استصحاب بقاء نجاسة واقع الجانب مـن العبـاءة يجـري:ة الثانيةّقدمالم

 .في بقاء نجاستهّللشك 
نة في الملاقي لأحد أطراف ّ أن الأصول المؤم+تين ذكر ّقدموبعد هاتين الم

ة إنـما تجـري إذا لم تكـن محكومـة العلم الإجمالي بالنجاسة في الـشبهة المحـصور
 على استـصحاب بقـاء تّب فإذن يتر-بالفتح - ىَباستصحاب بقاء نجاسة الملاق

ً ولهذا يكون حاكما عـلى أصـالة الطهـارة فيـه أو ،يِ نجاسة الملاقىَنجاسة الملاق
 . عليها بالجمع الدلالي العرفياًّتقدمم

مـن العبـاءة همـا الجانـب وعلى هذا ففي المقام إذ لاقت اليد كـلا الجـانبين 
المغسول والجانب غير المغسول، فقد علم بملاقاتها للجانب المحكوم بالنجاسـة 

س ملاقيه كـذلك، ّتنجًعا واقًسا ى إذا كان نجَالملاقّ فإن بمقتضى الاستصحاب،
 د مـن نجاسـته،ّ، لأن نجاسته تتولـًس ملاقيه ظاهراّتنجًرا ظاهًسا وإذا كان نج

 . وإن كانت ظاهرية فهي ظاهرية، واقعيةكانت واقعية فهيفإن 
 ّثـمً ولا فرق بين أن تكون اليد الملاقية للجانب المغـسول مـن العبـاءة أولا

 ّ ثـمًلاّبأن لاقت الجانب غير المغسول أو، الجانب غير المغسول منها أو بالعكس
 .)١(الجانب المغسول

 جواب الشهيد الصدر على الشبهة العبائية
لتفصيل بين ما إذا لاقى الملاقي الجانـب المغـسول مـن اذكر السيد الشهيد 

ّلا ثمّالعباءة أو الجانب غير المغسول، وبين ما إذا لاقـى الجانـب غـير المغـسول  ً
                                                 

 .١١٢ص ،٣ج :مصباح الأصول )١(
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ّلا ثم الجانب المغسول، فعـلى الأوّمنها أو ل استـصحاب بقـاء نجاسـة الملاقـى ً
فالمرجع ًبالفتح معارض باستصحاب بقاء طهارة الملاقي بالكسر فيسقطان معا، 

 .ًقاعدة الطهارة، وعلى الثاني فالملاقي بالكسر محكوم بالنجاسة ظاهرا
أما عدم تمامية الشبهة في الفرض الأول، فلأن اليـد إذا لاقـت : ووجه ذلك

تان ّ ثم الجانب غير المغسول، فتكون هنـا حـصًلاّالجانب المغسول من العباءة أو
الثانيـة طهارتهـا بـين و الملاقـاة، من الطهارة الواقعية، الأولى طهـارة اليـد قبـل

 .  بعد الملاقاة الأولى وقبل الملاقاة الثانية، أيالملاقيين
ة الأولى من الطهارة، فقد ارتفعت بملاقاتها لكـلا الجـانبين مـن ّوأما الحص

العباءة باعتبار أنها بملاقاتهـا لهـا فقـد لاقـت الـنجس الثابـت لواقـع أحـدهما 
 .  بالاستصحاب

 إن استصحاب بقاء النجاسة على إجمالها في واقع أحد طرفي :وبعبارة أخرى
ة الثانيـة ّ باستصحاب بقاء الحـصٌ معارض،العباءة لإثبات نجاسة الملاقي كاليد

من الطهارة الواقعية للملاقي وهي الطهارة بين الملاقاتين، لأننا نقطع ببقاء هذه 
مـا إلى  الطهـارة الطهارة إلى ما بعد ملاقاته للطرف المغسول، فنستصحب هـذه

 ًغـسول، وهـذا الاستـصحاب لا يكـون محكومـابعد ملاقاتـه للطـرف غـير الم
ة ّرددهذه النجاسة المجملة المـّ فإن باستصحاب بقاء النجاسة المجملة في العباءة،

 للطهـارة الثانيـة ًلطرفين من العباءة عـلى تقـدير ثبوتهـا إنـما تكـون رافعـةابين 
ًين معا، باعتبار أنـه إذا لاقـى كـلا الجـانبين فقـد للملاقي وهو اليد قبل الملاقات

ًلاقى النجس الثابت بالاستصحاب، وهـذا الاستـصحاب يكـون حـاكما عـلى 
ثـار نجاسـة آاستصحاب بقاء طهارته، باعتبار أن نجاسة الملاقـي بالكـسر مـن 

ا الطهـارة الثابتـة ّ من النجاسة الواقعيـة والظاهريـة، وأمـّ الأعم، بالفتحىالملاق
ع الوجداني بين الملاقاتين، فاستصحاب بقائها إلى مـا بعـد الملاقـاة الثانيـة بالقط

ة بـين هـذا الطـرف مـن العبـاءة ّردد باستصحاب بقاء النجاسة المًليس محكوما
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وذاك الطرف، لأن هـذا الاستـصحاب لا يثبـت أنهـا في الجانـب الآخـر وهـو 
م بقـاء النجاسـة الطرف غير المغسول إلا على القـول بالأصـل المثبـت، لأن لاز

 إلا أن ،ًهــا في هــذا الطــرف الــذي لاقــاه الملاقــي ثانيــاءالمجملــة وإن كــان بقا
ــإذن ال ــة، ف ــت هــذه الملازم ــصحاب لا يثب ــدالاست ــارة ّتعب ــاء هــذه الطه  ببق

 .ةّرددبالاستصحاب غير محكوم باستصحاب بقاء النجاسة المجملة الم
اتين للملاقـي التـي ة بـين الملاقـّتيقنـوإن شئت قلت عن هـذه الطهـارة الم

ًبا عن نجاسة الجامع بين الطـرفين عـلى ّ لا يكون زوالها مسب:هاؤيستصحب بقا
، وإنـما يكـون ارتفاعهـا بنجاسـة ىَب نجاسة الملاقي عن نجاسة الملاقّ تسبّحد

إلا عـلى ّكـلي  وهـي لا تثبـت باستـصحاب ال،خصوص الطرف غير المغـسول
 .القول بالأصل المثبت

 لا ، وهـو عنـوان أحـد الجـانبين،صحاب نجاسة الجـامع استّ إن:فالنتيجة
فالمرجع  ،ًعا من على استصحاب طهارة اليد، بل يتعارضان فيسقطاًيكون حاكما

 .أصالة الطهارة
ي بالكـسر ِوأما تماميتها في الفرض الثاني، فـلأن أصـالة الطهـارة في الملاقـ

 .)١( بالفتحىَمحكومة باستصحاب بقاء نجاسة الملاق
 لا +عدم تمامية الـشبهة العبائيـة، فـما أفـاده الـسيد الـصدر: لّفالمتحص
 . ّ في جريان القسم الثاني من استصحاب الكليًيصلح إشكالا

 
من القسم الثـاني، ومـن ّكلي هناك بعض التطبيقات الفقهية لاستصحاب ال

 :هذه التطبيقات
 بـين البـول ّردداً وبعد ذلك خرج منه بلل مـّ متطهرفّكللو كان الم :ّالأول

                                                 
 .٢٥٢ص ،٦ج : انظر بحوث في علم الأصول)١(
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 الارتفـاع بالوضـوء، ّأ، فلو كان الحدث هو الأصغر فهو قطعيّوالمني، ثم توض
  البقاء، فما هو الحكم في هذا الفرض؟ ّولو كان الحدث هو الأكبر فهو قطعي

ء، ً فلو كان البلل بولا لوجـب الوضـو،ًراّ لما كان متطهّكلفن المإ: الجواب
واحد من طرفي العلم ّ كل  الأثر علىّ ترتباً لوجب الغسل، ولأجلّولو كان مني

صار الأصـلان في كـلا الجـانبين متعارضـين، فأصـالة عـدم حـدوث الحـدث 
الأصغر معارض بأصالة عـدم حـدوث الحـدث الأكـبر فيتـساقطان، ويكـون 

م،  بـه العلـّتعلـقر الـذي ّالمرجع بعد سقوطهما هو استـصحاب الحـدث المـؤث
الاشـتغال ّ لأن الوضوء والغسل،:  العقل بالجمع بين الطهورينّوعندئذ يستقل

 .البراءة اليقينيةاليقيني يستدعي 
 بين البول والمني ّرددًلو كان محدثا بالحدث الأصغر وخرج منه بلل م: الثاني

 فما هو الحكم؟ 
ّلأنه ر، تقديّ كل البللين على أحد العلم الإجمالي بخروج عدم تأثير: الجواب

ً قطعا لافتراض كونه محدثا بالحدث الأصغر، فـلا ّيؤثرلو كان البلل هو البول لم  ً
على وجوده، حتى ينفي بالأصـل ولـو كـان  الأثر ّ ترتبلعدم الأصل يجري فيه

في الحدث الأكبر بلا معارض  الأصل الحادث هو المني لوجب الغسل، فيجري
 .  بالأصلىعلى وجوده فينف الأثر ّترتبل

 . وعدم جريانه الأصل ه حولّهذا كل
 ّتعلـقالعلـم لم يّلأن وأما عدم جريان استصحاب الجامع بـين الحـدثين؛ فـ

ً لما عرفت من أن الحدث لو كـان صـغيرا ؛استصحابهّصح ر حتى يّبالحدث المؤث
 . ً لكونه محدثا به من ذي قبلّيؤثرفلا 

ّنعم لو كان حدثا كبيرا لأث ً لأصـل، ففـي هـذا ر، ولكنه مشكوك مرفـوع باً
 . المورد يقتصر على الوضوء ولا يجب الجمع

 أنه محدث بالحدث الأكبر وبعد ذلك خرجت منـه ّكلفعلم الم لو: الثالث
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اً، لعدم كـون ّنجزة بين البول والمني، فلا يكون هذا العلم الإجمالي مّرددرطوبة م
وج البـول ولا عـلى خـر الأثر ّ ترتب لعدم؛ًرا على كلا التقديرينّالعلم فيها مؤث
 . ً بعد كونه جنباّعلى خروج المني
 بـين البـول ّرددلو فرضنا أن الحالة السابقة مجهولة وخرج منه بلل م: الرابع

ّلأنـه أ، فهذه الصورة من قبيل الشبهة المصداقية للعلم الإجمالي، ّ، ثم توضّوالمني
 .  والغسل، ويجب الجمع بين الوضوءّنجزًرا، فالعلم الإجمالي مّلو كان متطه

 تقـدير، ّ كل اً علىّنجز مالإجماليًولو كان محدثا بالحدث الأصغر، كان العلم 
 . ر فيكفي الوضوءّاستصحاب لحدث غير مؤث واستصحاب الجامع هو

ًا أصـلا لّنجـزًولو كان محدثا بالحدث الأكبر، لم يكن العلم الإجمالي م ه ّتعلقـً
ًر مطلقا، سواء أكان بولا أم ّبحدث غير مؤث  .اًّمنيً

 من الاحتياط بالجمع بين ّلابد بين إحدى الصور السابقة فّردده مّحيث إنو
 .  بالاحتياطَّإلا لعدم حصول البراءة اليقينية ؛الطهارتين
 نجاسة شيء بين كونها ذاتية وبين كونهـا عرضـية، ّرددلو فرضنا ت: الخامس
و غـسله ، فلـّمتـنجسصوف غـنم أو   بين كونه صوف خنزير،ّرددكالصوف الم

 البقـاء، فيرجـع إلى استـصحاب ّ الارتفاع وقطعـيّبين كونه قطعيالأمر  دّديتر
 . الجامع بين النجاستين للعلم بالجامع في زمان واحد



 
 
 
 
 

)( 

 

  والثانية الأولى في الصورتينقوالالأ •
ü تينّتقدمعدم الجريان في الصورتين الم 
ü يتنّتقدمتفصيل بين الصورتين المال 
ü ًريان مطلقاالج 

 قوال في الصورة الثالثةالأ •
ü جريان الاستصحاب 
ü الصورة الثالثة ليست من موارد استصحاب القسم الثالث 

  في استصحاب القسم الرابع من استصحاب الكليقوالالأ •
ü جريان الاستصحاب 
ü عدم جريان الاستصحاب 
ü التفصيل 
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 : تـارة، عن حـدوث الفـرداًبّالذي يكون مسبّكلي  في بقاء الّالشك أن ّتقدم
، وهـو القـسم الثـاني مـن الإجمالي بالعلم ً في حدوث الفرد مقروناّالشكيكون 

ً شـكا  في الفردّالشك يكون :أخرى الكلام عنه، وّتقدمالذي ّكلي استصحاب ال ّ
 المسجد وعلمنـا بخروجـه مـن المـسجد،  إلى، من قبيل علمنا بدخول زيدًبدويا

ً شكا وشككنا قبـل خروجـه، عـلى أو  ج زيد لخروً مقارناو في دخول عمراًّبدويّ
 .ّ، وهذا هو القسم الثالث من استصحاب الكليإنسان المسجد من ُنحو لم يخل

 

 : ثلاث صور إلىمن القسم الثالثّكلي يمكن تقسيم استصحاب ال
ة فـرد مـع ّاحـتمال معيـلأجل ّكلي  في بقاء الّالشكا كان  إذ: الأولىالصورة

 المسجد، واحتملنـا  إلىرد المعلوم الارتفاع، من قبيل ما لو علمنا بدخول زيدالف
 بخروج زيـد ً المسجد، ثم علمنا تفصيلا إلى معه في وقت دخولهومصاحبة عمر

 ّ ترتـبا فـرض إذ في المسجد فيمانسانالإّكلي من المسجد، فهل يستصحب بقاء 
 ثر شرعي على هذا الاستصحاب؟أ

ا علمنـا بخـروج زيـد مـن  إذ، لكـن الأولى الـصورة عـين:الصورة الثانية
 مسجد عند خروج زيد، فهل يستصحب بقاء  إلىوالمسجد احتملنا دخول عمر

  على هذا الاستصحاب؟ّثر شرعيأ ّ ترتبا فرض إذ في المسجد، فيمانسانالإّكلي 
احـتمال حـدوث مرتبـة لأجل ّكلي  في بقاء الّالشك إذا كان :الصورة الثالثة

ا علمنـا بارتفـاع  إذ، كـماأخـرىوجودها بعد العلم بارتفـاع مرتبـة من مراتب 
ة مراتبـه، ّارتفاع السواد بعامأو  السواد الشديد واحتملنا حدوث مرتبة ضعيفة،

 السواد؟ّكلي فهل يمكن استصحاب بقاء 
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 والثانيــة ولم  الأولى تعــرض للـصورتين+ولا يخفـى أن الــسيد الـشهيد 
 .)١(ض للصورة الثالثةّيتعر
 من القسم الثالثّكلي ي السيد الشهيد في استصحاب الرأ

 أي في - ً عـدم جريـان الاستـصحاب مطلقـا إلى+ذهب السيد الشهيد 
أو  سـواء في الفـرد الاستصحاب، أركان رّ لعدم توف- والثانية الأولىالصورتين
علـم  اًزيـدّ لأن ستصحاب في الفرد فواضـح؛الا أركان رّ، أما عدم توفّفي الكلي
 فهـو لا يقـين وفي بقائـه ليستـصحب، وأمـا عمـرّ شـك ، فلا يوجـدبخروجه

ً شكا  فيهّالشكبدخوله، فيكون   . في الحدوثّ
 ؛بإمكان جريـان الاستـصحاب فيـه: ، فقد يقالّأما الاستصحاب في الكلي

 ًر، لعلمنـا تفـصيلاّ في البقاء، فاليقين بالحـدوث متـوفّالشكلليقين بالحدوث و
 حـين و في البقاء فهو لاحتمال دخول عمـرّالشكما  المسجد، وأ إلىبدخول زيد
 معلـوم الحـدوث نـسانالإّكـلي  المسجد، فيكـون  إلىقبل دخولهأو  دخول زيد

 مشكوك البقاء، فيستصحب؟
 في  الصحيح عـدم جريـان الاستـصحاب: يقول+ أن السيد الشهيد َّإلا
هـو وحـدة  والإجمـالييـة العلـم ّنجزم أركان  لاختلال الركن الثالث من؛المقام

 عـلى فـرض بقائـه يكـون وجـوده نسانالإّكلي ّ لأن ،نة والمشكوكةّتيقالقضية الم
بوجـود الفـرد، وعـلى فـرض وجـود ّكلي وجود الّ لأن ،ًه حدوثادلوجوًرا مغاي

هـو وجـوده ضـمن ًسـابقا ن الحدوث ّتيق المنسانالإّكلي وجود ّ فإن ًالفرد فعلا
المـشكوك ّكـلي يد من المـسجد، والزيد، وهو معلوم الارتفاع، لعلمنا بخروج ز

ّتعلـق  لماًالحـدوث مغـايرّمتعلـق ، فيكون و ضمن عمرنسانه هو وجود الإؤبقا
 .الحادث والمشكوكّمتعلق الركن الثالث وهو وحدة ّيختل ، فّالشك

                                                 
 .ّ العلماء في الصور الثلاث في التعليق على النصأقوال سنذكر )١(
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ر ّر مـع تكثـّهو ذات الطبيعي الـذي يتكثـّكلي ن المراد من الإ :أخرىبعبارة 
، بل هو أمر واحد فراد بجميع الأً قائماًشخصيا ًدا، فليس الطبيعي موجوفرادالأ

 الأولاد  إلى كنسبة الآباءفراد الأ إلى، فنسبة الطبيعيفرادر الأّر مع تكثّ يتكثّنوعي
 ،ّ الأولن هـو الطبيعـي الموجـود في ضـمن الفـردّتيق وعلى هذا فالم-ّتقدمكما -

يلـزم أن القـضية والمحكوم بالبقاء هو الطبيعي الموجود في ضمن الفرد الثاني، ف
 نةّتيقالمشكوكة غير القضية الم

وفي المقام نجد أن ،  جريان الاستصحاب في العنوانصنفّمبنى الم: إن قلت
 ولو فرض عدم جريان الاستـصحاب ه،أفراد واحد وإن اختلفت نسانعنوان الإ

 من القسم الثاني؟ّكلي في المقام فما الفرق بينه وبين جريان استصحاب ال
 .ري الاستصحاب في العنوان بما هو كاشف عن الخارجيج :الجواب
للاستصحاب، لكنه كـذلك لا اً بّوإن كان مصّكلي أن العنوان ال: توضيحه

 أن ّلابدبما هو عنوان وصورة ذهنية، بل بما هو كاشف ومرآة للواقع الخارجي، ف
ن الحدوث مشكوك البقاء بما هو كاشف عن الوجود الخـارجي، وفي ّمتيقيكون 
لعـدم وجـود واقـع  ركان؛للأًعا  الخارج جام إلىبما هو مرآةّكلي ام لايكون الالمق

ن الحــدوث مــشكوك البقــاء ّمتــيق ويقــال أنــه إليــهخــارجي يمكــن أن يــشار 
، فلا ًلوجود ه حدوثاًرا  في المسجد مغاينسانالإّكلي ليستصحب، فيكون وجود 

رتفاعه والمشكوك هو قد علم باّكلي ن للّتيقالوجود المّ لأن الاستصحاب،ّصح ي
ه، أفـراد ّتعـدد بّتعـدديّكـلي وجـود الّ لأن  الأول،آخر غير الوجـودّكلي وجود 

ً شكا  في الحقيقة ليسّالشكف لا ن، بـل في الحـدوث، ومثلـه ّمتـيقفي بقاء ما هو ّ
كــما هــو واضــح، بخــلاف القــسم الثــاني مــن  ، مجــرى للاستــصحابيكــون

 ومـشكوك -وعمـرأو   بين زيد-هّتحققفيه معلوم ّكلي الّ فإن استصحاب الكلي،
 ّالـشكن الحـدوث، وّمتيق المسجد  إلىنسانالإّكلي  من أن دخول ّتقدم لما ؛البقاء

 نـسانالإّكلي ، فما هو مشكوك البقاء هو نفس وعمرأو  ضمن زيدّكلي في كون ال
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 ضمن فرد آخر كـما هـو الحـال في القـسم اًّتحققآخر م اًّكليوليس ًسابقا المعلوم 
المشكوك البقاء، وعليه ّكلي  للاًالمعلوم الحدوث مغايرّكلي لث، الذي يكون الالثا

ّمتعلـق  لاختلال الـركن الثالـث، وهـو أن يكـون ؛فلا يجري فيه الاستصحاب
 .اليقينّمتعلق  عين ّالشك

، وحاصل هـذه ّضح الضابطة في جريان الاستصحاب في الكليّومن هنا تت
مـن ًناشـئا  في البقـاء ّالـشكذي يكـون الـّكـلي الضابطة هي أن استصحاب ال

وجـد العلـم  فـإن جمـالي وعدمـه، وجود العلم الإإلىًعا حدوث الفرد يكون تاب
 علـم  إلىّانحـلأو  جمـاليإا لم يوجـد علـم  إذجمالي فالاستصحاب يجري، أماالإ

تفصيلي، فلا يجري الاستصحاب، وهذه هي ضابطة الاستـصحاب في مختلـف 
نجـد أن ّكـلي في القسم الثالـث مـن استـصحاب ال، فّقسام استصحاب الكليأ

 و أمـا عمـر، علم تفـصيلي بخـروج زيـد مـن المـسجد إلىّجمالي منحلالعلم الإ
 .ّبدويّ شك  في كونه في المسجد هوّالشكف

 

 .<ّ بالقسم الثالث من استصحاب الكليم في كلماتهّيسمىو>: + قوله •
 أقـوال، وفيما يـلي اً ثلاثاًصورّكلي  ال أن للقسم الثالث من استصحابّتقدم
 :ية الاستصحاب وعدمه في هذه الصورإمكانفي الأعلام 

 

 فيهماعدم الجريان : ّ الأولالقول
، ّ في الـصورتين المتقـدمتينعـدم جريـان الاستـصحاب إلىذهب المشهور 

 :ليك بعض كلماتهمإو
 في ّالـشك مـن جهـة ، في بقائـهّالشكإذا كان >:  قال+  الخراسانيّالمحقق

 ،الذي كان في ضمنه بعد القطـع بارتفاعـهّاص آخر في مقام ذاك الخّخاص قيام 
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وجـود الطبيعـي وإن كـان ّ فـإن ، أظهره عدم جريانـه،ففي استصحابه إشكال
 من أفراده لـيس مـن نحـو وجـود ّتعدد أن وجوده في ضمن المَّإلا ،بوجود فرده

 ، فلو قطع بارتفـاع مـا علـم وجـوده منهـا.هاّتعدد حسب ّتعدد بل م،لهواحد 
أو  ،في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفردّ شك  وإن،لقطع بارتفاع وجوده

في الاسـتحباب بعـد القطـع بارتفـاع ّ شـك  كـما إذا،بملاكهأو  لارتفاعه بنفسه
 .)١(<حادثأو  الايجاب بملاك مقارن

ن وجود الواحد النـوعي وجـود بـالعرض، إ>: ل قا+ صفهاني الأّالمحقق
 الفرد المقطوع به، فـما هـو موجـود َّإلا من انتهائه إلى ما بالذات، وليس هو ّلابدو

 ووجـود آخـر ،ً، قـد ارتفـع يقينـاًبالعرض، ويتبع ما هو موجـود بالـذات يقينـا
ولـيس للواحـد ّ الأول بالعرض لموجود آخـر بالـذات مـشكوك الحـدوث مـن

 ما بالـذات ّتعدد مع - بالذات، ولا وجود بنحو الوحدة بالعرض النوعي وجود
وبوجود واحـد عـددي، يكـون بوحدتـه ّكلي أو وجود ال  على أصالة الماهيةَّإلا -

 ولا يخفى المراد مـن )٢(<نات متباينة كما حكاه الشيخ الرئيس عن بعضّلتعيًضا معرو
 .ً لاحقا سيأتي بيانهحكاية الشيخ الرئيس عن البعض هو الرجل الهمداني، كما

في الخارج بعـين ًدا ن كان موجوإن الطبيعي وإف>: قال + العراقي ّالمحقق
وجود فرده لا بوجود آخر ممتاز عن وجود فرده ولكن بعد ما يغـاير وجـوده في 

 ًأيـضا هؤوكـان بقـا الآخـر فرد وجـوده في ضـمن الفـردّ كل الخارج في ضمن
في اً دّ هو عين حدوثه حـشيءن بقاء الأ كحدوثه تابع بقاء الفرد وحدوثه بلحاظ
 فلا محالة يكون العلم بانعدام ،وبقاءًثا كونه من تبعات الخصوصية الفردية حدو

 ؛ مــع العلــم بارتفــاع وجـود الطبيعــي الــذي حــدث في ضــمنهًالفـرد ملازمــا
                                                 

 .٤٠٧ص:  كفاية الأصول)١(
 .١٧٧ص ،٣ج: كفاية نهاية الدراية في شرح ال)٢(
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ما حدث في ضـمن فـرد آخـر ّ لأن ،ه بحدوث فرد آخر منهّبقائه بحد لاستحالة
وحينئـذ  ،غير ما علم بحدوثه في ضمن الفـرد الـسابقّكلي  للنما هو وجود آخرإ

 في الخارج في الزمان ّ لوجود الكليًن كان احتمالاإوّكلي وجود فرد آخر للفاحتمال 
ممـا ّلأنـه  ،ً ولكن الوجود المشكوك لا يكون بقاء للوجود المعلوم سـابقااللاحق

ً شـكا في الوجود المشكوك ّالشك فلا يكون ،علم بارتفاعه بارتفاع الفرد المعلوم ّ
 ّيتـضح وبـذلك ،حتـى يجـرى فيـه الاستـصحاباً دّفي بقاء ما علم بحدوثه ح

في القـسم الـسابق ّ فـإن ، وبـين القـسم الـسابقّالفرق بين هذا القسم من الكلي
 أحـد  في ضـمنّتحقق والقدر المشترك بين الفردين بوجوده المّيكون نفس الكلي

 مـن جهـة احـتمال كـون ّتـأخراع في الزمـان المالفردين مشكوك البقاء والارتفـ
 ،ّالـشكلليقـين وًزا ه مركّ بحدّ ففيه يكون وجود الكلي،الحادث هو الفرد الباقي

 وانـما ، به اليقين السابقّتعلق بعين ما ّتعلق فيه لم يّالشكّ فإن بخلاف هذا القسم
  فلـذلك لا يجـرى فيـه،غـير مـا علـم بحدوثـهّكـلي بوجود آخـر للّمتعلق هو 

 .)١(<الاستصحاب
في الخـارج إنـما ّاص إن العلم بوجود الفرد الخـ>:  قال+  النائينيّالمحقق

لا أنه يـلازم العلـم ّاص في ضمن الفرد الخّكلي ة من الّيلازم العلم بوجود حص
 ،وبقـاءًثا ة حدوّدخل في وجود الحصّاص  بل للفرد الخ،بما هو هوّكلي بوجود ال

ة الموجـودة في ّتغـاير الحـصّاص في ضمن الفرد الخالموجودة ّكلي  من الّالحصةو
ة إلى ّتعـدد نـسبة الآبـاء المفـرادإلى الأّكـلي إن نسبة ال:  ولذا قيل،ضمن فرد آخر

 بهـا ّتعلـق التـي ّالحـصة و الآخـر،ّحصة تغاير ّحصة فرد ّ فلكل،ةّتعددالأبناء الم
 بحدوثـه  التي كانـت في ضـمن الفـرد الـذي علـمّالحصةإنما هي ًسابقا اليقين 

 ولا علـم بحـدوث ،ًأيـضاه ّ التي تخـصّالحصة ويلزمه العلم بارتفاع ،وارتفاعه
                                                 

 .١٣٤ص ،٤ج: الأفكار نهاية )١(
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 في بقائه ليستصحب؟ّ يشك ن الذيّتيق فأين الم، أخرى في ضمن فرد آخرّحصة
 بداهة أنـه ؛هّفي غير محلّكلي وقياس المقام بالقسم الثاني من أقسام استصحاب ال

التي علـم بحـدوثها في ضـمن ّكلي  من الصّةالحفي بقاء نفس ّ يشك في القسم الثاني
 بعينها ببقائـه، ّالحصة لاحتمال أن يكون الحادث هو الفرد الباقي فتبقى ؛ّرددالفرد الم

 ّحـصة في حـدوث ّالـشكن حـدوثها وّتـيق المّالحـصةوأين هذا من العلم بارتفـاع 
 .)١(<أخرى؟ كما في القسم الثالث، فما بينهما أبعد مما بين المغرب والمشرق

 يتنّتقدمالقول الثاني التفصيل بين الصورتين الم
 جريـان إمكـان، حيث قال ب+نصاري  الشيخ الأإليهوهذا القول ذهب 
وفي >:  دون الصورة الثانية، وهذا ما ذكره بقوله الأولىالاستصحاب في الصورة

ًرا نظـ]  والثانية الأولىأي الصورتين[في كلا القسمين ّكلي جريان استصحاب ال
ّوشـك  وإن علم بارتفاع بعض وجوداتـه ،وعدم العلم بارتفاعهًسابقا ه ّتيقن إلى

ذلك مانع مـن إجـراء الاستـصحاب في الأفـراد دون ّ لأن ،في حدوث ما عداه
في ّكـلي بقاء الّ لأن ،عدم جريانه فيهماأو  . نظيره في القسم الثاني ّتقدم كما ،الكلي

 ، وهو معلـوم العـدم،ًن سابقاّتيقلمالخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي ا
 حيث إن الباقي في الآن اللاحق ،وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني

 ،التفـصيل بـين القـسمين أو ،ًن سـابقاّتـيقحاب هو عـين الوجـود المبالاستص
 ،ً لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقال،ّ الأوفيجري في

بين أن يكون وجوده الخـارجي عـلى نحـو لا يرتفـع ًسابقا المعلوم ّكلي ل ادّدفيتر
 ، وأن يكون على نحو يرتفع بارتفـاع ذلـك الفـرد،بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه

 ، واستصحاب عدم حـدوثّ حقيقة إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكليّالشكف
 .)٢(<قواها الأخير أ،وجوه. ّالفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلي

                                                 
 .٤٢٤ص ،٤ج:  فوائد الأصول)١(
 .١٩٦ص ،٣ج:  فرائد الأصول)٢(
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 ًالجريان مطلقا: القول الثالث
، + عبـد الكـريم الحـائريعـلام، كالـشيخ  بعض الأإليهوهو ما ذهب 

لو جعلت الطبيعـة باعتبـار صرف الوجـود مـع قطـع النظـر عـن >: حيث قال
 ًخصوصياته الشخصية موضوعا للحكم كما أوضـحنا ذلـك في مـسألة اجـتماع

بانعدام تمام الوجـودات َّإلا ن هذا المعنى لا يرتفع أ فلا إشكال في ،النهي والأمر
لا يـصدق  و،في مقابل العـدم المطلـقّلأنه ة؛  في زمن من الأزمنة اللاحقّاصةالخ

مع  الآخر في وجود الفردّ شك حينئذ لو و،بعد انعدام الوجوداتَّإلا العدم هذا 
 فمــورد ن واحتمــل بقــاؤه بعــد ارتفــاع الفــرد المعلــوم،ّتــيقذلــك الموجــود الم

 أحـد  مـن دون اخـتلالّتحقـقاستصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجـود م
 في ّالـشكاليقين بصرف وجود الطبيعة غير قابل للإنكـار وكـذلك ّ فإن ركنيه،

 ّتحقـق في ّالـشك في كون فرد في الآن اللاحـق ّالشكلازم ّ لأن بقاء هذا المعنى؛
ّ لأن بقـاء لاحـدوث؛مـر الأ ه في نفسّتحققهو على تقدير  و،صرف الوجود فيه

ًهذا المعنى من الوجود في مقابل العدم المطلـق، فحدوثـه فـيما إذا كـان مـسبوقا 
  فيـهّالـشكه بقـاء فّتحققـنه ليس كذلك، فعلى تقدير أبالعدم المطلق والمفروض 

في وجـود ّ شـك هو ما لـو و الآخرمما ذكرنا يظهر حال القسم... في البقاءّشك 
  .)١(<ًع الموجود من دون تفاوت أصلا لارتفاًفرد آخر مقارنا

 الوجـود المـضاف إلى بـأن  مقالة الشيخ الحـائريصفهاني الإّالمحققأجاب 
 فالـذي .ه مـن القيـودّتعلقـ في مأخـذ بحسب مـا ، لهٌ لعدمه وطاردٌبديل ٍشيء

الوجـودات ّأول و>ينقض العدم المطلق هو مفهوم ليس لـه مطـابق في الخـارج 
وما يرى من أن عدم مثلـه يوجـب بقـاء . القائم مقامهناقض للعدم البديل له و

عدم ّ لأن  بل،للعدم المطلقًضا كونه ناق  ليس من جهة- على حاله -ية ّالعدم كل
                                                 

 .٥٣٧ص ،٢ج: فوائد درر ال)١(



 ١٦٣  .......................................................................................الاستصحاب 

 ولا بـشرطية  الآخـر،الوجودات يلازم عدم ثـاني الوجـودات وثالثهـا إلىّأول 
 ًانيابلحاظ عنوان الوجود المفروض فَّإلا  ليست -ناته ّ بلحاظ تعي- ءوجود شي
 مثلـه ّحيـث إن ؛ناتهـا الواقعيـةّإلى طبيعة غـير ملحوظـة بتعيًمضافا  ،في مطابقه
 ويوجـب ، الحكـمي فلـذا يـسر، من هويات تلك الماهيـةٍهويةّ كل يصدق على

  الفعلية والتحقيق، وهو معنى ملاحظـةّ الفرض والتقدير إلى حدّخروجها من حد
 حتـى يكـون ،في الخـارجًدا واحًقا  لا أن لهذا المفهوم مطاب،الوجود بنحو السعة

 .)١(<ناتّنة بأحد التعيّ في بقائه بعد اليقين بوجود مضاف إلى ماهية متعيّالشك
أن استـصحاب صرف : الرجل الهمداني بتقريب ًأيضا  ذلك إلىوممن ذهب

 بمعنـى ، عنه وجـودّ وهو الموجود بنحو لا يشذ،الوجود بالمعنى المصطلح عليه
 ومـن الواضـح أن صرف ،على نحو الوحـدة في الكثـرةأن نلاحظ الموجودات 

الوجـود  أصـالة  بنـاء عـلى-وهـذا المفهـوم . ر ّى ولا يتكث لا يتثنّشيءوجود ال
ّ لأن ، لـه مطـابق في الخـارج-ن الكثرة الماهوية اعتباريـة عرضـية أ و،وبساطته

ت  وعليـه فأنحـاء وجـودا،حقيقة الوجود بناء على هذا المبنى واحدة لا ثاني لها
 في ّالـشك وعدم كون ،نات اعتباريةّالتعيّ لأن ،نات واحدةّبملاحظة التعيّكلي ال

 ومـع وحـدتهما ، مـع الوجـود المـشكوك،نّتيق الوجود المّتغيرالبقاء إنما بلحاظ 
 . فيجري الاستصحاب، في البقاءّالشك لا يبقى مانع عن ،هماّتعددوعدم 

 لكنهـا واحـدة ،حـدةن كانـت واإ و،ن حقيقـة الوجـودإ :والجواب عليـه
 ، وقطع النظر عن الكثـرات؛ لكونهـا ماهويـة اعتباريـة،بلحاظ تمام الوجودات

 ّتعدد حتى ،له في حقيقة الوجودّوبملاحظة أن غير حقيقة الوجود لا يعقل تخل>
 وجـود َّإلا ، لا مطـابق لـه- بهـذا المعنـى -وصرف الوجـود . حقيقة الوجود 

 وأمـا صرف حقيقـة ،لمنبسط عـلى مـا سـواهس اّ وفيضه المقد، اسمهّالباري عز
                                                 

 .١٧٨ص ،٣ج:  نهاية الدراية في شرح الكفاية)١(



 ٥ ج -ّ العمليةُ، الأصولشرح الحلقة الثالثة .....................................................  ١٦٤

حتـى ًجـا  فلا مطابق له خار،النارأو  صرف حقيقة الماءأو  ،الندبأو  الوجوب
إلى وحـدتها الماهويـة وصرافتهـا في ًمـضافا  - طبيعـة مـن الطبـائع ّيكون الكل

  .)١(<ره فإنه حقيق بهّ فتدب، وحدة وصرافة في الوجود-الماهية
 

احـتمال لأجـل ّكـلي  في بقـاء الّالـشكحاصل هذه الصورة هو ما لو كـان 
ا  إذ، كـماأخـرىحدوث مرتبة من مراتب وجودها بعـد العلـم بارتفـاع مرتبـة 
ارتفاع السواد أو  علمنا بارتفاع السواد الشديد واحتملنا حدوث مرتبة ضعيفة،

 :يها قولانة مراتبه، وفّبعام
صـفهاني  الإّالمحقـقمن ّ كل ذهب إليه، جريان الاستصحاب: ّ الأولالقول

  على الرغم من أنهم ذهبـواسرارهم،أس االله ّقد النائيني ّالمحقق العراقي وّالمحققو
 : وإليك بعض كلماتهم،ينالأولي الاستصحاب في الصورتين  عدم جريانإلى

 ،له امتـداد  في ما-أن المستصحب  عليك ىلا يخف>: قال صفهاني الإّالمحقق
 ولـيس مـن ،المنطبـق عـلى المرتبـة الـشديدة والـضعيفةّكلي  نفس ال-واشتداد 

 نّ أًا سـابقا منّـّ لمـا مـر،صّم أن الوحدة مساوقة للتشخّ بتوه،استصحاب الفرد
 َّإلا ،صّ والوجود عين التـشخ- في الوجوديات - هو الوجود ًالمستصحب دائما
الطبيعـي أو  ،ًية والفردية إضـافة الوجـود إلى الطبيعـي محـضالّأن الملاك في الك

لـه الحركـة  وفي مـا.  يمنـع عـن صـدقه عـلى كثـيرين - فـردي ّ بتعين- ّالمتعين
 لا بلحـاظ فـراد بلحـاظ الأّتبـدل وال،آن فـرد مـن الطبيعـةّ كـل والاشتداد في

تكمالاته أنه في الحركة في الجوهر من مراتب اسالأمر   غاية،ص الوجوديّالتشخ
وفي الحركـة في . يتبادل الصور النوعية من المنوية والدمويـة والعقليـة وغيرهـا 

 بقـاء ذات الإرادة لا بمرتبتهـا - هنا - والمفروض ، يتبادل المراتب،ًمثلاالكيف 
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 .)١(<نةّتيق المرتبة القوية المّالذي ليس له تعينّكلي  في بقاء الَّإلاّ يشك  فلا،القوية
 في البقاء لأجل احـتمال بقـاء مرتبـة مـن ّالشكما كان > :العراقي ّالمحققوقال 

المستصحب بعد اليقين بارتفاعه بمرتبة أخرى، كالسواد الشديد الذي علـم بـورود 
أو بقائه بمرتبة أخرى دونه، فقـد عرفـت كونـه عـلى  ةّفي زواله بالمرّشك الماء عليه ف

تكون في الضعف بمثابة يحـسبها ها تارة ءوجهين من حيث إن المرتبة التي تحتمل بقا
 .من مراتبهًعرفا  كونها ّالعرف مباينة مع الموجود السابق، وأخرى بمثابة تعد

 فجريان الاستصحاب فيه مبني عـلى كفايـة وحـدة القـضية :لّا الوجه الأومّأ
 فعلى ما سـيأتي مـن َّلاإة العقلية في جريان الاستصحاب، وّنة والمشكوكة بالمداقّتيقالم

 .نظار العرفية، فلا يجري فيه الاستصحاباية ذلك واعتبار وحدتهما بالأعدم كف
 فيجري فيه الاستصحاب بلا كلام لاجـتماع أركانـه فيـه :ما الوجه الثانيأو

نظـار ة العقليـة والأّ القضيتين بالمداقّاتحاد في البقاء وّالشكمن اليقين بالوجود و
 كان ، في ذات المحدودً اختلافا حيث إنه بعد عدم اقتضاء تبادل الحدود،العرفية

ّ لأن ،ً وضعفاً شدةدلةافي جميع المراتب المتبًظا الموجود السابق بذاته وهويته محفو
 ّزها عماّص المرتبة وتميّفي خصوص الحدود الموجبة لتشخًضا ّما كان ممحنّإالتبادل 

ــب ــع المرات ــوظ في جمي ــداه، لا في ذات المحــدود المحف ــاء  .ع ــل بق ــإذا احتم ف
 ؛ّكـليستصحب ولو بمرتبة ضـعيفة، فـلا جـرم يجـري فيـه الاستـصحاب الالم

لـت تـرى ّبـل إن تأم ،ي والعـرفيّمن النظـر الـدقّ كل لصدق البقاء في مثله على
الجـاري فيـه ّكـلي من أقسام استصحاب الّ الأول الفرض في القسماندراج مثل 
ــّبهويّ الأول  لانحفــاظ الموجــود،ّمــن الــشخص والكــليّ كــل استــصحاب ه ت

مـن َّإلا  وعـدم كـون الحـدودات المختلفـة دلـةاته في جميع المراتب المتبّوشخصي
 لا مـن الحـدودات ،عن فرديتـه للطبيعـيًغا الحدودات العارضة على الفرد فار
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 .)١(<الفرد ة لفرديةّقومالم
 الفـرد ّتبـدلوهو ما إذا احتمـل : أما الوجه الثالث> : النائينيّالمحققوقال 

ن ّمتـيقإلى فرد آخر وكان محتمل الحـدوث مـن مراتـب ًعا ارتفاوًثا ن حدوّتيقالم
 وهذا إنما يكون إذا كان الحـادث ،جريان الاستصحاب فيه:  فالأقوى،الحدوث

 ، كالكيفيات النفـسية والخارجيـة،ً وضعفاةًّة تختلف شدّتعددن ذا مراتب مّتيقالم
نحو ذلـك مـن  وكذا السواد والبياض و، بل العلم ذو مراتبّالشكوّظن الّفإن 

زالت  ّ ثم، من السواد كالشديدّخاصة فإذا كان الحادث مرتبة ،الألوان الخارجية
 فـلا ،تلك المرتبة ولكن احتمل أن تكون قد خلفتها مرتبـة أخـرى مـن الـسواد

نـة الحـدوث ّتيقوالقدر المشترك بين المرتبـة المّكلي مانع من جريان استصحاب ال
تبادل المراتـب لا يوجـب اخـتلاف ّ فإن ،دوثوالارتفاع والمرتبة المشكوكة الح

 ،في جميـع المراتـبًدا  ووجـوً لانحفاظ الوحدة النوعية ماهيـة،الوجود والماهية
 ، عـداهاّزهـا عـماّص المرتبـة وتميّ الذي يوجب تشخّوالتبادل إنما يكون في الحد

 علـم  فإذا،صّ والتشخّ فالمرتبة القوية واجدة للمرتبة الضعيفة مسلوبة الحدَّإلاو
 ،ًته وحقيقته محفوظاّن بهويّتيقلشديدة إلى المرتبة الضعيفة فيكون الما المرتبة ّتبدلب

وأما إذا احتمل  . ّتبدل هذا إذا علم بال، آخرّس بحدّ وتلبّغايته أنه سلب عنه حد
ن ّتـيق فيحتمـل بقـاء الم، إلى مرتبة أخرى بعد العلم بزوال المرتبة الـسابقةّتبدلال

 القضية المشكوكة مع القضية تحّاد لا، فيجري فيه الاستصحاب،هته وحقيقتّبهوي
نحـو ّ لأن ،في جميع المراتـب حقيقـةّكلي  لانحفاظ وجود ال،ً وعرفاًنة عقلاّتيقالم

 .)٢(<وجود السواد في السواد الشديد وفي السواد الضعيف واحد لا يختلف
 هـي ّوإنماليست من استصحاب القسم الثالث، الصورة  هذه : القول الثاني

                                                 
 .١٣٦ص ،٤ج: الأفكار نهاية )١(
 .٤٢٤ص ،٤ج:  فوائد الأصول)٢(



 ١٦٧  .......................................................................................الاستصحاب 

من موارد استصحاب القسم الأول، وعليه فيكون الاستثناء لهذه الـصورة مـن 
 . ذهب إليه السيد الخميني والسيد الخوئي.الاستثناء المنقطع

 مرتبة من العرض الذي فيه عـرض ّتبدلما احتمال أو> :قال السيد الخميني
ّ لأن ،ً وكمال بمرتبة أخرى فهو ليس مـن القـسم الثالـث رأسـاصعريض ونق

فـالحمرة الـشديدة إذا  .ًعرفا وًته باقية في جميع المراتب عقلاّشخصية الفرد وهوي
 ًما عقلاأ ، فرد بفرد آخرّتبدله من الكمال إلى النقص ّتبدل ليس ،صارت ضعيفة

 المراتب عندهم في أمثالها من قبيـل الحـالات نّفلأًعرفا ما أ و،فواضح عند أهله
رة وضعفها من حالات نفـس الحمـرة مـع بقائهـا ة الحمّ فشد،ون للشيءؤوالش
 .)١(<الثالث لاّ الأول من القسم  فالاستصحاب في مثلها،ًصاّوتشخًتا ذا

إن جريان الاستصحاب في مثل الأمثلة المذكورة وإن >: وقال السيد الخوئي
ه من القسم الثالـث مـن استـصحاب ّعدّصح  أنه لا يَّإلا ، فيهإشكالكان مما لا 

ة ّنه بعد كون الفرد اللاحق هو الفرد السابق بنظر العرف وكـون الـشد فإ،ّالكلي
 والضعف من الحالات، يكون الاستصحاب من الاستصحاب الجاري في الفرد،

 .)٢(<له لا لخصوصية الفرد الأثر إذا كانّكلي من استصحاب الّ الأول القسمأو 
 

الكـلي، مـن استـصحاب ًعا أضاف قسما راب +لا يخفى أن السيد الخوئي 
 : بمثالين القسمل لهذا ّوقد مثوحكم بجريان الاستصحاب فيه، 
 ما إذا علمنا بدخول زيد في الـدار ثـم علمنـا :المثال الأول مثال عرفي وهو

وعلى هذا، فـإذا علمنـا بخـروج  . غيرهم فيها ولا ندري أنه زيد أّمتكلمبوجود 
فلم يبـق ًدا  فيه، لأنه إن كان زيّتكلمفي بقاء المّ نشك الزيد عن الدار فبطبيعة الح
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في بقائه فيها، وحينئـذ لا ّ للشك  منشأدّد، وهذا الترٍ وإن كان غيره فهو باق،فيها
 . أثره عليهّترتبمانع من استصحاب بقائه فيها و

، لأن في هذا ّوهذا غير داخل في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي
 بين فردين أحدهما قصير العمر والآخـر طويـل ّرددبوجود جامع مالقسم يعلم 

عنوان التفـصيلي، وعلـم العلم بوجود الفرد بـ، العمر، وأما في المقام فهنا علمان
في سـائر يوجد مثل ذلـك  ولا ،ّتكلمبالعنوان الانتزاعي الجامعي وهو عنوان الم

 ما إذا علمنا بوجـود: عالقسم الراب> :وهذا ما ذكره بقولهالأقسام كما هو واضح، 
 وعلمنا بارتفاع هذا الفرد، ولكن علمنا بوجـود فـرد معنـون بعنـوان َّفرد معين

يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه، ويحتمل انطباقـه عـلى فـرد آخـر، 
، وإن كـان ّعلى الفرد المرتفع، فقد ارتفـع الكـليًقا فلو كان العنوان المذكور منطب

 .)١(<ظاهرّ الأول وامتياز هذا القسم عن القسم. باقّكلي ه فالعلى غيرًقا منطب
 بجنابتـه يـوم الأربعـاء ّكلـف وهو مـا إذا علـم الم،والمثال الثاني فرع فقهي

في أنه أثر الجنابة الـسابقة ّوشك اً في ثوبه، ّواغتسل منها ثم رأى يوم الخميس مني
الـث بـنفس المـلاك، أو أثر جنابة جديدة، وهـذا المثـال خـارج عـن القـسم الث

 .وكذلك خارج عن سائر الأقسام كما هو واضح
ة بـين فـردين ّرددوفي هذا المثال لا مـانع مـن استـصحاب بقـاء الجنابـة المـ

ّ للـشك  منـشأدّد، وهذا التروع الارتفاع والآخر مشكوك الحدوثأحدهما مقط
ــة ــة المجمل ــاء الجــامع وهــو الجناب ولكــن هــذا الاستــصحاب محكــوم ، في بق

تصحاب الموضوعي وهو استصحاب عدم حدوث جنابة أخرى لـه، لأن بالاس
 في جنابـة أخـرى، كـان مقتـضىّ شك  إذا علم بالجنابة واغتسل منها ثمّكلفالم

 . الاستصحاب عدم حدوثها، هذا من ناحية
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ن استصحاب بقاء الجنابة الجامعة لا يجـري في المقـام، إ :ومن ناحية أخرى
لفـرد للارتفاع وفرد مشكوك الحدوث، أما بالنسبة ة بين فرد مقطوع اّرددلأنها م

 وأما بالنسبة إلى الفرد الثاني فهو لا يثبت هـذا ،الأول فلا أثر لهذا الاستصحاب
  .بالأصل المثبتالقول على  إلاالفرد 

 .واضحّ الأول والفرق بين هذا القسم وبين القسم
 ّ شـكلا يوجـد  الثانيهو أن الفرد في القسمفأما الفرق بينه وبين القسم الثاني 

أحد الفردين المحتملين مشكوك الحدوث مـن الابتـداء، ّ لأن في بقاء ما حدث؛
مـا علمنـا بحدوثـه ّ فإن والآخر مقطوع الارتفاع، وهذا بخلاف القسم الرابع،

 .يحتمل انطباق عنوان آخر عليهّلأنه جد علم بارتفاعه، لا يومحتمل البقاء، و
بعد اشـتراكهما في احـتمال تقـارن فـرد  - الثالثأما الفرق بينه وبين القسم 

في القـسم الثالـث   أنـه لا يوجـد- الذي علمنا ارتفاعهّآخر مع هذا الفرد المعين
الأمر نحتمل قيام  ، غايةّبوجود فرد معينّمتعلق  الموجود علم واحد ّوإنماعلمان 

علم : ينفيه علمّ فإن أو مع ارتفاعه، بخلاف القسم الرابع، فرد آخر مع حدوثه
 . وعلم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد وعلى غيره،ّ فرد معينبوجود

 

 جريان الاستـصحاب في هـذا  إلىيذهبأحدها أقوال  يوجد في المقام ثلاثة
ل بـين ّ والآخر يـرى عـدم جريـان هـذا الاستـصحاب، وثالـث يفـص،القسم

 :قوال منه، وإليك خلاصة هذه الأصورتين
 جريان الاستصحاب في القسم الرابع: ّ الأولالقول

 .ً آنفاّتقدم، كما +هذا القول السيد الخوئي   إلىوممن ذهب
 عدم جريان الاستصحاب في القسم الرابع: القول الثاني

  عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم، كصاحب إلىذهب جمع من الفقهاء
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 ، فحكمـواسرارهـمأ تسّ قدالسيد اليزدي والسيد الحكيم والسيد الخمينيالجواهر و
 :، وفيما يلي بعض كلماتهمّتقدمبعدم وجوب الغسل عليه، كما في المثال الم

أن يراد بكـلام الأصـحاب مـا هـو المتعـارف >:  قال+ صاحب الجواهر
في الثـوب  ّ وهو أنهم يجدون المني،الوقوع الكثير الدوران في غالب أفراد الناس

  ويعلمون أنه منهم لكن لم يعلموه أنه من جنابة سابقة قد اغتسل عنهـاّختصالم
 ويكـون المـدار ، ذلك أوجبوا الاغتـسالّمجرد فإنه حينئذ ب،دةّلاحقة متجدأو 

 .ه تشعر به بعض كلمات بعضهمّ كما لعل،على نفي احتمال كونه من غيره
من المعلوم أنه ّلأنه   الأول،لوجهقليل الفائدة كا ًأيضا إن ذكر ذلك :لا يقال

العلـم ّ لأن ،إنـه اشـتباه:  لأنا نقول، منه يجب عليه الاغتسالّإذا علم كون المني
 إذ قد يكون مـن جنابـة قـد اغتـسل ، من وجوب الاغتسالّ منه أعمّبكون المني

 .)١(< بيقين مثلهَّإلاعنها ولا ينقض اليقين 
وعلـم أنـه منـه ولم يغتـسل اً ّمنيه إذا رأى في ثوب>: + وقال السيد اليزدي

ها بعد خروجـه، ّ من الصلوات التي صلاّتيقن وجب عليه الغسل وقضاء ما ،بعده
في ّ شـك  وإذا،ا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤهاّوأم

 إذاًصا أو من غيره لا يجب عليه الغسل، وإن كان أحوط، خـصو  منهّأن هذا المني
اغتسل به، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اً صّتكان الثوب مخ

 .)٢(< لكنه أحوطًأيضا أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل منها
إذا علم أنه منـه ولكـن لم يعلـم أنـه مـن جنابـة >: + وقال السيد الحكيم

 ،ًأيـضا ه الغـسل لا يجـب عليـ،جنابة أخرى لم يغتسل لهاأو  سابقة اغتسل منها
 .)٣(<لكنه أحوط

                                                 
 .١٨ص ،٣ج: جواهر الكلام  في شرح شرائع الاسلام )١(
 .٥٠١ص ،١ج: العروة الوثقى )٢(
 .٢٥ص ،٣ج: مستمسك العروة الوثقى )٣(
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وعلم أنـه منـه ولم يغتـسل اً ّمنيلو رأى في ثوبه >: + وقال السيد الخميني
ا التي يحتمـل وقوعهـا ّ وأم،ها بعدهّ يجب عليه قضاء الصلوات التي صلا،بعده

قبله فلا يجب قضاؤها، ولو علم أنه منه ولم يعلم أنه مـن جنابـة سـابقة اغتـسل 
ى لم يغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كـان أو جنابة أخر منها

 .)١(<أحوط
 التفصيل: القول الثالث

ا علـم بوجـود فـردين  إذ التفـصيل بـين مـا إلى+ الهمداني ّالمحققذهب 
 علـم بوجـود عنـوانين ّوإنـماا لم يعلم بـه،  إذفي تعاقبهما وعدمه، وبين ماّوشك 
ّ الأول واحد، فيجـري الاستـصحاب فيعلى فرد أو  طباقهما على فرديننيحتمل ا

وعلم أنـه منـه ولم يحتمـل اً ّمنيولو رأى بثوبه > :دون الثاني، وهذا ما ذكره بقوله
بعـده أو  في حدوثـه قبـل الغـسلّ شـك كونه من الجنابة التي اغتسل منها لكـن

ها فقد مضت ولا إعادة عليه ّا ما صلامّأ و، فيما بعدّوجب عليه الغسل لما يصلي
 فلقاعدة الاشتغال القاضـية ّما وجوب الغسل عليه لما يصلىأ و.ّصحة اللقاعدة

ى ّبوجــوب تحــصيل القطــع بالطهــارة التــي هــي شرط في الــصلاة ولا يتمــش
نة الحاصلة بالغـسل لمعارضـته باستـصحاب الحـدث ّتيقاستصحاب الطهارة الم

 إثبـاتفي ًرا ّ الموجود في الثوب وعدم العلم بكونـه مـؤثين عند خروج المنّتيقالم
 المنـاط في الاستـصحابّ لأن ؛التكليف لاحتمال حدوثه قبل الغسل غير ضـائر

 ولا شبهة ،بسبب سابقأو  وجوده في هذا الحين سواء حدث التكليف بهإحراز 
 ووقوع الغـسل عقيـب الجنابـة المعلـوم ،يفي ثبوت الجنابة حال خروج هذا المن

 .)٢(<ثبوتها في هذا الحين غير معلوم
                                                 

 .٣٧ص ،١ج: ةتحرير الوسيل )١(
 .٢٢٣ص ،١ج: مصباح الفقيه )٢(
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، فقـد يعـترض عـلى ّإجـراء استـصحاب الكـلي أصـل  في: الأولىالجهة •
 . في باب الموضوعاتأخرىو الأحكام تارة في بابّكلي استصحاب ال

في باب الأحكام، هو لو بنينـا عـلى أن ّكلي الاعتراض على استصحاب ال •
 .مفاد دليل الاستصحاب جعل حكم مماثل، فلا يمكن استصحابه

 .ل على مبنى الحكم المماثل ولا يرد على بقية المبانيّ هذا الاعتراض يسج•
 أن الأثـر: في باب الموضوعات بـأن يقـالّكلي الاعتراض على استصحاب ال •

وعليه يكون  على الجامع بعنوانه،ًبا ّترت على أفراد الجامع وليس مّترتبالشرعي م
 .للأثر الشرعيً موضوعا أن يقعلا يعقل ّكلي الّ لأن ؛ًاستصحاب الجامع لغوا

 : ثلاثّالنظريات المطروحة حول الكلي •
 .له وجود وسيع في الخارج وهي نظرية الرجل الهمدانيّكلي ال: الأولى
 .موجود بالخارج بعين وجود الفردّكلي ال :الثانية
 .ًفي الخارج مطلقاّكلي نظرية المحدثين التي تنكر وجود ال: الثالثة

في باب الموضوعات على النظرية الثالثة وهـي ّكلي اب اليرد على استصح •
 .ًلا يوجد في الخارج مطلقاّكلي التي تقول أن ال

الموجـودة بـين  ّالأدلـة بـأن اض المـذكورترجواب السيد الشهيد على الاعـ
الحدث الـذي ّكلي الشرعي على خصوص الجامع الكلي، كالأثر  بتّيدينا إن رتأ
 .ف، فنستصحب هذا الجامع والكلي المصحّ عليه حرمة مسّترتبي

أن يكـون :  الأولى الحالـة،له حالتـانّكلي من استصحاب الّ الأول القسم •
في ّ شـك ، ثـمّضمن فرد معـينّكلي ا علم بوجود ال إذ، كماً تفصيلااًمعلومّكلي ال

ّكـلي وفي هذه الحالة يستصحب ال،  في بقاء ذلك الفردّالشكمن جهة ّكلي بقاء ال
 .ةّتقدمالاستصحاب على جميع المباني الم أركان  له أثر شرعي، لتماميةا كان إذفيما

في بقائـه عـلى كـلا ّشك  ويـًجمـالاإ اًمعلومـّكلي أن يكون ال: الحالة الثانية •



 ١٧٣  .......................................................................................الاستصحاب 

 .ا كان له أثر شرعي إذفيماّكلي تقديرين، فيستصحب بقاء الال
من فرد ضّكلي ا علمنا بوجود ال إذالقسم الثاني من استصحاب الكلي، كما •

 مـن ئناشـّكـلي  في بقـاء الّالـشكن البقـاء، فّمتـيقن الارتفاع، وّمتيق بين ّرددم
 هو فرد مـن الأكبرأن الحدث ، ومن الواضح الأكبرحدوث الفرد وهو الحدث 

 .ركانهأ الأعلام بجريان الاستصحاب في هذا القسم لتمامية بعضوقد التزم ، ّالكلي
بعـدة ّكلي القسم من استصحاب الأورد على إجراء الاستصحاب في هذا  •

 :اعتراضات
 لعـدم ؛عدم جريان الاستصحاب على مبنى العراقـي: ّ الأولالاعتراض •

 .اليقين بالحدوث
، ولا يـرد ّالحصةبّكلي  على تفسير الٌّ أن الاعتراض المذكور مبني:تهمناقش •

 .الإجماليهو الواقع المرئي بالعنوان ّكلي  من أن الصنفّعلى مبنى الم
ً شـكا  فيه ليسّالشكّأن  : الاعتراض الثاني•  ّتعلـق ّالـشكّ لأن في البقـاء،ّ

 . به اليقينّتعلقبغير ما 
 ّن الحدوث ومشكوك البقاء، فيـتمّمتيقبوصف الكلية ّكلي  أن ال:تهمناقش • 

 .الاستصحاب  ركنافيه 
 ضـمن الحـدث الأصـغر فهـو اًّتحققـمّكلي  الكانإن : الثالثالاعتراض  •

 ضـمن الحـدث الأكـبر، فهـو مقطـوع اًّتحققمّكلي رتفاع، وإن كان المعلوم الا
 .البقاء على فرض حدوثه

 .واقع المكشوف بعنوان من العناوينالا نستصحب ّ بأن:ته مناقش•
 في حـدوث ّالشكعن ب مسبّكلي  الء في بقاّالشكإن : الاعتراض الرابع •

 . ارتفاعه فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه،ذلك المشكوك الحدوث
المـسببي إذا  الأصـل  عـلىًالسببي إنـما يكـون حـاكما الأصل نأ :تهمناقش •

 عـلى ّترتـبوعدمـه يّكـلي وجـود الّ فإن وفي المقام كانت الملازمة بينهما شرعية،
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 .ًشرعا لاًوجود الفرد وعدمه عقلا
 :من القسم الثالثّكلي صور استصحاب ال •

ة فـرد مـع ّاحـتمال معيـلأجل ّكلي ال في بقاء ّالشكا كان  إذ: الأولىالصورة
 .الفرد المعلوم الارتفاع
ا علمنـا بخـروج زيـد مـن  إذ، لكـن الأولىعـين الـصورة: الصورة الثانية

 .سجد عند خروج زيدالم  إلىوالمسجد احتملنا دخول عمر
احـتمال حـدوث مرتبـة لأجل ّكلي  في بقاء الّالشكإذا كان : الصورة الثالثة

 .أخرىالعلم بارتفاع مرتبة من مراتب وجودها بعد 
لعـدم  ؛ً مطلقـا عدم جريـان الاستـصحاب إلى+ذهب السيد الشهيد  •
 .في الكليأو  الاستصحاب، سواء في الفرد أركان توافر



 
 
 
 
 

)( 

 

 ب الموضوعّحالات ترك •
ü أو المجموع الموضوع عنوان الاقتران 
ü جزاءالموضوع ذات الأ  

ــصحاب في ذوات : قطــة الأولىالن • ــان الاست ــق الحــال في جري تحقي
 الأجزاء

 الاعتراض على جريان الاستصحاب في جزء الموضوع •
  على الجزء غير الثابت ّتوقفالحكم م: ّ الأولالجواب •
 جزء من الموضوع له جزء من الحكمّ كل :الجواب الثاني •
 ر الجزء الآخّتحققجزء هو موضوع بشرط ّ كل :الجواب الثالث •
 الحكم المشروط غير مجعول من الشارع : مناقشة الجواب الثالث •
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هو المراد   بيان ماّتقدم موضوع، وقد  إلىحكم شرعي يحتاجّ كل يخفى أن لا
 ًمـثلا ف.اهو المراد من الحكم الـشرعي، ومّتعلقمن الموضوع وما هو المراد من الم

، والموضـوع هـو ّكلـفالحكم هـو جعـل الوجـوب عـلى الم :ّالحجفي وجوب 
فهو نفس ّتعلق ما المأ وغيرها، وّصحة الجامع للشرائط، كالاستطاعة والّكلفالم

 .ّالحج
 . الكلام فيهّتقدم، فقد حكامفيما يرتبط باستصحاب الأو

 :ينلموضوع المستصحب صورتلح أن أما استصحاب الموضوع فمن الواض
غـير ًطا بـسيًدا واحـًأمـرا  أن يكون الموضوع المستـصحب : الأولىالصورة

جزاء، من قبيل العدالة التي هي موضوع لجـواز الائـتمام في صـلاة أ من ّمركب
 .واز شربهلجطهارة الماء التي هي موضوع أو  ،)١(الجماعة

، من قبيل حكـم اًّمركبًأمرا  الموضوع المستصحب  أن يكون:الصورة الثانية
أن يكـون : ّ الأول؛ مـن أمـرينّمركـبموضوع هذا الحكـم ّ فإن جواز التقليد،

 ّمركـبموضوعه ّ فإن ،من قبيل إرث الولدأو  ً،أن يكون عادلا: ، والثانيًمجتهدا
 .سلام الابنإ: ب، والثانيموت الأ :ّ الأول؛من أمرين

ة، وهـي ّركبلق عليها الموضوعات الموالكلام يقع في الصورة الثانية التي يط
تها بـسبب الاخـتلاف ّحجيمن تطبيقات الاستصحاب التي وقع الاختلاف في 

 .ب الموضوعّفي مدلول صورة ترك
                                                 

 ،ليس المقصود من البساطة في المقام البساطة بالمعنى الفلسفي، بل البساطة بمعنـى الوحـدة )١(
نحوها، ولذا قد يكون الـشيء و من قبيل العدالة والاجتهاد ،ّمركبأي أن الشيء واحد غير 

ًمركبا ، وإن كان ً عرفاًواحدا  .ً عرفاًن البساطة هنا هو كون الشيء واحدا، فالمراد مًفلسفياّ
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 :ب الموضوع حالتانّلترك
ــة ــر أن: الأولىالحال ــأ  إلى ينظ ــو التقي ــوع بنح ــزاء الموض ــوعّج  د والمجم

من العناوين، كما لو قال   على عنواناًّترتبالشرعي موالاقتران، أي يكون الحكم 
سـلام الابـن، فيكـون الحكـم إب مـع جتمع موت الأاا  إذيرث الإبن: الشارع

ب مـع ّب الشارع الحكم عـلى تقيـد مـوت الأّرتأو  على عنوان الاجتماع،ًبا ّترتم
 بّترتـب عن اسلام الابن، أي أن الحكـم م موت الأّتأخرعلى أو  سلام الابن،إ

 أحـدهما : مـن جـزئينّركـب، من قبيل الحكم بنجاسة الماء المّتأخرعلى عنوان ال
 .ًعدم كون الماء كرا: ملاقاة الماء للنجاسة، والآخر

الموضـوع الـذي هـو ذات  ب الحكم علىَّ أن يكون الشارع رت:الحالة الثانية
دخلية في  مّالاقتران أيأو  المجموعأو  دّجزاء، من دون أن يكون لعنوان التقيالأ

 .موضوع الحكم
 المجموعأو  الموضوع عنوان الاقترانإذا كان :  الأولىالحالة

 التي يكون موضوع الحكم الشرعي فيهـا هـو عنـوان مـن  الأولىفي الحالة
جـزاء، فلـو ّالتقيـد، ولـيس ذوات الأأو  المجموعأو  العناوين كعنوان الاقتران

ّعـلى تقيـد الملاقـاة بعـدم أو  زئينب الشارع نجاسة الماء على عنوان اقتران الجّرت
جـراء إ لا يمكـنففي هذه الحالـة  جزاء،على عنوان مجموع الأأو  ،اًّكون الماء كر

وهو الملاقـاة الثابتـة بالوجـدان  الآخر  الجزء إلىهّ وضمّكريةاستصحاب عدم ال
 هـو أن ،ّكريـة استـصحاب الإمكـان، والسبب في عدم ًلإثبات كون الماء نجسا

 :ّكرية استصحاب الالمقصود من
 الملاقــاة الثابتــة  إلىهّ ونــضمّكريــةإمــا بمعنــى أننــا نستــصحب عــدم ال •

 .المجموعأو  دّالتقيأو  بالوجدان، مع قطع النظر عن عنوان الاقتران
الفـرض أن الـشارع لم يكـن قـد ّ لأن  الحكـم؛ّ ترتب فيٍلكن هذا غير كاف
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 ّوإنـما ،جـزاء مبـاشرةات الأذو  على- وهو انفعال الماء بالنجاسة-ب الحكم ّرت
 . المجموعأو  دّالتقيأو  ة من الاقترانّتقدمالعناوين الم أحد علىًبا ّترتكان الحكم م

وهـو  الآخـر  الجـزء إلىهّ ونـضمّكريةوإما بمعنى أننا نستصحب عدم ال •
ّتقيـد عـدم  أو  مـع الملاقـاة،ّكريةن، فيثبت اقتران عدم الاالملاقاة الثابتة بالوجد

 يثبـت ّومـن ثـم - والملاقـاةّكرية عدم ال-من مجموع الجزئين أو  بالملاقاةةّكريال
 .الحكم وهو نجاسة الماء

 ؛المثبت والملازمـة العقليـة الأصل ّحجية على القول بَّإلاّصح لكن هذا لا ي
ولاقـى اً رّا لم يكـن كـ إذرواية تقـول أن المـاءأو  لعدم وجود دليل لفظي من آية

 ّكرية اقتران عدم الّتحققأو   بالملاقاةّكريةّنوان تقيد عدم ال عّتحققالنجاسة، فقد 
 . مع الملاقاةّكرية عنوان المجموع من عدم الّتحققأو  مع الملاقاة،

 جزاء الموضوع ذات الأإذا كان : الحالة الثانية
جزاء بما هي، مـن دون  على ذوات الأاًّترتبوهي الحالة التي يكون فيها الحكم م

 . مدخلية في موضوع الحكمّأو الاقتران أي أو المجموع ّن التقيدأن يكون لعنوا
  إلىيين، وقد ذهب المـشهورالأصولوهذه الحالة هي التي وقع الخلاف فيها بين 

 بالوجـدان، كملاقـاة اًجزاء الموضوع محرزأ أحد جريان الاستصحاب، فلو كان
 بالاستـصحاب حـرازهإ، فيمكن ّكريةوهو عدم ال الآخر الماء للنجاسة، والجزء

، وبذلك نحكم بانفعال الماء بالنجاسـة، ّكريةا كانت الحالة السابقة عدم ال إذفيما
جزاء حالة سابقة، ا كان لهذه الأ إذجزاءوهكذا يجري الاستصحاب في بعض الأ

 بالوجـدان، وهـذا البيـان اًمحـرزّ الأول  الحكم بعد أن كان الجزءّترتبومن ثم ي
 .المهملة، وفيما يلي بيان المطلب بشكل تفصيليبنحو مجمل أي بنحو القضية 

 جـزاءإن الاستصحاب في الحالة الثانية يجري في ذوات الأ :البيان التفصيلي
 :ر شرطانّا توف إذفيما
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جـزاء مـن دون أن  عـلى ذوات الأاًّترتبـأن يكـون الحكـم م :ّ الأولالشرط
 .موضوع الحكم مدخلية في ّالاقتران أيأو  المجموعأو  ّيكون لعنوان التقيد
 في ّالـشكالاستصحاب من اليقـين بالحـدوث و أركان رّ توف:الشرط الثاني

 .في بقائهاّ يشك نة سابقة،ّمتيق أن يكون للجزء المستصحب حالة ّلابدالبقاء، ف
 :وعليه فالبحث يقع في نقاط ثلاث

 البحث في الكـبرى، وهـي جريـان الاستـصحاب في ذوات : الأولىالنقطة
 .جزاءالاستصحاب في تلك الأ أركان رتّوفا ت إذ،جزاءالأ

 وهي متـى يكـون الحكـم ل،ّ الأو البحث في صغرى الشرط:النقطة الثانية
 .جزاءعلى ذوات الأًبا ّترتم

 في ّالـشك في تحقيق صغرى الشرط الثاني وهـي متـى يكـون :النقطة الثالثة
 .ًالبقاء محفوظا

 

  جريان الاستصحاب في جزء الموضوع فـيماإمكان الأصوليين المشهور بين
جـزاء وأن  عـلى ذوات الأاًّترتب وهما كون الحكم م- انّتقدمر الشرطان المّا توفإذ

  وكـون الجـزء-في بقائهـاّ يـشك نة سـابقة،ّمتيقيكون للجزء المستصحب حالة 
ية جريان الاستـصحاب هـو أن شرط مكانإ بالوجدان، والوجه في اًمحرزالآخر 

 للتنجيز والتعذير، وفي المقام لو ًقابلاهو كون المستصحب  جريان الاستصحاب
ب  وجوب الاجتنـاّنجز سوف يت-ّتقدمكما في المثال الم - ّكريةاستصحبنا عدم ال

 .إشكالالملاقاة، وعليه فيمكن جريان الاستصحاب بلا  إحراز عن الماء بعد
 ب المسلم يوم الجمعـة وعلمنـانة شرعية بموت الأّخبرتنا بيأ  لو:مثال آخر

سـلم قبـل أسـلامه وهـل إسلام الوارث وهو الابن، ولكن شككنا في تاريخ إب
بعده فلا يرثه؟ ففـي هـذه الحالـة يمكـن استـصحاب عـدم  أم يرثهفبيه أموت 
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 ً حكـماّنجزسلام الابن يإبيه فلا يرثه، فاستصحاب عدم أ حين موت  إلىسلامهإ
 .رث للولد وهو عدم ثبوت الإاًشرعي

 الاعتراض على جريان الاستصحاب في جزء الموضوع
ــوع ــزء الموض ــصحاب في ج ــان الاست ــلى جري ــترض ع ــأن اع ــل  ب دلي

الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل، أي جعـل حكـم آخـر مماثـل للحكـم 
 -ثـال في المّكريـةعـدم ال - السابق، والحال أن المستصحب في المقام وهو الجـزء

  عـلى جـزئينّترتبالحكم وهو انفعال الماء بالنجاسة مّ لأن ليس له حكم مماثل،
 والآخـر الملاقـاة، وعليـه فـلا يمكـن استـصحاب جـزء ّكريـةعدم الأحدهما 

 يمكن أن يجعل في دليـل ليس له حكم لكيّلأنه  -ّكريةعدم ال -الموضوع فقط 
، وهـو لـيس ّركـبالمالاستصحاب حكم مماثل له، وما له حكم هـو الموضـوع 

 .للاستصحاباً بّمص
  أن الاعتراض المذكور يقوم على المبنـى القائـللا يخفى: مناقشة الاعتراض

 عـدم ّتقدممفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل للمستصحب، وقد بأن 
 أنه يكفي في تنجيز الحكـم وصـول + يرى السيد الشهيد  إذتمامية هذا المبنى،

 ) الموضـوعّتحقـقوهـي ( والـصغرى ) الشرعي للحكـموهي الجعل(الكبرى 
ّ لأن لا محذور في جريان الاستـصحاب في جـزء الموضـوع، الأساس وعلى هذا

س المـاء ّوهـي تـنج( يحصل بوصول الكبرى والـصغرى، أمـا الكـبرى ّنجزالت
وهـي (  فهي واصلة ومعلومة بالفرض، وأما الصغرى)ةالقليل الملاقي للنجاس

الملاقــاة محــرزة ّلأن  فــ)ّكريــةوهــي الملاقــاة وعــدم ال موضــوع الحكــم ّتحقــق
 . فهي محرزة بالاستصحابّكرية وأما عدم ال،بالوجدان

 ،بيهأ حين موت  إلىسلام الابنإعدم  إحراز ّمجردرث الابن، فبإوفي مثال 
 حكـم ّترتـبرث الولد حتى ولـو لم يإيحكم العقل بحصول النتيجة وهي عدم 

 .سلام الابنإ على عدم ّشرعي
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مفـاد  بأن جوبة بناء على المبنى القائلأجيب عن الاعتراض المذكور بثلاثة أ
 .مستصحبلدليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ل

  على الجزء غير الثابتّتوقفالحكم م: ّ الأولالجواب
خـر  الآا ثبت الجـزء إذ فيماّركبجزئي الموضوع الم أحد يمكن استصحاب

 ً، لايكون موقوفاًجزئي موضوعه وجدانا أحد ّتحققالحكم بعد ّ لأن بالوجدان،
له، فيثبت باستصحاب هذا الجـزء مـا ً حكما  على الجزء الآخر، فيكونَّإلا ًشرعا

 ثبـوت إلىًجـا س الماء محتاّ ثبتت الملاقاة بالوجدان، يكون الحكم بتنجفإذايماثله، 
، فكـأن صـاحب هـذا الوجـه يفـترض أن  المـاءّكريـةوهـو عـدم  الآخر الجزء

، وفي المقام جـزء الموضـوع ً يخرج عن كونه موضوعاًا صار وجدانيا إذالموضوع
فقـط  الآخـر  الحكم على الجزءّترتبنها حاصلة بالوجدان، فيإهو الملاقاة حيث 

، فلا يكون الحكم لكـلا الجـزئين، وعـلى هـذا فـلا محـذور في ّكريةوهو عدم ال
 عليـه الحكـم ّترتـب هـو الـذي يّكريـةعـدم الّلأن  ،يـةّكراستصحاب عـدم ال

 .الشرعي
الحكم أمر  :جزائهأ جميع ّتحقق بَّإلا ّتحققالحكم لا ي: ّ الأولمناقشة الجواب

جـزاء الموضـوع؛ إذ ألى إقسيمه لت بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم، ولا معنى
جـزاء أ جميـع ّتحقـقب َّإلا الحكـم ّتحقـق وجـود واحـد، فـلا يَّإلاالحكم ليس له 
 لا يعني أنه خرج عـن كونـه ً أحد جزئي الموضوع وجداناّتحقق ّمجردموضوعه، و
  .للجزءً حكما  صيرورته إلىّمركبللً حكما ، وأن الحكم ينقلب من كونهًموضوعا

 جزء من الموضوع له جزء من الحكمّ كل :الجواب الثاني
تصحاب، يمكن أن نجري نا بمبنى الحكم المماثل في دليل الاسأخذحتى لو 

 الآخــر ا ثبــت الجــزء إذ فــيماّركــبجزئــي الموضــوع الم أحــد الاستــصحاب في
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 مـن الحكـم ٍجزءّ كل  فينال،جزاء الموضوعلأًعا  تبّالحكم ينحلّ لأن بالوجدان؛
 جزء مـن الحكـم، ّتحقق ، جزء من الموضوعّتحقق ّفكلما من وجود الحكم، ًمرتبة

 .مماثل لتلك المرتبة من وجود الحكمواستصحاب الجزء يقتضي جعل حكم 
ًعـا إن تقسيط الحكـم تب :عدم معقولية تقسيط الحكم: مناقشة الجواب الثاني

 بوجـود جميـع َّإلاالحكم أمر بسيط لا يوجد ّ لأن جزاء الموضوع غير معقول،لأ
 .جزاء من الأّمركبللً حكما جزاء خلف كونهه، وفرض ثبوته لأحد الأئجزاأ

  الجزء الآخرّتحققجزء هو موضوع بشرط لّ  ك:الجواب الثالث
نا بمبنى الحكم أخذأننا حتى لو : فضل الوجوه وحاصلهأه ّوهذا الوجه لعل

جزئـي  أحـد المماثل في دليل الاستصحاب، يمكن أن نجـري الاستـصحاب في
ّ لأن كـل بالوجـدان، الآخر ا ثبت إذ، فيماّركبالموضوع الم جـزء هـو موضـوع ّ

استـصحاب الجـزء ّ فـإن  الأساسزء الآخر، وعلى هذا الجّتحققللحكم بشرط 
 . يقتضي جعل حكم مماثل لهذا الحكم المشروط

جـزاء  الأّتحقق يثبت له الحكم بشرط ّركبجزاء المأجزء من ّ كل بمعنى أن
 ،ًمثلا، أي نستصحب القضية الشرطية، فالحكم بانفعال الماء بالنجاسة خرىالأ
 الجـزء ّتحقـقبًطا بـت لـه الحكـم مـشرو يث جزءّ على كلا الجزأين، وكلّترتبم

 ّتحقـق بـشرط ّكريـة عـلى عـدم الّترتـبالآخر، فالحكم بانفعال الماء بالنجاسة ي
عـلى الملاقـاة بـشرط  ًأيـضا ّترتبالجزء الآخر، والحكم بانفعال الماء بالنجاسة م

 ومن ثم يمكن ّكرية، وعلى هذا يمكن أن نجري استصحاب عدم الّكريةعدم ال
 . مماثل لهٌ حكمعلُأن يج

إن الحكـم  .الحكم المشروط غير مجعول من الشارع: مناقشة الجواب الثالث
 من الشارع لكي يمكن أن يجعـل لـه حكـم ًمجعولاً حكما  ليسّتقدمالمشروط الم

العقل  ، فينتزعّركب هو حكم ينتزعه العقل حينما يثبت الحكم على المّوإنمامماثل، 
، وهـذا نظـير مـا خـرىجزاء الأ الأّتحققبشرط جزء ّ كل  علىّترتبأن الحكم م
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 ّالمحقـقعلى مدرسـة  ، في الجواب الثانيّعلق في بحث استصحاب الحكم المّتقدم
 ثبـاتا غـلى لإ إذ<حرمة العصير العنبـي> استصحاب ّصحةالعراقي، من عدم 

ا غلى ليست حرمة مجعولة  إذحرمة العصير العنبيّ لأن ا غلى، إذ<حرمة الزبيب>
 هـي أمـر ينتزعهـا ّوإنـما حالة الزبيبية،  إلى لكي يمكن استصحابها،عمن الشار

الحكـم بانفعـال ّ فـإن هناالأمر  العقل من ثبوت الحرمة للعصير العنبي، وهكذا
ً مجعـولاً حكـما  الملاقاة ليسّتحقق بشرط ّكرية على عدم الّترتبالماء بالنجاسة الم

 .من الشارع، بل هو أمر انتزاعي من قبل العقل
 

 من قبيل طهارة الماء التي هي <ًإذا كان الموضوع للحكم بسيطا>: +قوله  •
 .موضوع لجواز شربه

د أو انتـزع منهـا ّنفترض أن هذه العنـاصر لوحظـت بنحـو التقيـ>: قوله •
 بقيـد كـون المـائع ّكريـةد كما لو كان المستصحب هو الّمثال التقي  <عنوان بسيط

 الاستصحاب هو لأن الاستـصحاب في المقـام مثبـت، انإمكاً، وسبب عدم ّكر
 .ّكر يثبت أن الماء ّكريةلأنه باستصحاب ال

 .والصلاةجّ من قبيل عنوان الحفأما العنوان البسيط 
ًوأخرى نفترض أن هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعا للحكم >: قوله •

ون موضـوع مـن قبيـل أن يكـ  < عنوان انتزاعيّبدون أن يدخل في الموضوع أي
 .ًرث هو موت المورث حال كون الوارث مسلماالإ

أحدها في أصل الكبرى القائلة بجريـان الاستـصحاب في أجـزاء >: قوله •
سـطر أ قبـل بـضعة صنفّ الشرطان هما ما ذكرهما الم<الموضوع ضمن الشرطين

في ّوالـشك ر اليقـين بالحـدوث ّ الحكم عـلى ذوات الأجـزاء وتـوفّترتب> وهما
 .<البقاء
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 هّب الموضوع من العرض ومحلّترك:  الأولىالحالة •
 هّ من عدم العرض ومحلّمركبالموضوع : الحالة الثانية •
  واحد ّ من عرضين ثابتين لمحلّمركبالموضوع : الحالة الثالثة •
 زليقوال في العدم الأالأ •

ü زليعدم جريان استصحاب العدم الأ: ّ الأولالقول 
ü جريان الاستصحاب في العدم الأزلي: القول الثاني 
ü التفصيل: القول الثالث 
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 جريـان أيالبحـث في الكـبرى، (  الأولى مـن النقطـةصنفّبعد أن فـرغ المـ
 )جـزاءرت أركان الاستصحاب في تلـك الأّا توف إذجزاء،الاستصحاب في ذوات الأ

ق صـغرى ّة التي يتمحور الكلام فيهـا عـن تحقـشرع في البحث في النقطة الثاني
 جزاء الموضـوع، دونأعلى ذوات ًبا ّترتوهو أنه متى يكون الحكم مّ الأول الشرط

 . المجموعأو  الاقترانأو  ّعلى العنوان الانتزاعي كعنوان التقيدًبا ّترتأن يكون م
 في ًيبدي تفصيلا  الذي+ النائيني ّالمحققض لكلام ّوفي هذه النقطة نتعر

جـزاء الموضـوع وبـين كونـه أعـلى ذوات ًبا ّترتبين كون الحكم مًطا المقام وضاب
 .ّ على نحو التقيدّمركبعلى موضوع ًبا ّترتم

 :حدى حالات ثلاثإأن الموضوع لكل حكم له : وحاصل هذا التفصيل
العـرض ّ لأن ،ّمحلـهمـن العـرض واً ّمركبن يكون الموضوع أ : الأولىالحالة

وجوده في نفـسه الـذي بـه يكـون  أحدهما لعقلي له اعتباران،بحسب التحليل ا
 ويقع قبال الجوهر، والآخر وجوده لغـيره الـذي هـو وجـود اً استقلالياًوجود

نعتي لا استقلال له في الوجود، والكلام هنا يقع فيما لـو كـان وجـود العـرض 
جـوب  فـالحكم وهـو و< العـالمنسانكرم الإأ>:  من قبيلاً نعتياًلغيره أي وجود

 .نسانا الإّمحله والعالم، فالعالمية عرض ونسان على الإّترتب مكرامالإ
، مـن ّمحلـهمن عدم العرض واً ّمركب أن يكون موضوع الحكم :الحالة الثانية
ففـي هـذه الحالـة  )١(< الخمسين إلىضّالمرأة غير القرشية تتحي>: قبيل قول المولى

                                                 
هم، ّالمراد بالقرشية هي المنتسبة إلى قريش وهو النضر بن كنانـة جـد>: قال صاحب الحدائق )١(

 مـن ً وبعضهم جعله احـتمالا،مّن المراد الانتساب إليه ولو بالأأوظاهر جملة من الأصحاب 
 ئـة ومن ثم اعتبر نحو ذلـك في المبتد في ذلك بسبب تقارب الأمزجة،ً مدخلاّ للأمنّإحيث 
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 )ّوهـي المحـل( المرأة  منكّبمر الخمسين  إلىضّنجد أن موضوع الحكم بالتحي
 .)وهي العرض( وعدم القرشية

 ّمـن عرضـين ثـابتين لمحـلاً ّمركبـ أن يكون موضوع الحكـم :الحالة الثالثة
 موضـوع ّحيـث إنواحد، كما هو الحـال في وجـوب تقليـد المجتهـد العـادل، 

 واحـد وهـو ّن لمحلا من الاجتهاد والعدالة، وهما عرضّمركبوجوب التقليد 
 مـن عرضـين ثـابتين اًّمركبـ، وكذلك الحال فيما لو كان موضوع الحكـم التقليد
 ّمركـبرث موضـوع الإّ فـإن بيه،أرث الولد بعد موت إين، كما في الحكم بّلمحل

 ّما اثنان، هما الوالد وهـو محـلّمحلهسلام الابن، وإب ومن عرضين هما موت الأ
 .سلامه لإّللموت، والآخر الولد وهو محل

 .+ النائيني ّالمحقق ما ذكره  إلىلحالات نأتيبعد بيان هذه ا
 ّمحلهب الموضوع من العرض وّترك:  الأولىالحالة

كرم أ، كما في ّمحلهب موضوع الحكم من العرض وّففي هذه الحالة وهي ترك
عـلى ًبـا ّترت النائيني أن الحكم وإن كـان مّالمحققعي ّ، يد أو العالم العادلنسانالإ

 الحالـة هلة، لكن يوجد برهان عقلي عـلى أن مثـل هـذ وذات العدانسانذات الإ
 أن يؤخذ العرض بما هـو وصـف ّلابد ّمحلهب الموضوع من العرض وّوهي ترك

 .؛ أي يؤخذ على نحو النعتية والوصفيةّمحلهعن ًدا ّمجر، ولا يلحظ في ذاته ّحلهلم
، ّمحلـهب الموضـوع مـن العـرض وّا ترك إذعلى أنه(  النائينيّالمحققّدل است

 بـأن )ّمحلـه عـن ّمستقلا، ولا يؤخذ ّحله أن يؤخذ العرض بما هو وصف لمّلابد
 ومعنـى الوجـود النعتـي هـو ،ً دائـماّالوجود الخارجي للعرض هو وجود نعتي

                                                                                                                   
ه لا يخفـى أنـه لا يعلـم في نّأَّن شاء االله تعالى من الرجوع إلى الخالات وبناتها، إلا إكما سيأتي 

 فالأصل يقتضي عدم القرشـية واستـصحاب ،ن هؤلاء سوى الهاشميينِمثل هذه الأزمان م
 .١٧٥، ص٣ج: ئق الناضرةالحدا. <التكليف في غير الهاشمية بناء على القول المشهور
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مـن اً ّمركبـ بهذا الوصف، فيكـون الموضـوعد ّ أي أن هذا الموضوع متقي،ّالتقيد
 بقطـع النظـر عـن نـسان والعدالة، وليس كون الموضـوع هـو ذات الإنسانالإ

ّلأنـه ، وذلـك نسانّبقطع النظر عن التقيد بالإ ّالتقيد بالعدالة، ولا ذات العدالة
 مع قطع النظر عـن العدالـة وعـلى ذات نسانعلى ذات الإًبا ّترتلو كان الحكم م

 مـن دون نـسان ذات الإّتحقـقا  إذ، للزم أنـهنسانالعدالة مع قطع النظر عن الإ
 كـرامآخر، لثبت الحكم بوجوب الإ إنسان عدالة ولو فيت ذات الّتحققالعدالة و

 الثـاني نـسانت في الإّتحققـالعدالـة قـد ّ لأن ً،وإن لم يكن عادلاّ الأول نسانللإ
 وهذا خلـف مقـصود المـولى ل،ّ الأونسانة في الإّتحقق منسانوكذلك ذات الإ

 ف بالعدالـة،صّ المتنسان الإإكراممقصود المولى هو ّ لأن  العادل،نسانكرم الإأمن 
 أن يكـون ّلابد، ّمحلهمن العرض واً ّمركبا كان  إذوهذا يكشف عن أن الموضوع

 . للموضوعاً أي بنحو يكون العرض نعتي،ّالمقصود من موضوع الحكم هو التقيد
 مـن اًفالحاصل مـن هـذا البرهـان هـو أن وجـود العـرض لـو كـان جـزء

مــن  الآخــر  بــالجزء بنحــو نعتــي مــرتبطً أن يكــون مــأخوذاّلابــد ف،الموضــوع
  لا أن الموضوع هـو ذات العدالـةنسانالموضوع، فيكون الموضوع هو عدالة الإ

 نـسانا كـان الإ إذ لو كان كـذلك للـزم فعليـة الحكـم حتـى إذ،نسانذات الإو
 .آخر، وهو خلف مقصود المولى إنسان ، كما لو وجدت العدالة فيًفاسقا

 الأوصـاف ذا كـان مـن قبيـلإّاص إن العنـوان الخـ>: وهذا ما ذكره بقوله
لة أم ّمـن العنـاوين المتأصـّاص سواء كان ذلك العنوان الخّعام القائمة بعنوان ال

اً ّمركبـمن العناوين الانتزاعية فلا محالة يكون موضوع الحكم بعد التخـصيص 
 عنـه في كـلام ّ أعني به مفاد ليس الناقصة المعبر،من المعروض وعرضه القائم به

ّعـام ن انقـسام الأهـو   في ذلـكّ والـسر، بالعدم النعتـي+يالعلامة الأنصار
نما هو في مرتبة سـابقة عـلى انقـسامه باعتبـار إباعتبار أوصافه ونعوته القائمة به 

ه طلاقـلإًعـا  مـا ورافٍ عـن تقييـدًكاشـفا فإذا كان دليـل التخـصيص .مقارناته
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،  الأوليلانقـسام من أن يكون هذا التقييد بلحاظ اّلابد فّالمقدمة الأولىبمقتضى 
أعني به الانقسام باعتبار أوصافه ونعوته، فيرجع التقييد إلى التقييد بما هو مفـاد 

إلى التقييد بعدم مقارنته لوصفه القائم به ًعا ليس الناقصة؛ إذ التقييد لو كان راج
ّعـام مـن عنـوان الاً ّمركبـ ليكون الموضوع في الحقيقة ّالتامةعلى نحو مفاد ليس 

 بالإضافة إلى جهة طلاقما أن يكون ذلك مع بقاء الإإ ف، المحموليوعدم عرضه
 ّأكـرم العلـماء الا(اق من العلـماء في قـضية ّليرجع استثناء الفسًتا كون العدم نع

أو  لا يكون معهم فسق سواء كـانوا فاسـقين أم لا بأن د العلماءي إلى تقي)فساقهم
ن لا يكونـوا فاسـقين أفـيهم  اًيكون ذلك مع التقييد من جهة كون العدم معتبر

 ؛فلانه غـير معقـول  الأولماأ ، وكلا الوجهين باطل،ن لا يكون معهم فسقأو
والتقييـد بالعـدم ًتـا  مـن جهـة كـون العـدم نعطـلاقلوضوح التدافع بـين الإ

نه مـستلزم للغويـة التقييـد بالعـدم المحمـولي لكفايـة ما الثاني فلأأ و،المحمولي
 النائيني وهو إذا ّالمحققوهذا هو الميزان الكلى عند  )١(<التقييد بالعدم النعتي عنه

اللازم فيه أن يكون التقييـد بلحـاظ ّ فإن ّمحلهمن العرض واً ّمركبكان الموضوع 
 . )٢(ليس الناقصة مفاد كان الناقصة أو

 زليالفرق بين العدم النعتي والعدم المحمولي والعدم الأ
ة في الفرق بين العدم النعتي والعـدم ّقدمقبل بيان الحالة الثانية ينبغي بيان م

 .المحمولي
المـرأة >: ، كـما لـو قيـلّ للمحـلً هو العدم الذي يؤخذ وصفا:العدم النعتي

لة من ذلك ّ بحيث تكون القضية المتشك< خمسين إلىصفة بغير القرشية تحيضّالمت
                                                 

 .٣٢٩ص ،٢ج: جود التقريراتأ )١(
ورد عليه السيد الخوئي، وله بيان آخر في رسالته في اللبـاس أّ هذا البيان من المحقق النائيني )٢(

 . ّض لذكرهما في التعليق على النصّالمشكوك، نتعر
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 . وهي المرأة غير القرشية،قضية إيجابية معدولة المحمول
إن تقابل الوجود النعتي الـذي هـو مفـاد كـان >: +ائيني  النّالمحقققال 

 عنه بالعرضي المحمول مع العدم النعتـي َّالناقصة ونفس المعنى الاشتقاقي المعبر
نما هو من قبيل تقابل العدم والملكة الذي يـشترط إالذي هو مفاد ليس الناقصة 

ما القابـل فيه وجود الموضوع ويمكن فيه ارتفـاع المتقـابلين بارتفـاع موضـوعه
صاف بهما؛ إذ الموضوع بعد وجوده هو الذي يوجد فيـه الوصـف، فيكـون ّللات

ما الموضوع قبل وجوده أ، وًلا يوجد فيه ذلك فيكون العدم نعتاأو  ،ًتاالوجود نع
 .)١(<العدم النعتيأو  يعرضه الوجود النعتي لأن فهو غير قابل

: ، كـما لـو قيـلًتـا ونعً وهو العدم الذي لم يؤخذ وصـفاالعدم المحموليأما 
ن ذلـك قـضية سـالبة  مـلةّ بحيـث تكـون القـضية المتـشك،ليست المرأة قرشية

فالقرشـية هنـا لم تلحـظ .  خمـسين إلىالمرأة ليست بقرشية تحيض:  وهي،ةّمحصل
بالعـدم ى ّيـسم لـوحظ الوصـف في نفـسه، وهـذا العـدم ّوإنـما للمرأة، ًوصفا

شريك الباري >، كما لو قلنا ًوليس وصفاً ذات العدم وقع محمولاّ لأن المحمولي،
 ً. حيث نجد أن ذات العدم وقع محمولا<البرد معدوم>أو  ،<معدوم
الفرق بين العـدمين النعتـي والمحمـولي هـو الفـرق بـين مفـاد القـضية و>

، )المـرأة غـير قرشـية(ة، فالمعدولـة كقولـك ّحـصلالمعدولة والقضية السالبة الم
 مـن صـدق ّ، والتي يكون صدقها أعم)ة قرشيةليست المرأ(ة كقولك ّحصلوالم

ى بالـسالبة ّ وتـسم،موضوعها، لأنها تصدق حتـى في فـرض انتفـاء الموضـوع
 وهي ثابتة وصادقة منذ الأزل، وهذا بخلاف المعدولة فإنهـا لا ،بانتفاء الموضوع

ًالعــدم أخــذ فيهــا مــضافا إلى ّ لأن  مــع فــرض وجــود موضــوعها،َّإلاتـصدق 
ًمقيداالموضوع و  قبـل ّتحقـقد بنفسه ربط وإضـافة وجوديـة لا تّبه، وهذا التقي ّ

                                                 
 .٣٣٦ص ،٢ج:  أجود التقريرات)١(
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 .)١(<ً الموضوع خارجا، فلا حالة سابقة أزلية لهّتحقق
 ،بـهًقا حـادث مـسبوّ كـل فهو العدم المطلق الذي يكـون: أما العدم الأزلي

 ،ه في الوجودّتحققحادث بحدوث الحادث وّ كل وينتقض هذا العدم بالنسبة إلى
 هـو بعد وجوده، فلا يكـون هـذا العـدم دث بعد حدوثه وانعدمفلو ارتفع الحا

 الخلقفقبل أن يخلق االله  . شيءالعدم الأزلي، بل هو عدم آخر حادث بعد وجود ال
 .زلية الوجود، وهذا هو العدم الأّتحققكانت ذوات الاشياء معدومة وغير م

حمـولي هـو العدم المّ لأن زلي؛ أن العدم المحمولي هو العدم الأّيتضحوبهذا 
 .زلثابتة منذ الأ ذاتّعدمية كل ذات العدم، و
النعتـي هـو العـدم ّ لأن ؛زلي أن العدم النعتـي غـير العـدم الأّتبينوكذلك 

 ثم يثبت لـه وصـف ًلاّ من وجود شيء أوّلابدالملحوظ بما هو وصف للشيء، ف
 .)٢(ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لهّ لأن العدم،

 ّمحله من عدم العرض وّمركبوع الموض: الحالة الثانية
ففي هذه الحالة نجد  )٣(< الخمسين إلىضّالمرأة غير القرشية تتحي>: من قبيل

وعدم ) ّوهي المحل (المرأة  منّمركب الخمسين  إلىّأن موضوع الحكم بالتحيض
 على اتصاف المـرأة بغـير القرشـية، لا أن ّترتبالحكم مّفإن  .)العرض (القرشية

 .جزاء ذوات الأعلى بّالحكم منص
                                                 

 .)٧٧(، حاشية رقم ٣٣٢ص:  الحلقة الثالثة، القسم الثاني)١(
 للمثبت له قبـل ثبـوت الثابـت، انظـر نهايـة ً هذه قاعد ة فرعية تفيد أن الشيء توجب ثبوتا)٢(

 .١٨٦ص: الحكمة
إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تـر >:  قال× عن أبي عبد االله ً عن ابن أبي عمير مرسلايرو )٣(

بواب جـواز الاغتـسال أ من ٣٨الباب ، وسائل الشيعة .<َّحمرة إلا أن تكون امرأة من قريش
 .٢زار، حإبغير 
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 ه، وهـو أنـ الأولى في الحالةّتقدموالبرهان على ذلك هو عين البرهان الذي 
على المرأة بوصف أنها غير قرشية، للزم أن لـو وجـدت اً بّلو لم يكن الحكم منص

ّ الحكـم بتحـيض ّترتـب لأخـرىمـراة ا ذات عدم القرشية في ّتحققذات امرأة و
 .ً تكن قرشية، وهذا خلاف مراد المولى قطعا الخمسين، وإن لم إلى الأولىالمرأة

 ،ّمحلـهإذا كان التركيب من العـرض و>:  النائيني بقولهّالمحقق  أشارهذاإلى 
ن تكـون الجهـة النعتيـة أ ّلابـد بـل ،ثر لهأتين لا ّفالأصل بمفاد كان وليس التام

 ،ليس الناقـصتينأو  بمفاد كان الأصل  حتى يجرى،ّتحققوالوصفية مسبوقة بال
 ويكـون للجهـة النعتيـة ، لهًووصفاًتا  انما يكون نعّمحلهالعرض بالنسبة إلى ّلأن 

بحيـال ذاتـه في مقابـل ً شيئا  العرضأخذ ولا يمكن ،محالة والتوصيفية دخل لا
 ،ّمحلـه وبّحلـه إذ وجود العرض بنفسه ولنفسه عين وجـوده لم،القائم بهّحل الم

 وهـذا لا ،للحكـمً موضـوعا هّمحلـ العرض بما هـو قـائم بأخذفلا محيص من 
 .)١(<بهّحل يكون الا بتوصيف الم

 عـلى اتـصاف المـرأة بغـير القرشـية، لا أن ّترتـب أن الحكـم مّيتضحوبهذا 
زل، وعليـه زلي ثابت منـذ الأأ الذي هو عدم جزاءعلى ذوات الأ بّالحكم منص
ه في ؤ إجـرالا يمكـنجراء الاستصحاب في العدم النعتي، وكذلك إفلا يمكن 

 .لعدم الأزلي المحموليا
 أي المـرأة بوصـف - أما عدم إمكان إجراء الاستصحاب في العدم النعتـي

ما وجد زمان سابق ثبت فيه اتصاف المرأة بعدم القرشـية ّلأنه ف -أنها غير قرشية
 ،وصف المرأة بعدم القرشية تكوينيّ لأن ؛ّالشكه في زمان ءَلكي نستصحب بقا
ا بعـدم القرشـية، فهـي منـذ ّصفة بالقرشية وإمتّما تكون مإأي من حين تولدها 

تولد غير قرشية، فلا يوجد زمان سابق كـان أن ا ّولادتها إما أن تولد قرشية وإم
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 .ّالشك زمان  إلىهؤفيه الاتصاف بعدم القرشية ليستصحب بقا
ن ّمتيقزلي وإن كان العدم الأّلأن زلي ف استصحاب العدم الأإمكانأما عدم 
 ؛، لكن استـصحابه لغـو وبـلا فائـدةًل ومشكوك البقاء لاحقازالثبوت منذ الأ

 وليس عـلى ،صاف المرأة بعدم القرشيةّعلى ات -بحسب الفرض - الحكم ّترتبل
 .ذات عدم القرشية
 الحكم الشرعي، لكنه لا ّترتبلاً بّ أن العدم النعتي وإن كان مص:والحاصل

 ؛وهو اليقين بالحـدوثالاستصحاب  أركان منّ الأول ر الركنّ لعدم توف؛يجري
 .لعدم وجود حالة سابقة لكي يجري استصحابها
ر ّزلي وإن تـوفالعدم الأّلأن زلي؛ فوأما عدم استصحاب العدم المحمولي الأ

ر الـركن الرابـع ّ أنه لم يتـوفَّإلا، ًن الثبوت سابقاّمتيقوهو كونه ّ الأول فيه الركن
 .الشرعي عليه الأثر ّ ترتبأي عدم

 يمكن أن نثبت العـدم النعتـي مـن خـلال استـصحاب العـدم نناإ :قد يقال
، وعنـد اً الثبـوت سـابقّتحقـقزلي معدم القرشية الأّ لأن زلي، وذلكالمحمولي الأ

 وحينما يثبـت ،زليالعدم الأء  نجري استصحاب بقاّالشك زمن  إلى في بقائهّالشك
 .ة بعدم القرشيةصاف المرأّ العدم النعتي الذي هو اتإثباتزلي يلزم منه العدم الأ

 َّإلا ّزلي لايتم العدم النعتي باستصحاب العدم الأإثباتإن دعوى : الجواب
رواية تقول أو   لعدم وجود دليل لفظي من آية؛صل المثبت والملازمة العقليةبالأ

 عـلى استـصحاب ذات عـدم القرشـية ّترتـبأن وصف المرأة بعدم القرشـية م
 لم يستـصحب + النـائيني ّالمحقـقجـد أن  ومن هنا ن.ة المرأةدالثابت قبل ولا
 في قرشيتها فيما بعد، ولذا لم يحكـم ّالشكالثابت قبل ولادتها حالة  عدم القرشية
اً بّاستـصحاب عـدم القرشـية لم يكـن مـصّ لأن  الخمـسين، إلىضّعليها بالتحي

 ً آنفاّتقدم على العدم النعتي، وّترتبالشرعي م الأثر ّوإنماالشرعي،  الأثر ّترتبل
ّ لأن نـة،ّمتيقليس لـه حالـة سـابقة ّلأنه أن العدم النعتي لا يجري في هذه الحالة 
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 لذلك الوصف، وأما ً ما فاقداً على وجود الموضوع آناّتوقفسبق العدم النعتي ي
 الأصـل  عـلىَّإلا ّيـتم  العدم النعتي فهو لاثباتزلي لإجراء العدم المحمولي الأإ

 .المثبت والملازمة العقلية
المـساوق  الأوصـاف مـاأو>:  النـائيني بقولـهّالمحقـق مـا أشـارا ليـه وهذا

فيهـا ّمحل  فلا ، وغير ذلك، كالقرشية والنبطية، لوجود موصوفهاًوجودها زمانا
.  لعـدم وجـود الحالـة الـسابقة ،بمفاد كـان ولـيس الناقـصتين الأصل لجريان

 يثبـت جهـة ه لانّـأّإلا  ًن كـان جاريـاإتين وّوالأصل بمفـاد كـان ولـيس التـام
 .)١(<على القول بالأصل المثبتَّإلا التوصيف 
 ات من استصحاب العدم النعتيءاستثنا
 استـصحابه، كـما في مثـال المـرأة غـير لا يمكـن أن العدم النعتي ً آنفاّتقدم

 عـلى ّتوقفالعدم النعتي يّ لأن القرشية، لعدم وجود حالة سابقة للعدم النعتي،
لذلك الوصف، والحـال أن العـدم النعتـي، كـما في  ًدا ما فاقًوجود الموضوع آنا

 صف بها المرأة بعـدم القرشـية،ّمثال المرأة غير القرشية لم توجد له حالة سابقة تت
وصف القرشية للمرأة وصف تكـويني، فهـي منـذ ولادتهـا إمـا أن تولـد ّلأن 

صاف بعـدم ّتولد غير قرشية، فلا يوجد زمـان سـابق كـان فيـه الاتـ وأقرشية 
 .ّالشك زمان  إلىهؤشية ليستصحب بقاالقر

بعض الحالات  لكن يستثنى من عدم جريان الاستصحاب في العدم النعتي
ة ّتـأخرالتي تكـون م الأوصاف  استصحاب العدم النعتي، وهياالتي يجري فيه

صفة بهـا في زمـان كالفـسق ّ، بحيث تكـون الـذات غـير متـًعن الذات وجودا
 نـسان عـلى الإكرام وجوب الإّ ترتبيل ما لوا، من قبوالعدالة والعلم ونحوهم

 بعدم الفسق عدم نعتي، ولكن مـع ًمثلااتصاف زيد ّ فإن صف بعدم الفسق،ّالمت
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 بعـدم اًصفّ كـان متـاًذلك يمكن أن نجري استصحابه، كـما لـو فـرض أن زيـد
 .في بقائه، فنستصحب بقاء عدم الفسقّ نشك ، والآنًالفسق سابقا

 وجـود  إلى استصحاب عدم القرشية يرجعكانإم أن عدم ّيتضحومن هنا 
خصوصية في وصف القرشية، وهو أن وصف القرشية من الأوصاف التكوينية 

 ن المرأة منذ ولادتها إما أن تولد قرشـية وتبقـىإ  إذ،ّتغير والّتبدلالتي لا تقبل ال
 وصف الفسق فهـو  إلىبد، أما بالنسبة الأ إلى وإما لم تكن قرشية وتبقىبدلأ اإلى

صف بكونـه ّ وبعد ذلك يتنسان، فيمكن أن يولد الإّتغيرل والدّبوصف قابل للت
 . أو بعدمهًقا فاس

 : على قسمين الأوصاف والحاصل أن
ًة عن الـذات وجـودا، بحيـث تكـون ّتأخرالتي تكون م الأوصاف :لّالأو

صفة بها في زمان، كالفـسق والعدالـة والعلـم وغيرهـا، وفي هـذا ّالذات غير مت
في فـسق ّ شـك فيها، كما إذاّ شك ا إذمكن استصحاب العدم النعتي فيماي القسم

 .الشرعي الأثر  عليهّترتبزيد، فيستصحب عدم فسقه وي
ًوصاف التي تقترن بالذات وجودا، بحيث تكـون ثابتـة للـذات، الأ :الثاني

صف به الـذات، كالقرشـية والنبطيـة وغيرهمـا، وفي هـذا ّ زمان لم تتّتصورفلا ي
مـذ الثابتة للذات  الأوصاف  استصحاب العدم النعتي لأنها منيمكنلا القسم 

 . بيانهّتقدم، كما ّتغير والّتبدل ولا تقبل الوجودها،
 واحدّحل  من عرضين ثابتين لمّمركبالموضوع : الحالة الثالثة

ّحل من عرضين ثابتين لماً ّمركبا كان موضوع الحكم  إذ بماّتصهذه الحالة تخ
 موضـوع ّحيـث إنال في وجـوب تقليـد المجتهـد العـادل، كما هو الحـواحد، 

واحـد وهـو ّحل ن لما من الاجتهاد والعدالة، وهما عرضّمركبوجوب التقليد 
 مـن عرضـين ثـابتين اًّمركبـالتقليد، وكذلك الحال فيما لو كان موضوع الحكـم 

 ّمركـبموضـوع الإرث ّ فـإن ين، كما في الحكم بإرث الولد بعد موت أبيه،ّلمحل
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ّمحـل ما اثنان، هما الوالد وهـو ّمحلهسلام الابن، وإب وعرضين هما موت الأمن 
 .سلامهلإّمحل للموت، والآخر الولد وهو 

 أن هذا التركيـب لموضـوع الحكـم  إلى النائينيّالمحققوفي هذه الحالة ذهب 
ّ على التقيد ّترتب من جزأين، لا أن الحكم مّمركب أن موضوع الحكم  إلىيرجع
 يثبـت الحكـم لا سـاس وعلى هـذا الأ-تينّتقدمكما في الحالتين الم - صافّوالات
 .ّجزئيه بالوجدان والآخر بالتعبد أحد  لثبوت،محالة

  لـيس-ًمـثلاالاجتهـاد والعدالـة  - والوجه في ذلك هو أن هذين الجزأين 
 عـلى ّترتـب الحكم مّوإنما للآخر، ًمحلا أحدهما  للآخر، ولا يعتبرًوصفاأحدهما 
بالاستـصحاب  أحـدهما إثبـاتدالة وذات الاجتهاد، وعليـه فـيمكن ذات الع

 .والآخر بالوجدان
عـلى ًبـا ّترتكان الحكـم محيث  في الحالتين السابقتين ّتقدموهذا بخلاف ما 

 - الأولىكـما في الحالـة -  العادلنسان، كالإّمحله من العرض وّركبالموضوع الم
 نـسانومـن الواضـح أن الإ ،اننس على العدالة والإّ ترتبحيث نجد أن الحكم

بالنسبة للحالـة الأمر  ، وهكذاً بكونه عادلاًصفاّ من أخذه متّلابد للعدالة، فّمحل
صفة ّ، كـما في المـرأة المتـّمحلهعدم العرض و ب الموضوع فيها منّالثانية التي ترك

ا  من أخذهّلابد لعدم القرشية، وعليه فًبعدم القرشية، التي تكون فيها المرأة محلا
 .صفة بعدم القرشيةّمت

أو مـن  واحـد،ّحـل من عرضين لماً ّمركبا كان  إذوالحاصل أن موضوع الحكم
 ؛ين، ففي هذه الحالة يمكن أن يجـري الاستـصحاب في ذات الجـزأينّعرضين لمحل

 . بالآخراًّمقيد للآخر، وعليه فلا يؤخذ أحد الجزئين ًين محلائلعدم كون أحد الجز
 

 نـسان كالإّمحلـهمـن العـرض واً ّمركبـالموضوع تارة يكـون >: +قوله •
مـن قبيـل ّاص العنـوان الخـ ا كـان إذ النائيني ذكر أنـهّالمحقق أن ّتقدم .<العادل
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أو الانتزاعيـة،  لةّ، سواء كان من العناوين المتأصّالأوصاف القائمة بعنوان العام
المعـروض وعرضـه مـن اً ّمركبفلا محالة يكون موضوع الحكم بعد التخصيص 

باعتبار أوصافه ونعوته القائمـة بـه ّعام القائم به، وبرهن على ذلك بأن انقسام ال
 .نما هو في مرتبة سابقة على انقسامه باعتبار مقارناتهإ

 :  على ذلك بوجهينأورد السيد الخوئيو
 إحـراز ة التي يمكنّركبنكار جميع الموضوعات المإنه يستلزم أ: ّ الأولالوجه

 وعـلى ، فيهـاّتقـدم لجريان الترديـد الم،خر بالأصلزائها بالوجدان والآجأأحد 
 بـل تكـون ، بنحـو التركيـباً مـأخوذاً المـذكور لا نجـد موضـوعّالمحقققول 

 . مأخوذة بنحو الوصفًالموضوعات دائما
 ،به به من أوصـافه ونعوتـهّتعق الآخر أو جزء مع الجزءّ كل ن مقارنةإ :بيانه

وعلى . من مقارناته ّلأنه  ، على ذات الجزءً رتبةاًّتقدمبارها مفيكون الانقسام باعت
ه مـن إطلاقما أن يكون مع بقاء إ الآخر ن تقييد الجزء بوجود الجزءإ: هذا نقول

لا،  أو سواء قارنه الجـزءاً معتبر الآخر  فيكون الجزء الآخر،جهة مقارنته للجزء
 . الآخرمع تقييده بمقارنته بالجزءأو 

 من جهة المقارنة والتقييد من جهـة طلاق التدافع بين الإّتحققي ّ الأولفعلى
 لكفاية التقييد بالمقارنة ؛ًوعلى الثاني يكون التقييد بنفس الجزء لغوا. نفس الجزء 

مـن ً مطلقـا ما أن يكـون، إد الركوع بالسجوديُّإذا ق ًمثلا  ففي باب الصلاة،عنه
ًيدامقأو ،  التدافعّتحقق في،به بالسجودّجهة تعق  فيكون التقييد ،به بالسجودّ بتعقّ

 .ًبنفس السجود لغوا
 ،ًآخر خارجاًأمرا ه بما يلازم ّتعلقمأو  ن تقييد موضوع الحكمإ: الوجه الثاني
 فمع تقييد الصلاة ،ه بالإضافة إليهإطلاق ولا ،الأمر لتقييده بذلك ًلا يبقي مجالا

هـا طلاق كـما لا مجـال لإ،القبلـةإلى القبلة فلا مجال لتقييدها بعدم كونها إلى دبـر 
 وعليه فإذا كـان التقييـد . بذلكطلاق بل يرتفع مجال التقييد والإ،بالإضافة إليه
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 طـلاق ولا الإ، فلا مجال حينئذ للتقييد به، للعدم النعتيًبالعدم المحمولي ملازما
ى ّ كـي يتـأت، والتقييـدطـلاق بل ترتفع بـذلك قابليـة المـورد للإ،بالإضافة إليه

 فإنه يرفع قابليـة ،  كما هو الحال بالنسبة إلى التقييد بالعدم النعتي،ديد المزبورالتر
 .)١( والتقييد من جهة العدم المحموليطلاقالمورد للإ

ّ النائيني عبر في رسالته التي وضعها ّالمحقق ذكر أن +لكن السيد الشهيد 
قـسامه أ  انقـسام الموضـوع بلحـاظ صـفاته عـلىّتقـدمبأن  في اللباس المشكوك

 .)٢( الواقعّهمال في لببلحاظ مقارناته إنما هو من نتائج عدم معقولية الإ
 

زلي، وحاصل الخـلاف هـو ية استصحاب العدم الأإمكانوقع البحث في 
 فلو .ً الأوصاف المقارنة للذات وجودا من قبيل وصف عدم القرشية للمرأةفي

 القرشـية فإنهـا تحـيض إلى َّإلايض إلى الخمـسين ورد في الشريعة أن المـرأة تحـ
في كون إمرأة قرشية أم لا، فهل يمكـن إجـراء استـصحاب ّ شك  فإذا،ينّستال

 : في المقام ثلاثةقوالعدم قرشية المرأه بلحاظ عدم وجود المرأة في السابق؟ الأ
 زليعدم جريان استصحاب العدم الأ :ّ الأولالقول
 بيـان مقالـة ّتقـدم النائيني والسيد الخمينـي، وقّالمحق هذا القول  إلىذهب
 النـائيني، وبعـد أن ذكـر ّالمحقـقأما السيد الخمينـي فقـد تبـع ،  النائينيّالمحقق

عـدام عدم جريـان استـصحاب الأ: ضح مما ذكرناّفقد ات>: ، قالاًات خمسّقدمم
 .)٣(<ًمطلقا المقام أمثال الأزلية في

                                                 
 .)١(، هامش رقم٣٣١ص ،٢ج: راتيجود التقرأ انظر )١(
 .٣٣٨ص ،٣ج:  الأصولم بحوث في عل)٢(
 .٢٦٩ص ،٢ج:  مناهج الوصول إلى علم الأصول)٣(
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 العدم الأزليجريان الاستصحاب في : القول الثاني
 : الخراساني والسيد الخوئيّالمحقق : هذا القول إلىوممن ذهب

بعـد ّعـام لا يخفـى أن البـاقي تحـت ال: إيقـاظ>:  الخراسـانيّالمحقـققال  •
ّخاص، ا كان غير معنون بعنوان ّصل، لمّأو كالاستثناء من المت تخصيصه بالمنفصل

راز المـشتبه منـه بالأصـل كـان إحـّاص،  عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخـّبل بكل
ّعـام ، فبذلك يحكم عليه بحكم الً ممكنا- ّ ما شذَّإلا -الموضوعي في غالب الموارد 

 أصـل ما لا يوجد عنوان يجري فيـهّ به بلا كلام، ضرورة أنه قلّتمسكوإن لم يجز ال
أن امرأة تكـون قرشـية، فهـي وإن كانـت ّ شك  إذاً:مثلا .ح به أنه مما بقي تحتهّينق

 أصـالة  أنَّإلاأو غيرهـا،  يحرز أنها قرشـية أصل أو غيرها، فلا ما قرشيةإ وجدت
 إلى َّإلا الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحـيض ّتحققعدم 
ّدل باقية تحت ما  ًأيضاالمرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب ّ لأن ،خمسين

 .)١(< والخارج عن تحته هي القرشية، خمسينعلى أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى
وكيـف كـان عـلى هـذا يكـون العـدم المـأخوذ في >: وقال السيد الخوئي •

 بحسب طبعه مـن دون ً محمولياً من الجوهر وعدم وصفه عدماّركبالموضوع الم
ففي المثال المعروف المرأة التي تحيض . نقيضين أو يندّضلزوم لغوية ولا اجتماع 

ّ يـشك زليأصافها بهـا ّصف بهذه الصفة، وعدم اتّي المرأة التي لا تتإلى خمسين ه
ه حين وجودها، فيستصحب، فيلتئم الموضوع مـن دون أن يكـون هـذا ّتبدلفي 

 .)٢(<ًالاستصحاب مثبتا
 التفصيل: القول الثالث

 :ل بين حالتينّ حيث فص، العراقيّالمحقق إليهذهب 
                                                 

 .٢٢٣ص:  كفاية الأصول)١(
 .٢٦٤ص ،٢ج:  دراسات في علم الأصول)٢(
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 ة عن وجـود الـذات،ّتأخرفي رتبة م ًا كان العرض مأخوذا إذ: الأولىالحالة
 .ففي هذه الحالة لا يجري الاستصحاب

، ففي هذه الحالة يجري ت في مرحلة نفس الذاًا كان مأخوذا إذ:الحالة الثانية
 على المختار في أمثال هذه النسب والإضافات>: الاستصحاب، وهذا ما ذكره بقوله

عـدام الأزليـة قة بنفـسها بالأ كالفوقية والتحتية مسبو،خارجيةًرا من كونها أمو
صف ّن لم يكن مجـال لاستـصحاب وجـود المتـإ فعليه و،عن عدم طرفيهاًدا زائ
 في طرف العدم ولكن ،دم اليقين بالحالة السابقة لع،بعدمهما أو  والتقارنّتقدمبال

التقارن ولو قبـل وجـوده أو  ّتقدمصاف الحادث بالّلا بأس باستصحاب عدم ات
نه قبل وجوده لم يكـن أ الكذائي شيء فيقال في ال،ةّحصلة المبنحو القضية السالب

 فـإذا ،ه على ما كـانؤ والأصل بقا،صافه به حال وجودهّفي اتّشك  بكذا فًصفاّمت
صفة بكذا بحيث كان لحيـث الاتـصاف المزبـور ّعلى الذات المتًبا ّترتم الأثر كان

لذات بالوصـف ولـو نفي اتصاف ا الأثر  فلا محالة يكفي في نفي،هّ ترتبدخل في
 لا اتـصافه ، اتـصافه بـهُ عـدمءٍ بـشيشيءصاف الـّنقيض اتّ لأن قبل وجودها؛

كالقـضايا ًجـا  كي يقتضى وجود الموصـوف خار، بنحو القضية المعدولة،بعدمه
  نقيضّمجردوحينئذ فبعد كفاية  ،بالنسبة إليهًتا المزبور مثب الأصل الموجبة ويكون

طرف من النقيـضين بـلا احتيـاج ّ كل  استصحاب على النقيض فيّترتبالمالأثر 
صاف ّ فلا قصور في استصحاب عـدم اتـ،على نفس المستصحب الأثر ّ ترتبإلى

 ّترتـبالم الأثـر  لنفـيّحصلالذات بالوصف ولو قبل وجودها بنحو السلب الم
 وبـذلك نلتـزم بجريـان استـصحاب العـدم بمفـاد لـيس ،صفةّعلى الذات المت

 .)١(<ائره من مثل القرشية ونحوهاالناقصة فيما هو من نظ

                                                 
 .٢٠٠ص ،٤ج: الأفكار نهاية )١(
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 وجود جهالة في صور ثلاث •
 ةّتقدم في الصور المقوالالأ •

ü  جريان الاستصحاب في جميع الصور 
ü والثانية فقط الأولىجريان الاستصحاب في الصورة  
ü ة ويجري في الثانية والثالث الأولىعدم الجريان في الصورة 

  ومناقشتهالأولصحاب القول أاستدلال  •
 رجحان القول الثاني واختيار القول الثالث •

 أقسام مجهولي التاريخ •
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 ّالشكا يتمحور في تحقيق صغرى الشرط الثاني، وهي متى يكون نالكلام ه
 ؟ً لاحقااًومشكوكًسابقا  ًناّمتيق، بمعنى أنه متى يكون الجزء ًفي البقاء محفوظا
 مـن ّمركـبس الماء الطـاهر ّ بتنجلو فرضنا أن موضوع الحكم: مثال ذلك

، اًّ إذ لو كان المـاء كـر؛اًّهما ملاقاة الماء للنجس والثاني عدم كون الماء كر :جزئين
عـدم أو   الملاقـاة- الجـزئين أحـد فلـو انتفـى .س بملاقاة النجاسةّفهو لا يتنج

 .س الماء بملاقاته للنجاسةّ فلا يتنج-ً بمعنى صار كراّكريةال
 :ن أن يفرض وجود حالتينوفي المقام يمك

، بل يحتمـل ّكرية ال إلىهّتبدل وّكرية أن لا يعلم بارتفاع عدم ال: الأولىالحالة
 . في ذلكّالشك حين  إلىّكريةبقاؤه على عدم ال

 حاصـلة -من الموضوعّ الأول وهي الجزء -وفي هذه الحالة نجد أن الملاقاة 
ا ثبت بالاستصحاب، حيث كنّـ، فيّكريةوهو عدم ال الآخر بالوجدان، أما الجزء
أم لا، فنستـصحب اً رّفي أن الماء صـار كـّ نشك  والآنّكريةعلى يقين من عدم ال

 ّوإنـماولا يخفى أن هذه الحالـة لا كـلام فيهـا،  .يته، ويحكم بنجاسة الماءّعدم كر
 .البحث وقع في الحالة الثانية الآتية

ل ّكن نحتمـل حـصول تحـو ول،ّكرية أن يعلم بارتفاع عدم ال:الحالة الثانية
 بعد الملاقاة، وعلى هذا فقد يقال بنجاسة المـاء الآن، وإن احتمـل ّكرية ال إلىالماء

 .ًله كراّحصول الملاقاة بعد تحو
 لكـي نستـصحب ّكريـةبعـدم الّ شك وفي هذه الحالة قد يقال بعدم وجود

لا ًرا  الماء كـ ومع اليقين بصيرورة،ّكرية، لأننا على يقين من ارتفاع الّكريةعدم ال
 .ّكرية استصحاب عدم اليمكن

، اًّ وتحـول المـاء كـر<ّكريـةعدم ال>ا على يقين بارتفاع ا كنّ إذ:أخرىوبعبارة 



 ٢١١  .......................................................................................الاستصحاب 

 نعلم أن هذا الارتفاع هل حصل قبل ملاقاة النجاسة، أم بعد الملاقاة؟ ولكن لم
ر ّ زمن الملاقاة، بعـدم تـوف إلىّكريةشكل على استصحاب عدم الأُومن هنا 

 معلـوم الارتفـاع بحـسب ّكريـةعدم الّ لأن  في البقاء،ّالشكركن الثاني وهو ال
  ليستصحب؟هئفي بقاّ شك الفرض، فلا يوجد

 التاريخ، وهي من َين بمجهولييالأصولوهذه هي الحالة المعروفة في كلمات 
 :  إلى السبب في ذلك يرجعّ، ولعلالأصولدة في علم ّالمسائل المعق

ًأولا  .ا من الشقوق كثرة ما فيه:ّ
 .ينّالمحققو الأعلام  كثرة ما فيها من الاختلاف بين:ًثانيا
 .ه في الفقًة الابتلاء بها عملياّ شد:ًثالثا

 :في هذه الحالة بين صورتين الأعلام قّية حال فقد فرأوعلى 
 هي صورة ملاحظة عمود الزمان في ساعاته وآناته، أي أننا : الأولىالصورة

 ّ، وهذا يتمّكريةفي بقاء عدم الّ للشك ، فلا وجودّ كر إلىالماءل ّحينما علمنا بتحو
  الأولىا لاحظنــا عمــود الزمــان في جميــع ســاعاته، أي لاحظنــا الــساعة إذفــيما

ن، فـلا الآ  إلىصلّه الزمان المتنّإلثالثة وغيرها من الساعات، فاوالساعة الثانية و
 .ً فعلاّكريةال للعلم بارتفاع عدم ؛ّكريةفي بقاء عدم الّ شك يوجد

 زمن الملاقاة، الذي هـو  إلى في البقاء بالنسبةّالشك ملاحظة :الصورة الثانية
  مشكوك البقـاءّكرية الملاقاة، وعلى هذا يكون عدم الإلىًبا زمن نسبي، أي منسو

 ّكريـةموضوع الحكم بنجاسة الماء هو بقاء الماء على عدم الّ لأن  حين الملاقاة،إلى
اً ّصـار كـر هـل أنهّ نشك ، لكناًّننا لا نعلم بصيرورة الماء كر، لأ زمن الملاقاةإلى

عـدم ّ فـإن ليحكم بطهارته، وعليه، الملاقاةبعد قبل الملاقاة ليحكم بنجاسته، أم 
 زمن الملاقاة، وحينئذ يجـري استـصحاب عـدم  إلى يكون مشكوك البقاءّكريةال
 . ويحكم بنجاسة الماء،ّكريةال

في بقـاء عـدم ّ شـك ا لاحظنا عمود الزمان فلا يوجـدإذ  أنهّتقدم مما ّتبينو
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 زمـن الملاقـاة، ففـي هـذه الحالـة إلىًبا  منسوّكريةا لاحظنا عدم ال إذ، أماّكريةال
 . زمن الملاقاة إلىّكرية في بقاء الّالشكيصدق 

وبناء على ملاحظة عمود الزمان قد يستشكل في جريان الاستصحاب لعـدم 
 في البقاء، ففي حالة العلم بـزمن الملاقـاة والعلـم ّالشكر الركن الثاني وهو ّتوف

ً، كما لو علمنا بحصول الملاقاة ظهرا، وبـصيرورة المـاء ّكريةعدم ال بزمن ارتفاع
ل ّ الماء، وبعد العصر نعلم بتحوّكريةاً وقت العصر، إذ قبل العصر نعلم بعدم ّكر

 .البقاءفي ّ شك جدلا يواً، ففي هذه الحالة ّالماء وصيرورته كر
 

 :التالينحو ال الكلام بأن يقع ّلابد المطلب ّيتضح أنه لكي صنفّأفاد الم
ا كانا  إذ- ً أي صيرورة الماء كرا- ّكريةإن زمن الملاقاة وزمن ارتفاع عدم ال

 ّشكال لعدم توفر الركن الثاني وهو ؛معلومين، فلا يجري الاستصحاب في المقام
في ّ شـك  مـن فـرضّلابـد، ولكن لكي يجري الاستصحاب ّتقدمفي المقام، كما 

ين، أي في زمن الأمر من فرض وجود جهالة، إما في كلا ّلابدالبقاء، وعلى هذا ف
 حـدهما،أنفرض الجهالة في تاريخ أو  ،اًّصيرورة الماء كر ومن الملاقاةّ كل وتاريخ

في  الأعـلام ، وقد اختلفاًحتملة ثلاثوعلى هذا الأساس تكون صور الجهالة الم
 .ً والآراء ثانياً،لاّحكمها على آراء ثلاثة، وفيما يلي نستعرض الصور أو

  إلىل المـاءّمن زمن الملاقاة وزمن تحوٍّبكل  أن يكون الجهل : الأولىالصورة
 .ّكريةال

اً، والعلـم بـزمن ّ أن يكون الجهل بـزمن صـيرورة المـاء كـر:الصورة الثانية
 .قاةالملا

اً، والجهل بزمن الملاقاة، وهـي ّ العلم بزمن صيرورة الماء كر:الصورة الثالثة
 .عكس الصورة الثانية

 .ًأيضاحول هذه الصور فهي ثلاثة  الأعلام لهاّ التي سجقوالوأما الأ
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 جريان الاستصحاب في جميع الصور : ّ الأولالقول
 ،)٢(د الخـوئي والـسي)١(كالـشيخ الأعظـم الأعـلام وهو مذهب جماعة من

 زمـن  إلى في الصور الـثلاثّكرية جريان استصحاب عدم الإمكانحيث قالوا ب
وهـو  الآخـر الملاقاة، لكن هذا الاستصحاب معـارض باستـصحاب الطـرف

أن الملاقـاة هـل ّ نشك  لأننا،اًّ حين صيرورة الماء كر إلىاستصحاب عدم الملاقاة
ّا أم بعد تحوّحصلت قبل صيرورة الماء كر فيجـري استـصحاب عـدم  اً،ّكـر هلـً

 .اًّ زمن صيرورة الماء كر إلىحصول الملاقاة
 يجري في جميع الصور، لكنـه معـارض ّكريةوعلى هذا فاستصحاب عدم ال
 نّأ: اً، وهـذا يعنـيّ زمـن تحـول المـاء كـر إلىباستصحاب عدم حصول الملاقاة

 . ة بسبب المعارضّالتعبدلا يجري ولا يشمله دليل ّ الأول الاستصحاب
  والثانية فقط الأولىجريان الاستصحاب في الصورة: القول الثاني

 والثانية وعدم جريانـه في الـصورة  الأولىجريان الاستصحاب في الصورة
جهالـة ى أن الاستصحاب يجري في صورة جهالة تـاريخ الملاقـاة ونالثالثة، بمع

، ّكريـةعـدم ال، فيجري في صورة جهالة تاريخ ارتفـاع اًّتاريخ صيرورة الماء كر
  . وجهالة تاريخ الملاقاةّكريةولا يجري في صورة العلم بتاريخ ارتفاع ال

  والثالثة ويجري في الثانية الأولىعدم الجريان في الصورة: القول الثالث
 في ّكريـة صاحب الكفاية هو عدم جريان استصحاب عـدم الإليهما ذهب 

 .خصوص الصورة الثانية والصورة الثالثة، لكنه يجري في  الأولىالصورة
 ً، فيما لو كان تـاريخ الأمـرين مجهـولاّكريةأي لا يجري استصحاب عدم ال

                                                 
 .٦٦٧، ص٢ ج: رسائل الأنصاري)١(
 .٢٠٤-٢٠٣، ص٣ج:  مصباح الأصول)٢(
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 لكنـه يجـري في ،ّكريـةوكذلك لا يجري في صورة العلم بتاريخ ارتفـاع عـدم ال
 . ً فيما لو كان تاريخ الملاقاة معلوماّكريةصورة الجهل بتاريخ ارتفاع ال

 لوّصحاب القول الأأاستدلال 
 زمن  إلىالصور الثلاث في ّكريةهو جريان استصحاب عدم الّ الأول لالقو
 وهـو الآخـر  باستصحاب الطرفاًوإن كان هذا الاستصحاب معارضالملاقاة، 

 .ً حين صيرورة الماء كرا إلىاستصحاب عدم الملاقاة
ل ّا لاحظنا الزمان النسبي أي زمان تحو إذاصحاب هذا القول بأنناّدل واست

، أي أن بقـاء ّالـشك زمن الملاقاة، فحينئذ يحصل فيه  إلى بالقياسّكرية ال إلىالماء
 أركــان  زمــن الملاقــاة مــشكوك، ويكــون الــركن الثــاني مــن إلىّكريــةعــدم ال

أن الملاقاة هـل حـصلت ّ نشك ، لأنناًراّ في البقاء متوفّالشكالاستصحاب وهو 
ّقبل صيرورة الماء كرا أم أنها حصلت بعد تحـو ، فنستـصحب عـدم اًّل المـاء كـرً

الشرعي وهو نجاسة المـاء الأثر ّ لأن اً،ّ زمن صيرورة الماء كر إلىحصول الملاقاة
 . في زمن الملاقاةّكرية على بقاء عدم الّترتبم

 للعلم بعـدم ؛في بعض الصورّ شك نعم لو لاحظنا عمود الزمان فلا يوجد
 .اًّ والعلم بصيرورة الماء كرّكريةال

ّا أجنبـيّ الملاقاة قبل صيرورة المـاء كـرّتحققدم إن استصحاب ع :إن قلت ً 
اً، لا ّوقبل صيرورة المـاء كـر ، الملاقاةّتحققاستصحاب عدم ّ لأن عن المعارضة،

 فـإذا عـلى الملاقـاة، ّترتـبالشرعي يالأثر ّ لأن  عليه أثر شرعي في نفسه،ّترتبي
 هـو كـون المـاء ّترتـباً، فـالأثر الـشرعي المّقبل صيرورة الماء كـر الملاقاة كانت
 هـو كـون ّترتـباً، فالأثر الشرعي المّ، وإن كانت الملاقاة بعد صيرورته كراًنجس

 قبـل -عـدم الملاقـاة   أن المـراد مـن استـصحابّيتـضحًالماء طاهرا، وعلى هذا 
 ل المـاءّت بعد أن تحـوّتحقق إثبات لازمه، وهو أن الملاقاة قد - اًّصيرورة الماء كر
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المثبـت  الأصل أن هذا من :لكن يرد عليه، ًيكون الماء طاهرا، ومن ثم ّكرية الإلى
والملازمة العقلية، لعدم وجود دليل لفظـي يفيـد أن الملاقـاة إذا لم تحـصل قبـل 

 . اًّ أن تكون حاصلة بعد صيرورة الماء كرّلابداً، فّصيرورة الماء كر
 إلى زمـن الملاقـاة ّكريـة أن استـصحاب عـدم الّيتضح الأساس وعلى هذا

يجري بلا معارضة، وإن كان يمكن في أمثلـة أخـرى جريـان الاستـصحاب في 
الـشرعي عليـه، وحينـذاك تحـصل  الأثـر ّترتـبًلكونـه قـابلا ل الآخر الطرف

 .المعارضة، ويتساقط الاستصحابان
س الماء هو الملاقاة في حال عدم كون المـاء ّ إن موضوع الحكم بتنج:الجواب

اً ينتفـي موضـوع ّلاقاة قبـل الـصيرورة كـروباستصحاب عدم حصول الم ،اًّكر
استصحاب عدم الملاقاة أمـر قابـل للجريـان في ّ فإن س الماء، وعليهّالحكم بتنج

 .س الماءّنفسه وبجريانه ينتفي موضوع الحكم بتنج
الـشرعي  الأثـر ضح كفاية هذا المقدار من الاستـصحاب لتحقيـقّوبهذا تت

 الأثـر  في إثبات الحكم فقط، بلًنحصراالشرعي ليس مالأثر ّ لأن  عليه،ّترتبالم
 .نفيهأو   من إثبات الحكمّالشرعي أعم

هـو جريـان الاستـصحاب في الـصور الـثلاث ّ الأول ذن حاصل القـولإ
 .ةّتقدمالم

 ّ الأولمناقشة القول
مــن إمكــان جريــان  الأعــلام  بعــضإليــهالــذي ذهــب ّ الأول إن القــول

، لعـدم جريـان الاستـصحاب في ّ تامالاستصحاب في جميع الصور الثلاث غير
 . ّكريةزمان ارتفاع عدم ال وهي الصورة التي يعلم فيها الصورة الثالثة،

 جريـان الاستـصحاب في الـصورة الثالثـة هـو أنـه قـد إمكانووجه عدم 
 بيـنما بقـي ً، كما لو كان وقت الظهر مـثلاّكريةفرضنا العلم بوقت ارتفاع عدم ال
ث لا نعلم أنـه هـل حـصلت الملاقـاة وقـت ًوقت حصول الملاقاة مجهولا، حي
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 .بعدهأو  قبله،أو  ،ًأيضاالظهر 
ًولكن رغم هذا نفترض أن وقت الملاقاة واقعا هو قبل الظهر وهو الـساعة 

س الماء بالملاقـاة فيـه ّن دليل تنجإٍالتاسعة، ولكننا لا نعلم بذلك، وحينئذ نقول 
 .احتمالان

 إلى ّكريـة على بقاء عـدم الّترتبس مّعلى أن التنجّدل أن ي: ّ الأولالاحتمال
وقت الملاقاة، فلو فرضنا أن الملاقاة قد حصلت في الساعة التاسعة قبل الظهـر، 

 الساعة التاسعة، بـشرط  إلىّكرية على بقاء عدم الاًّترتبس مّ أن يكون التنجّلابدف
 .صف الساعة التاسعة بأنها زمن الملاقاةّأن تت

 إلى الوقت ّكرية التنجس على بقاء عدم الّ ترتبلىعّدل  أن ي:الاحتمال الثاني
 بكونه وقت الملاقاة، لكـن مـن دون تقييـد الموضـوع بكونـه ّقيدالمالواقعي غير 
 .زمن الملاقاة

، فيكـون ًذا افترضـنا أن زمـن الملاقـاة كـان في الـساعة التاسـعة صـباحاإف
 من دون حاجـةًحا ا الساعة التاسعة صب إلىّكرية على بقاء عدم الاًّترتبس مّالتنج
 . اتصافها بأنها زمن الملاقاةإلى

 إلى وقت ّكريةوهو استصحاب بقاء عدم ال -ّ الأول ينا على الاحتمالنفإذا ب
 وقـت  إلىّكريـة يكـون استـصحاب بقـاء عـدم ال-الملاقاة بما هو وقت الملاقاة
 دليـل ، حيـث لا يوجـداً عقليـاً ولازمـاًمثبت ً أصلاالملاقاة بوصفه زمن الملاقاة،

 أن تكـون الملاقـاة ّلابد إلى زمن الملاقاة، فّ إذا استمرّكريةعدم ال بأن لفظي يفيد
 . قد حصلت في نفس هذا الزمن، بل هذا لازم عقلي

 إلى ّكريـة أي استـصحاب بقـاء عـدم ال-ينا على الاحتمال الثاني نما إذا بأو
 أن واقـع َّإلا ،قليلازم عأو  مثبت أصل  فهو وإن لم يلزم منه-واقع زمن الملاقاة

ًزمن الملاقاة كما يحتمل أن يكون واقعا قبل الظهر وفي الـساعة التاسـعة أي قبـل 
، كذلك يحتمل أن يكون بعد الظهر أي بعـد صـيرورة المـاء ّكرية ال إلىل الماءّتحو
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 بحسب الفرض وهـو ّكريةنا نعلم بوقت ارتفاع عدم الّحيث إناً، وعلى هذا فّكر
ن ّمتـيق للً الظهـر إبقـاء إلىّكريـةكون استصحاب بقاء عدم ال أن يّلابدالظهر، ف

فيـه في ّ يشك السابق إلى الوقت الذي يعلم فيه بارتفاعه، وليس إلى الوقت الذي
، ّالشكً لليقين باليقين، وليس نقضا لليقين باًبقاء يكون نقضبقائه، ومثل هذا الإ

أن يكـون وهو خلاف شرط جريان الاستـصحاب، الـذي اشـترط في جريانـه 
اليقـين  ولـيس مـن مـصاديق نقـض ،ّالـشكمورده من مصاديق نقض اليقين ب

 .باليقين
ًعي أن هذا المورد من موارد نقض اليقين باليقين جزمـا، ّولا يخفى أننا لا ند

ًعلى تقدير كون زمن الملاقاة واقعا هو قبل وقت ارتفـاع ّلأنه  نحتمل ذلك؛ ّوإنما
ًعة صباحا، لا يكون مـن مـوارد نقـض اليقـين  أي في الساعة التاسّكريةعدم ال

، ولكن على تقدير كـون زمـن ّالشكباليقين، بل يكون من موارد نقض اليقين ب
ً المعلوم سابقا، يكون من مـوارد نقـض ّكريةالملاقاة هو بعد وقت ارتفاع عدم ال

 .اليقين باليقين
عمـوم  بّتمـسكً كافيا للمنـع مـن الّالشكيكون مثل هذا ساء وعلى هذا الأ

 بعمـوم دليـل في مـورد مـن ّتمـسك الإمكـانلعـدم س الماء بالملاقاة، ّدليل تنج
 بعمـوم دليـل ّتمـسك موضوعه في ذلك المورد، فلـو ّتحقق إحراز  بعدَّإلاالموارد 

في عدالتـه دون إحرازهـا، ّ يـشك  كي يثبت وجوب إكرام من<عادلّ كل أكرم>
 . ، وهو غير جائزفي الشبهة المصداقيةّعام  بالّتمسكيكون من ال
 إلى واقـع زمـن الملاقـاة لا ّكريـة على أن استـصحاب عـدم الًبناء :إن قلت

 أن َّإلايجري؛ للزوم محذور احتمال كون المورد من موارد نقض اليقـين بـاليقين، 
 واقـع زمـن الملاقـاة، لكـن  إلىّكريةهذا المحذور يلزم فيما لو استصحبنا عدم ال

 إلى زمـن الملاقـاة بـما هـو زمـن ّكريـةحبنا عدم الهذه المحذور لايلزم لو استص
مـل انطباقـه عـلى تلا يح زمن الملاقاة هذا بقيد كونه زمـن الملاقـاة،ّ لأن الملاقاة،
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 وهو الظهر، نعم قد يحتمـل انطباقـه ّكريةالوقت الذي علمنا فيه بارتفاع عدم ال
 .اً من القيدّمجرد ّكريةعليه لو أخذنا عدم ال

 إلى زمن الملاقاة بما هـو زمـن الملاقـاة ّكريةب عدم ال إن استصحا:الجواب
اً عـلى بقـاء ّترتبـم الأثـر فرض الكلام هو على تقدير كونّ لأن خلاف الفرض؛

 إلى زمـن الملاقـاة ّكرية إلى واقع زمن الملاقاة، وليس على بقاء عدم الّكريةعدم ال
مـن الملاقـاة بـما هـو  إلى زّكريةبما هو زمن الملاقاة، لما عرفت من أن بقاء عدم ال

  لـزوم محـذور إلىيّؤد أنه يـّتقدم وقد  الأول،زمن الملاقاة، هو فرض الاحتمال
 .المثبتالأصل 

 رجحان القول الثاني واختيار القول الثالث
 فـيما ّكريـةعدم جريان استصحاب عـدم ال  إلى أن القول الثاني يذهبّتقدم

ّ يتبين رجحان هذا القـول، ّقدمت ضوء ما في، وّكريةإذا علم بزمن ارتفاع عدم ال
 حتى ّكريةهذا القول يذهب إلى استصحاب عدم الّ لأن ه،إطلاقلكن ليس على 

 ّتقدم وعدم ارتفاعه مجهولي التاريخ، لكن ّكريةولو كان كلا زمني ارتفاع عدم ال
عدم قبول جريان الاستصحاب على إطلاقـه في مجهـولي التـاريخ، إذ في فـرض 

، ّكريـةاستـصحاب عـدم ال أحدهما د موردان لا يجري فيجهالة التاريخين يوج
 . يجري في المورد الثاني منهماّوإنما

، وهو ما لـو كـان ّكريةالذي لا يجري فيه استصحاب عدم ال :ّ الأولالمورد
 ًأيـضا ّكريـةاً بين زمانين، وكذلك زمن ارتفاع عدم الّرددزمن الملاقاة للنجس م

ة بـين ّرددالملاقـاة مـ من قبيل ما لـو فرضـنا أناً بين نفس هذين الزمانين، ّرددم
 والساعة الثانية من النهار، ففي هذه الحالـة يكـون زمـن ارتفـاع  الأولىالساعة
 ّكريـةنجزم بارتفاع عـدم ال: اً بين نفس هاتين الساعتين، ومعهّردد مّكريةعدم ال

الثانيـة أو  لى الأو سواء كان في الـساعةّكريةارتفاع عدم الّ لأن في الساعة الثانية،
حال، ومـع الجـزم بارتفـاع عـدم ّ كل في الساعة الثانية على هّتحققفلا إشكال في 
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 زمن الملاقاة هـو الـساعة الثانيـة، اً في الساعة الثانية يحتمل أن يكون واقعّكريةال
 وهو في الساعة الثانية، فهـذا يعنـي ّكريةوبما أننا قد فرضنا العلم بارتفاع عدم ال

ن إنما هو إبقاء له إلى الوقت الذي نعلم فيه بانتقاضـه، ّتيق المّكرية الأن إبقاء عدم
لا  ًقاضـه كـما عرفـت ذلـك سـابقا، ومعـهفيه بانتّ يشك وليس إبقاء له إلى زمن

 .ّكرية استصحاب عدم الهيجري في
، كـما لـو ّكريـة وهو المورد الذي يجري فيه استصحاب عدم ال:الثاني المورد

 الملاقاة، كما لو كان ّردد أوسع من زمن تّكريةرتفاع عدم ال اّرددفرضنا أن زمن ت
والساعة الثانية والساعة الثالثة   الأولىاً بين الساعةّردد مّكريةزمن ارتفاع عدم ال
 والـساعة الثانيـة مـن  الأولى بـين الـساعةّرددالملاقاة فهو م من النهار، أما زمن

 إلى واقـع زمـن ّكريـةم الالنهار، ففي هذه الحالة يجـري استـصحاب بقـاء عـد
 فيجـري فيـه  الأولىواقع زمن الملاقاة إن كـان هـو الـساعةّ لأن الملاقاة، وذلك

 لا  الأولىفي الـساعةّلأنه  بلا إشكال،  الأولى إلى الساعةّكريةاستصحاب عدم ال
،  الأولى في الـساعةًالارتفـاع وإن كـان محـتملاّ لأن ،ّكريـةنجزم بارتفاع عدم ال

ًبه، وهكذا لو كان زمن الملاقاة واقعا هو الساعة الثانية من النهـار، لكن لا يقين 
 اليقـين بارتفـاع عـدم ّوإنـما في الساعة الثانيـة، ّكريةلا يقين بارتفاع عدم الّلأنه 
ً في الساعة الثالثة، وإن كان الارتفاع محتملا في الساعة الثانيـة، لكـن دون ّكريةال

 الساعة الثالثـة هـي الوقـت الـذي نقطـع تكون الأساس اليقين فيه، وعلى هذا
تقـدير، لكـن المفـروض أننـا لا نريـد ّ كـل  علىّكريةونجزم فيه بارتفاع عدم ال

 المفروض أنا نريد استـصحاب ّوإنما إلى الساعة الثالثة، ّكريةاستصحاب عدم ال
 . والساعة الثانية الأولى بين الساعةّردد إلى واقع زمن الملاقاة المّكريةعدم ال
الاستصحاب يجري في الـصورة ّ لأن ؛ رجحان القول الثانيّيتضحن هنا وم

 وكـذلك لا يجـري  الأول، في شكلها الأولىالثانية لا غير، ولا يجري في الصورة
  إلى يـذهب+أن السيد الشهيد : الاستصحاب في الصورة الثالثة، وهذا يعني
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يان الاستـصحاب في يختار جرّلأنه اختيار القول الثالث، ولكن لا على إطلاقه، 
، بينما صاحب القول الثالث يختار عدم جريـان  الأولىل الثاني من الصورةالشك

 . فيها بكلا شكليهاّكريةاستصحاب عدم ال
 في الصورة الثالثة، ّكريةعدم جريان استصحاب عدم ال: ّتقدموالحاصل مما 

م  للـزو؛ الأولىمـن الـصورةّ الأول لالـشكوكذلك لا يجري الاستصحاب في 
كـون المـورد مـن مـوارد نقـض اليقـين  إحـراز عـدم أو ، المثبت الأصلمحذور

 .ّالشكب
المفـروض ّ لأن ،ّكريةأما في الصورة الثانية فيمكن جريان استصحاب عدم ال

، بخـلاف فيها أن وقت الملاقاة معلوم، حيث فرض أنه الساعة الثانية مـن النهـار
 ّتبينالثالثة، وقد و والثانية  الأولىعة بين الساّردد فإنه مّكريةوقت ارتفاع عدم ال

 الـذي هـو - إلى وقـت الملاقـاة ّكريـةفي مطاوي البحث أن استصحاب عدم ال
 ّكريـة لعدم اليقين بارتفاع عـدم ال؛ًليس نقضا باليقين -الساعة الثانية من النهار

لنهار، إذ  في الساعة الثالثة من اّكرية اليقين بارتفاع عدم الّوإنما ،الساعة الثانية في
 .ً معلوما على جميع التقاديرّكريةفي هذا الوقت يكون ارتفاع عدم ال

 

ربعـة أأن مجهـولي التـاريخ عـلى  الأعـلام ذكر صاحب الكفاية وغيره مـن
 عـلى نـوع وجـود الحـادث عنـد وجـود ّترتـبالشرعي إمـا يالأثر ّ لأن قسام؛أ

 .وجود الحادث الآخرعلى نوع عدمه عند أو  الحادث الآخر،
عدمـه بنحـو كـان أو   على نوع وجود الحـادثّترتبتقدير فإما يّ كل وعلى

 :قسام أربعة، وهيبنحو كان الناقصة، فتكون مجموع الأأو  ،ّالتامة
 الشرعي على نوع وجود الحادث عنـد وجـود الحـادث الأثر ّترتب أن ي.١
 .ّالتامةكان على نحو مفاد الآخر 
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 الشرعي على نوع وجود الحادث عنـد وجـود الحـادثر  الأثّترتب أن ي.٢
 .الناقصةكان على نحو مفاد الآخر 
الشرعي على نوع عدم الحادث عند وجود حادث آخـر  الأثر ّترتب أن ي.٣

 .على نحو مفاد النفي الناقص
الشرعي على نوع عدم الحادث عند وجود حادث آخـر  الأثر ّترتب أن ي.٤

 . فهذه هي الأقسام الأربعة للموضع الأول.ّعلى نحو مفاد النفي التام
 :قساموفيما يلي بيان هذه الأ

 ّالتامةعلى وجود الحادث على نحو مفاد كان  الأثر ّ ترتب:ّ الأولالقسم
 :وهذا القسم له أربع صور

،  ًاّتـأخرم أحدهما على وجودًبا ّترتالشرعي م الأثر أن يكون:  الأولىالصورة
 مـوت المـورث عـلى مـوت ّتقـدم عـلى ّترتـبمما إذا فـرض أن الإرث : مثاله

 .ه ويحكم بعدم الإرثّتقدمالوارث، فيستصحب عدم 
اً على الزوج، فعليه كفنهـا، وأمـا إذا ماتـت ّتقدمكما لو كان موت الزوجة م

أو  اًّتقـدمفي أنها ماتت مّ شك ًماتا متقارنا، فليس كفنها عليه، فإذاأو  بعد الزوج
اً ويحكـم بعـدم وجـوب ّتقـدم عدم كون موتهـا مًمتقارنا يستصحبأو  اًّتأخرم

 .كفنها على الزوج
استصحاب عـدم مـوت مـسلمهما ّ فإن ،ًالمتوارثين كافرا أحد أو كما لو كان
 عليه الأثـر، وهـو إرث المـسلم، ولا ّترتب ويٍالكافر جار الآخر إلى زمان موت

ر  أثـّ ترتـب لعـدم؛يجري استصحاب عدم موت الكافر إلى زمان موت المـسلم
الكـافر لا ّ لأن  موتـه عـن مـوت المـسلم،ّتأخرشرعي له حتى في ظرف العلم ب

 .يرث المسلم
 .اً ّتأخرم أحدهما اً على وجودّترتبالشرعي م الأثر  أن يكون:الصور الثانية
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ب عليها طهارة الثـوب إذا كانـت ّ للماء، فيرتّتنجسملاقاة الثوب الم: مثاله
 ّكرية في الطهارة، سواء كانت الملاقاة قبل الّتؤثر  فلاَّإلا الماء، وّكريةة عن ّتأخرم

 .اً ويحكم بنجاسة الثوبّتأخر معها، فيستصحب عدم وجودها مةًمتقارنأو 
 .ًمتقارنا أحدهما اً على وجودّترتبالشرعي م الأثر  أن يكون:الصورة الثالثة

بـيرة في ًة شرطـا لتـأثير التكّ بناء على كون النيـ-تقارن التكبيرة للنية : مثاله
ًتقارنا مع النيـة حرمـة قطـع  على وجود التكبيرة مّترتب في-الدخول في الصلاة 

. ة عنهـاّتـأخرمأو  ة عليهـاّتقدمـ عليه إذا كانـت التكبـيرة مّترتبالعمل، ولا ي
 مع النيـة ويحكـم بعـدم حرمـة قطـع ةًٍوحينئذ يستصحب عدم وجودها متقارن

 .العمل
 ّترتـب للنية في الغـسل الارتمـاسي، فيتقارن انغماس جميع البدن: مثال آخر

ًعلى وجود الغسل متقارنا معها رفـع الحـدث الأكـبر وحـصول الطهـارة، ولا 
في ّ شـك اً عنهـا، فـإذاّتـأخراً عليهـا، ولا مّتقـدمعلى وجوده م الأثر  هذاّترتبي

 .ًوجودها متقارنا فيستصحب عدمه ويحكم بعدم حصول الطهارة
مـنهما لا بنحـو ّ كـل الـشرعي عـلى وجـود  الأثـرّترتـب ي:الصورة الرابعة

 . تقارنأو  ّتأخرأو  ّتقدمبل سواء ّخاص، 
وذهب صاحب الكفاية إلى عـدم جريـان الاستـصحاب في هـذه الـصورة 

 .)١(<منهماّ كل  أركانه فيّتحققل الآخر لمعارضته باستصحاب العدم في>
 عي لـسبقالـشر الأثـر أنه إذا كان: وخالفه السيد الخوئي، فأفاد ما حاصله

 مـنهما؛ وكـذا إذا كـانّ كـل  بأصالة عدم السبق فيّتمسكفي الآخر منهما علىّكل 
أثر، فلا مانع مـن  ًأيضا  الآخره عنّتأخرعلى الآخر، وكان ل أحدهما لسبقالأثر 

 . ّتأخرجريان الاستصحاب في عدم السبق وال
                                                 

 .٤٢٥ص:  كفاية الأصول)١(
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 .  لاحتمال التقارن؛ولا معارضة بين الأصلين في كلتا الصورتين
عـدم  أصالة لا تجري ، الآخرعلى أحدهما ، لو كان لنا علم إجمالي بسبقنعم
، ومعارضـتها بأصـالة  الأولىفي الـصورة الآخـر  للمعارضة بعدم سبق؛السبق

 . )١( في الصورة الثانيةّتأخرال
 : التالينحو ال هذه الصور ب إلىوقد أشار صاحب الكفاية

 أحـدهما الشرعي لوجود الأثر فتارة كان>: ا بقولهإليه أشار  الأولىالصورة
 .)٢(<خر، ولا له بنحو آخرالتقارن، لا للآأو  ،ّتأخرالأو  ّتقدممن الّخاص بنحو 
 .)٣(<آخر ولا له بنحو>ة ّتقدمما الصورة الثانية فذكرها بقوله في العبارة المأ

مـنهما ّ كـل لوجـود الأثـر بخـلاف مـا إذا كـان>وإلى الصورة الثالثة بقوله 
 .<كذلك

 . )٤(< أنحاء وجودهّأو لكل>: ا بقولهإليهلصورة الرابعة فألمح أما ا
 دون  الأولى هو أن الاستصحاب يجري في الصور الثلاثّتقدموحاصل ما 
 .الأصولأو   لوجود التعارض بين الأصلين؛الصورة الأخيرة

 . الأربعهبصورّ الأول هذا تمام الكلام في القسم
  الحادث على مفاد كان الناقصة على وجود الأثر ّ ترتب:القسم الثاني

فـلا مـورد هاهنـا >:  الخراسـاني إلى عـدم جريانـه وقـالّالمحققوقد ذهب 
لـو كـان الإرث :  مثال ذلك<للاستصحاب، لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب

ّ على كون موت المورث متاًّترتبم  عـلى مـوت الـوارث، ففـي هـذه ّتقدم بالًصفاّ
                                                 

 .٢٠٧ص ،٣ ج: مصباح الأصول)١(
 .٤٢٥ص:  كفاية الأصول)٢(
 . المصدر السابق)٣(
 . المصدر السابق)٤(
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 ًمـثلا ّ لعدم اليقين السابق بكـون مـوت المـورث؛الحالة لا يجري الاستصحاب
؛ ولهذا ّتقدم بالًصفاّارث، ولايقين لنا بعدم كونه متو على موت الّتقدم بالًصفاّمت

 .ض صاحب الكفاية لذكر الصور الأربع التي ذكرها في القسم الأولّلم يتعر
 الخوئي خـالف صـاحب الكفايـة، وذهـب إلى جريـان ّالمحققلكن السيد 

صاف ّلـذلك بأنـه لا يعتـبر في استـصحاب عـدم الاتـاً ّتمـسكحاب مالاستص
صافه بـه حـين لم يكـن ّصف به، بل يكفي عـدم اتـّبالسبق وجوده في زمان لم يت

 .)١(ًأيضاًموجودا، فيجري الاستصحاب في المقام 
 جريـان الاستـصحاب في المقـام، حيـث  إلىوكذلك ذهب السيد الخمينـي

 شيء ولا في ّتحقـق أصـل  فيّالشكتصحاب مع لا إشكال في جريان الاس>: قال
ومجمل الكـلام  ... الزمان أجزاءه بالنسبة إلى ّتأخره وّتقدم في ّالشكجريانه مع 

لا   الأول فعـلى،كـذلكأو أحـدهما  ن يكونا مجهولي التاريخأما إن الحادثين أفيه 
خـر أو  الآعـلى أحـدهما ّتقـدمعلى عـدم ًبا ّترتم الأثر إشكال في جريانه إذا كان

 دخـول زيـد ّتقـدم عنـوان ّتحقق فاستصحاب عدم .ّالتامةمقارنته له بنحو كان 
 . كاستصحاب ساير العنـاوين المـضايفة معـه كـذلكٍ جار،على عمرو في البيت

بأحـد  أحدهما على سلب اتصافًبا ّترتم الأثر وكذا لا إشكال في جريانه إذا كان
 على عمـرو اًّقدملم يكن مًدا زين أ فاستصحاب ،العناوين على نحو كان الناقصة
ًدا ن زيـأه قبل دخولهما يصدق َّ فإن، لتمامية أركانه؛في دخول البيت مما لا مانع منه

 الـصادق مـع نفـي ّحـصل على عمرو في الدخول بنحو السلب الماًّقدملم يكن م
 دخول زيد على عمرو بنحـو كـان ّتقدمعلى ًبا ّترتم الأثر  وكذا إذا كان،الموضوع

 .)٢(< على عمرو لسلب الأثراًّقدم فيستصحب عدم كون زيد م،صةالناق
                                                 

 .٢٠٧، ص٣ج: الأصول انظر مصباح )١(
 . المصدر السابق)٢(
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 على عدم الحادث بمفاد النفي الناقص الأثر ّ ترتبالقسم الثالث
، < في زمـان حـدوث الملاقـاةّالماء غـير الكـر>كأن يكون موضوع الأثر وذلك 

 الأصـل ، فلا يجري فيـهّتأخر والمّتقدم والملاقاة، ولم نعلم المّكريةوعلمنا بحدوث ال
 ً كـون المـاء موصـوفاثبـات لإ- زمـان الملاقـاة إلىّكريةأي أصالة عدم ال - المذكور

ّ موصوفا بالعدم في وقت ثمه على اليقين بكونّتوقفيّلأنه بالعدم المذكور،  في ّ يـشك ً
ّ لأن غير معلوم الاتصاف،ل ّالأوبقائه على ما كان من الوصف المذكور، إذ الماء من 

 كان الماء )الملاقاة( اً عن زمان حدوث الآخرّتأخرإن كان وجد م )ّكريةال(الوصف 
 له فهو غير موصـوف، وحيـث ًأو مقارنا اًّتقدم بالعدم المذكور، وإن كان مًموصوفا

 .صافه بذلك في جميع الأزمنةّفي اتّ شك  فقدّتقدمأو م ّتأخرلم يعلم أنه م
لم يكـن : ع، بأن يقـالوأما استصحاب عدم الماء بصورة السالبة بانتفاء الموضو

في انقلابـه في جانـب ّشك ، وقد انقلب العدم في المـاء إلى الوجـود ونـّكريةماء ولا 
 .ّ، فهو لا يثبت موضوع الأثر، أي الماء غير الكرّ فنستصحب عدم الماء الكر،ّكريةال

في  أحـدهما لعدم الأثر وأخرى كان>: لى هذا أشار صاحب الكفاية بقولهإو
 ّالمهم الأثر  فيما كان،ليس بمورد للاستصحاب ًأيضا تحقيق أنه فال الآخر،زمان

صف بالعـدم في زمـان ّالمتـ للحادث الأثر يكون، بأن للحادث على ثبوتهًبا ّترتم
 بـل قـضية الاستـصحاب ،لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان الآخر حدوث

 .)١(< كما لا يخفى،عدم حدوثه كذلك
  ّعدم الحادث على نحو النفي التامعلى  الأثر ّ ترتب:القسم الرابع
 ّالمحقـق المـاء عنـد الملاقـاة، فقـد منـع ّكريـةة عـلى عـدم ّترتبكالنجاسة الم

 بزمـان اليقـين، ّالـشكصال زمـان ّله بعدم اتّوعل الأصل الخراساني من جريان
 . وهذا ما يأتي الكلام فيه في البحث اللاحق

                                                 
 .٤٢٦ص:  كفاية الأصول)١(
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ول الثالث من عدم  اختار الق+ في البحث السابق أن السيد الشهيد ّتقدم
 زمان الملاقاة في صورة الجهل بكـل مـن  إلىّكريةجريان استصحاب بقاء عدم ال

 وزمان ملاقاة النجاسة، وهو مختار صاحب الكفايـة <ّكريةعدم ال>زمان ارتفاع 
 . منهماٌّ، لكن الاختلاف بينهما في الدليل الذي ساقه كلًيضاأ

ض اليقين قلمورد من موارد نز كون ااحرإ هو عدم صنفّحيث كان دليل الم
ن صاحب إ، بل يمكن أن يكون من موارد نقض اليقين باليقين، في حين ّالشكب

 عدم الاستـصحاب ّعلة، فذكر أن صنفّ يختلف عن دليل المًالكفاية ساق دليلا
 بزمـان اليقـين، وهـذا مـا ّالشكفي الحالة المذكورة هو عدم إحراز اتصال زمان 

وكـذا فـيما كـان ...   ليس بمورد للاستـصحابًأيضا نهالتحقيق أ>: ذكره بقوله
، وإن كان على يقين منـه في آن قبـل ًعلى نفس عدمه في زمان الآخر واقعاًبا ّترتم

ه وهـو زمـان ّصال زمـان شـكّ لعـدم إحـراز اتـ؛زمان اليقين بحدوث أحدهما
 .)١(<صال حدوثه بهّ لاحتمال انفصاله عنه بات؛حدوث الآخر بزمان يقينه

 

صال زمـان ّاتـ إحـراز  صاحب الكفاية بعـدمةرا أن عب)٢(صنفّوقد ذكر الم
 من المشكلات، لأنها من العبـارات التـي لا تخلـو تصبحأ بزمان اليقين ّالشك

 واّ فسر)٣(صفهاني النائيني والعراقي والإّالمحققك الأعلام غلاق، ولذا نجدإمن 
بعض التفسيرات لمراد صاحب  خر، وفيما يليهذه العبارة بتفسير يختلف عن الآ
                                                 

 .٤٢٠ص:  كفاية الأصول)١(
 .٣١٢ص ،٦ج:  بحوث في علم الأصول)٢(
 .م لها تفسير الأعلام لهذه العبارة مع مناقشاته اللاحقّ سنذكر في التعليق على النص)٣(
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 .الكفاية من عبارته المذكورة
 : اًات ثلاثّقدمحاصل هذا التفسير هو أن هنا م: ّ الأولالتفسير

 .  واليقين بعدم الملاقاةّكريةوجود اليقين بعدم ال: ّالمقدمة الأولى
ع عـدم  إما ارتفاحدث أي، حدهماأ حدث  الأولىفي الساعة:  الثانيةّالمقدمة

 .و حصول الملاقاةأًرا ك  وصيرورة الماءّكريةال
 . في الساعة الثانية حدث الآخر: الثالثةّالمقدمة

  الأولى إما حدث في الساعةّكريةارتفاع عدم ال بأن جماليإفيوجد لدينا علم 
وإما في الساعة الثانية، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعدم وجـود تقـارن زمـاني بـين 

 :وفي المقام يوجد احتمالان .الارتفاعالملاقاة وبين 
 أن يكــون ّلابــد، ف الأولىأن الملاقــاة حــدثت في الــساعة :ّ الأولالاحــتمال
 . في الساعة الثانيةّكريةحدوث عدم ال

 أن الملاقاة حدثت في الساعة الثانية، وعليه يكـون حـدوث :الاحتمال الثاني
 . الأولى في الساعةّكريةعدم ال
الذي هو زمـن الملاقـاة  - ّالشك زمان  إلىّكريةحب عدم الردنا أن نستصأذا إف

 صالّفيلزم ات ، الأولىكان زمن الملاقاة المشكوك هو الساعة فإن -حدى الساعتينإفي 
 .إشكال، وعليه فيجري الاستصحاب بلا ّكرية بزمان اليقين بعدم الّالشكزمان 

 أن يجري الاستصحابا كان زمن الملاقاة هو الساعة الثانية، فلا يمكن  إذولكن
 حـدث ّكريةفرض حدوث الملاقاة في الساعة الثانية يعني أن ارتفاع عدم الّلأن 

، ممـا  الأولىاً تكون معلومة في الساعةّ وعليه فصيرورة الماء كر، الأولىفي الساعة
 في بقـاء ّالشك وبين زمان ّكرية حصول فاصلة بين زمان العلم بعدم ال إلىيّؤدي

، وعلى  الأولىاً في الساعةّذا الفاصل هو العلم بصيرورة الماء كر، وهّكريةعدم ال
 ّالشكصال زمان ّات إحراز  أن يجري الاستصحاب، لعدملا يمكن الأساس هذا

صال بـين زمـان ّالاتـإحـراز شروط جريان الاستصحاب  بزمان اليقين، إذ من



 ٥ ج -ّ العمليةُ، الأصولشرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٢٣٢

 . وزمان اليقينّالشك
ًيوم الخميس، وإبنه كان كافرا في اً في ّلو فرضنا أن الوالد كان حي: مثال آخر
، فعدم موت الوالـد المـورث وعـدم إسـلام الولـد الـوارث ًيضاأيوم الخميس 

 . ن يوم الخميسّمتيقكلاهما 
هو زمان حـدوث أحـدهما، وهـو يـوم الجمعـة ّ الأول ونفرض أن الزمان
 . أو إسلام الوارث الذي حدث فيه موت،

لآخر، هـو يـوم الـسبت وهـو ونفرض أن الزمان الثاني هو زمان حدوث ا
زمان حدوث ما لم يحدث في يوم الجمعة، أي إما حدوث موت المـورث فـيما إذا 
كان إسلام الوارث في يوم الجمعـة، وإمـا إسـلام الـوارث فـيما إذا كـان مـوت 

 . المورث في يوم الجمعة
  فيّالـشك منهما يحتمل حدوثه في يوم الجمعة ويـوم الـسبت، وزمـان ّفكل

 .ًمـثلا بين يوم الجمعة ويوم السبت، ّرددمان وجود الآخر، وهو مهو زأحدهما 
 ّالـشككان زمان حدوث موت الوالد المـورث هـو يـوم الجمعـة، فزمـان فإن 
صل بزمـان ّ غـير متـّالـشكصل بزمان اليقين، وإن كان يوم الـسبت فزمـان ّمت

ت،  يـوم الـسبّالـشكزمان اليقين وزمان موته يوم الخميس وزمان ّ لأن اليقين،
؛ وهكـذا الكـلام بالنـسبة إلى ّالشكفيوم الجمعة فاصل بين زمان اليقين وزمان 

 بزمـان اليقـين، فـلا يجـري ّالشكصال زمان ّإسلام الولد الوارث، فلم يحرز ات
 . بزمان اليقينّالشكصال زمان ّات إحراز  لعدم؛الاستصحاب

 ^اد من قـولهمن المستفإ>:  النائيني بقولهّالمحقق إليه  أشارو هذا التفسير
 بحيـث ،صل بهّ لليقين المتّالشك هو المنع عن ناقضية )ّالشكلا تنقض اليقين ب(

ما ل فك،ّالشك والزمان الذي بعده هو زمان ،الزمانين هو زمان اليقين أحد يكون
 فيه من الحكم بجريان الاستصحاب والبناء فيه عـلى ّلابدأحرز فيه هذا المعنى ف

 أمـا عـلى .قطع بعدمه فلا يجري الاستصحابأو  فيهكّ  شماّ وكل،الحالة السابقة
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في جريانه فلا محالة اً صال إذا كان معتبرّن الات وأما على الأول فلأ،الثاني فواضح
ً شكا هّتحقق في ّالشكيكون  اً ّتمـسك به حينئذ يكون ّتمسك موضوعه، فالّتحققفي ّ

 لاستـصحاب مـن في جريـان اّلابـد وعلى ذلـك ،بالعموم في الشبهة المصداقية
 .)١(<ّالشك اليقين وَصال زمانيّاتإحراز 

 :بوجهينّ الأول نوقش التفسيروقد 
إن المطلـوب  :بحسب الواقع  باليقينّالشكصال ّلا يشترط ات: ّ الأولالوجه

 بـاليقين بالحـدوث، بحـسب ًصلاّ في البقاء متـّالشكر ّفي الاستصحاب هو توف
  هي زمان-سب الفرضبح –  الأولىلساعةعلمنا لا بحسب الواقع، وفي المقام أن ا

 جماليالعلم الإّ لأن ، وذلكّكرية، وليس زمان علمنا بحدوث الً واقعاّكريةحدوث ال
 الـساعة الثانيـةأو   الأولىبالجامع بين حدوثها في الساعةّمتعلق  ّكريةبحدوث ال

الواقع، بًقا ّتعل مالإجمالي وليس كون العلم - على مبنى السيد الشهيدّتقدمكما  –
 بالتحديـد،  الأولى في الـساعةّكريةلا يوجد علم بحدوث ال الأساس وعلى هذا

 .من جريان الاستصحابًعا  واليقين، ومانّالشك بين زمان ًلكي يكون فاصلا
 أن نفـترض ّلابـدبـالواقع، فّمتعلـق  الإجماليعلى أن العلم  بل حتى لو بنينا

، ويكفـي في ً تفـصيلياًلكـان علـما َّإلاطـراف، ومن الأّ كل  فيّالشكمجامعته مع 
، ولهذا يرى صاحب الكفايـة جريـان الاستـصحابين ّالشكالاستصحاب هذا 

جمـالي بـالترخيص، ولا يـرى أن ذلـك مـن نقـض اميين في طرفي العلم الإالإلز
 .)٢(اليقين باليقين

وهو جـواب  :موردّ كل النقض بعدم جريان الاستصحاب في: الوجه الثاني
                                                 

ض ّنتعـر ه،ّفسر على ماًإشكالا ي ّوقد أورد المحقق النائين. ٤٢٩ص ،٢ج:  أجود التقريرات)١(
 . اللاحقّلذكره في التعليق على النص

 .٣١٣ص ،٦ج: انظر بحوث في علم الأصول )٢(
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 بزمـان ّالـشكاتـصال زمـان  إحـراز أنه بناء ما ذكر من لـزوم :، حاصلهّنقضي
مورد، ولـيس فقـط لا ّ كل اليقين بالحدوث، يلزم عدم جريان الاستصحاب في
ة التـي اختـار صـاحب ّتقدمـيجري في المقام، ومن جملة الموارد الصورة الثانية الم

 صاحب الكفايـة قـد افـترض فيّ لأن الكفاية جريان الاستصحاب فيها، وذلك
الصورة الثانية العلم بكون الملاقاة حدثت في الساعة الثانية، في حين يبقى تاريخ 

 ،الثالثة وهكـذاأو  الثانيةأو   الأولىه الساعةّ، فلعلًجمالاإ اً معلومّكريةحدوث ال
 ّ، ومـن ثـم الأولى في الـساعةّكريـةيحتمل حدوث ال: نقول الأساس وعلى هذا

 ل يقين بالانتقـاضّأي تخل - لتي علم بالانتقاض هي الساعة ا الأولىتكون الساعة
 بزمـان ّالشكصل زمان ّ وعليه لا يت- في البقاءّالشكبين اليقين بالحدوث وبين 

 التـي علـم فيهـا  الأولى واليقين وهو الساعةّالشكاليقين لحصول الفاصل بين 
ّ كـل بل يرد الـنقض بالاستـصحاب في> .، أي علم بالانتقاضّكريةبحصول ال

 علم بانتقاض الحالة السابقة المراد استصحابها لثبوت هذا العلـم الإجمـالي مورد
 .)١(<ًأيضاالزمانين فيه  أحد بالانتقاض في

 

ّبقي علينا أن نشير الى ما اخترناه وإن كـان قريبـا جـد>: قوله • اً مـن القـول ً
لث، إذ في القول الثالـث  للقول الثااًلأنه لم يكن مطابق <ًقريبا>ـعبير بتال .<الثالث
عدم جريـان الاستـصحاب في الـصورة الثالثـة وفي إلى  الخراساني ّحققذهب الم

 قال بعدم جريان الاستصحاب صنفّن المإيها، في حين ّالصورة الأولى بكلا شق
 . الأول من الصورة الأولىّفي الصورة الثالثة والشق

 أي على < على هذا التقديرن الساعة الأولىأًونلاحظ على ذلك أولا > :قوله •
 .ة الماء والملاقاةّتقدير حصول الفصل بين قل

                                                 
 .٣١٤ص ،٦ج:  المصدر السابق)١(



 
 
 
 
 
 

)( 

 

 مناقشة السيد الشهيد للتفسير الثاني •
ü جزاء على ذوات الأّترتبالأثر الشرعي م 
ü النقض بعدم جريان الاستصحاب في الصورة الثانية 

 ولالتفسير الأ؛ اتهاتفسيرات كلام الآخوند ومناقش •
  النائينيّحققتفسير آخر للم •
  الاصفهاني لكلام الآخوندّالمحققتفسير  •
  العراقي لكلام الآخوندّالمحققتفسير  •
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صـدق نقـض أحـدهما : ينأمريخفى أنه يشترط في الاستصحاب وجود  لا
ًدا ين لا يكـون مـورالأمر وبدون هذين ، في البقاءّالشك وثانيهما ،ّالشكاليقين ب

 في شـمول ّلابـد ف،خبـار الـواردة في الاستـصحاب للخطابـات والأًمشمولاو
 ومـع ، في الابقـاءّالـشكصـدق الـنقض و إحـراز خطابات الاستصحاب من

ها لجريـان الاستـصحاب إطلاقخبار و بعموم الأّتمسكالّصح  فيهما لا يّالشك
وفي المقـام  . بالعمومات في الشبهة المصداقيةّتمسكيكون نظير الّلأنه في المورد؛ 

 .ّالشك لاحتمال وجود فاصل بين اليقين وبين ؛لا يجري الاستصحاب
في زمـن الملاقـاة، اً رّس الماء هو عدم كون الماء كّإن موضوع تنج: بيان ذلك

مـا إحـدهما، أ ّتحقـق هـي زمـن اليقـين ب الأولىوعلى هذا لو فرضنا أن الساعة
 .اًّالملاقاة وإما صيرورة الماء كر

 والملاقاة، ّكرية الّتحققالساعة الثانية هو زمن اليقين والعلم بولوفرضنا أن 
 في ّالـشك والثانيـة، فيكـون زمـان  الأولى بين الـساعةاًّردد مّالشكيكون زمان 

، وقد يكون زمـن  الأولىا كانت الملاقاة حصلت في الساعة إذ فيما الأولىالساعة
نـا ّحيـث إنو ،الـساعة الثانيـة في الساعة الثانية فيما لو حصلت الملاقاة في ّالشك

 بـين ً فاصـلا الأولىفي الساعة الثانية، فتصير الـساعةًعا  الملاقاة واقّتحققنحتمل 
 لعـدم ؛ وهـو الـساعة الثانيـةّالشك وبين زمان  الأولىزمان اليقين وهو الساعة

 . هي ساعة الملاقاة الأولىكون الساعة
 

 جزاء على ذوات الأّترتبالشرعي م الأثر :الأولى المناقشة
الـشرعي وهـو  الأثـر هـو أن: ّ الأول؛ن صاحب هذه التفسير ذكر أمرينإ
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 .د بزمن الملاقاةّ المقيّكرية على عدم الّترتب م-ّتقدمكما في المثال الم - س الماءّتنج
 يحصل قبل د بزمن الملاقاة لاّ المقيّكرية في عدم الّالشكالثاني هو أن الأمر و

 .زمان الملاقاة
 الأثـر وهـو أن - ّ الأولالأمـر ين باطـل، أمـا بطـلانالأمـرمن  ً كلاّلكن
مـن أن  )١(ّتقـدم فلـما - بـزمن الملاقـاةّقيـد المّكريـة على عدم الّترتبالشرعي م

الـشرعي  الأثر ا فرض كون إذَّإلاة لا يجري ّركبالاستصحاب في الموضوعات الم
الـشرعي  الأثـر ا كـان إذ ولا يجـري الاستـصحاب،زاءجـ على ذوات الأاًّترتبم
 .ً مثبتاًصلاأ لكونه ،دّ على عنوان التقياًّترتبم

 بـزمن الملاقـاة ّقيد المّكرية في عدم الّالشكوهو أن  -الثاني الأمر  أما بطلان
في الـساعة ًعـا قلو كان زمن الملاقاة حصل واّلأنه  ف-لا يحصل قبل زمان الملاقاة

 بزمن الملاقـاة قـد حـصل في ّقيد المّكرية في عدم الّالشك أن يكون دّلابالثانية، ف
، فهـذا  الأولى المذكور قد حـصل في الـساعةّالشك، إذ لو لم يكن  الأولىالساعة

 ولا في الساعة الثانيـة، أمـا  الأولى لا في الساعةً لايكون حاصلاّالشكيعني أن 
في الـساعة ًعـا الملاقـاة واق فلاحتمال كون زمـن ؛ الأولىعدم حصوله في الساعة

هـو ًعا الثانية، وأما عدم حصوله في الساعة الثانية؛ فلاحتمال أن زمن الملاقاة واق
 بزمن الملاقاة ّقيد المّكرية في عدم الّالشك، ومن الواضح أن انتفاء  الأولىالساعة

 إمـا  بـزمن الملاقـاةّقيد المّكرية في عدم الّالشك إذ أننا نعلم أن ؛مخالف للوجدان
 . وإما في الساعة الثانية الأولىحصل في الساعة

 عـلى ذات عـدم ّترتبس الماء مّالشرعي وهو تنج الأثر  أنّيتضح ّتقدمومما 
 في جريـان  إشـكال د بالملاقـاة، وعليـه فـلاّ المقيـّكرية وليس على عدم الّكريةال

 لى إهـرظ زمـان اليقـين الـذي هـو قبـل ال إلىّكريةاستصحاب بقاء ذات عدم ال
                                                 

 .٢١٠ص: القسم الثاني انظر الحلقة الثالثة، )١(
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 ّكريـة الساعة الثانية والثالثة وهكذا، فيثبت أن عدم ال إلى وكذلك الأولىالساعة
 . بهّالشك زمن  إلىزمن اليقينمن صل ّهو عدم واحد مت
 عـلى ذات ّترتـب لاي-س في المثـالّوهو التنج -ثرالشرعي ن الأإ: إن قلت

مـع فيـه مـع  في زمـان اجتّكرية على ذات عدم الّترتب يّوإنما وحده ّكريةعدم ال
في عـرض واحـد ظـرفهما الزمـاني واحـد، عا  وقين بمعنى وجود زماني،الملاقاة

 الأثـر ّترتـبفي الساعة الثانية، فـلا يًعا وعليه فلو فرضنا أن الملاقاة حصلت واق
  لعدم وجود الجزء الثاني وهو الملاقاة؟ الأولىالشرعي في الساعة

زمنـة، الـشرعي في جميـع الأ الأثـر ّ ترتبلا يوجد دليل على لزوم: الجواب
الـشرعي عـن زمـن اليقـين، مـادام زمـن  الأثر ّ ترتب زمنّتأخرولا محذور في 

ن هـو ّتيق المشكوك والمّكرية بزمن اليقين، ومن الواضح أن عدم الً متصلاّالشك
 .صلّعدم واحد مت

الحكـم  بـأن  عـلى يقـينا لو كنّ: المطلب نأتي بالمثال التالي وهوّيتضح يكول
 عـلى اجتهـاد زيـد ّترتـبم -وجـوب الطاعـة أو وهو جواز التقليد - الشرعي

 على يقين من اجتهاد زيد قبل طلـوع الفجـر، لكـن بعـد طلـوع اوعدالته، وكنّ
في جريان استصحاب بقاء اجتهاده حتى ّشك  في اجتهاده، فهنا لاناالفجر شكك
، كما لـو ّلشكا في فترة زمن اًّترتبالشرعي وهو وجوب التقليد م الأثر لو لم يكن

ه بعـد انتهـاء نّـإة ثـلاث سـاعات، فّفرضنا زوال العدالة بعد طلوع الفجـر لمـد
الـثلاث  الثلاث ساعات يجري استـصحاب بقـاء اجتهـاده، وإن لم يجـر خـلال

الـشرعي في تلـك  الأثـر ّترتبعدالته في تلك الفترة، فلا ي إحراز ساعات لعدم
 على بقاء الاجتهاد فقـط، ّترتبي د لاالشرعي وهو جواز التقليالأثر ّ لأن الفترة،
الـشرعي  الأثر ّترتبلا ي  على الاجتهاد والعدالة، ومع زوال العدالةّترتب يّوإنما

ة عـن ّتـأخروإن كانـت م الأثـر ّ ترتـبفترةّ فإن على بقاء الاجتهاد فقط، وعليه
 .عن جريان الاستصحابًعا زمان اليقين بالاجتهاد، لكنها لا تكون مان
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ة بالملاقــاة بنحــو ّقيــد المّكريــةنا عــدم الأخــذا  إذأنــا: ّتقــدما والحاصــل ممــ
المثبـت  الأصل جزئيه من أحد استصحابّ لأن التركيب، لم يجر الاستصحاب؛

 إذاة، وّركبـ في استصحاب الموضـوعات المّتقدمالكلام كما ّمحل وهو خارج عن 
 زمـان اليقـين  في زمان الملاقاة بنحو التركيب والظرفيـة كـانّكريةنا عدم الأخذ
 قبل زمان ّكريةعلى عدم ال الأثر ّ ترتب عدمّمجرد لا محالة، وّالشك بزمان ًصلاّمت

 . بجريان الاستصحاب كما هو واضحّالملاقاة لا يضر
 النقض بعدم جريان الاستصحاب في الصورة الثانية: المناقشة الثانية

لـصورة  للزم عدم جريان الاستصحاب حتـى في اّن هذا التفسير لو تمإ
، وهي ّتقدمالثانية التي اختار صحاب الكفاية جريان الاستصحاب فيها كما 

 ّحيث إن، ً مجهولاّكرية الّتحقق وتاريخ ًالتي يكون فيها تاريخ الملاقاة معلوما
 الملاقـاة في الـساعة الثانيـة، وفـرض تحقـقالصورة الثانية هي صورة فرض 

، وهـل ّكريةان ارتفاع عدم ال، وعدم العلم بزمّكريةالجهل بتاريخ حصول ال
 جريان استـصحاب  إلى أم الثانية، فذهب صاحب الكفاية الأولىهو الساعة

 الـساعة الثانيـة التـي هـي  إلىقبل الظهر بـساعةًتا  الذي كان ثابّكريةعدم ال
 .ساعة الملاقاة

، ة بزمن الملاقاةّقيد المّكريةعلى عدم الًبا ّترتم الأثر  أنه لو كان:لكن يرد عليه
  الأولىالـساعةّ لأن ؛ وذلـك الأولى في الساعةّالشك ّتحققلكان لازم ذلك عدم 

 في هذا الفرض في الـساعة الثانيـة، ّالشك حصل ّوإنماليست هي ساعة الملاقاة، 
 بين زمان اليقين الذي هو قبـل الظهـر وبـين ً فاصلا الأولىوعليه تكون الساعة

 . وهو الساعة الثانيةّالشكزمان 
 عـن ّالـشك فما ذكره صاحب الكفاية من احتمال انفصال زمـان وعلى هذا

 . جريان الاستصحاب فيها إلىزمان اليقين يرد على الصورة الثانية التي ذهب
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 تفسيرات كلام الآخوند ومناقشاتها
 ّالـشك تفسيران لكلام الآخوند في شبهة انفـصال زمـان صنفّ من المّتقدم

 .يراداتإ من اات وما أورد عليهير هذه التفس إلى يلي نشيرعن زمان اليقين، وفيما
 . في ثنايا البحثّتقدم النائيني كما ّحققوهو للم: ّ الأولالتفسير
ي على هـذا التفـسير بـما نأورد النائي: ّ الأول النائيني للتفسيرّالمحققجواب 

ين  واليقـّالشكّ لأن  في حصول الاتصال وعدمه،ّرددوتّ شك لا يوجد: حاصله
أو  صالهماّاتـ إحـراز  إمـا مـنّلابد، فدّدمن الصفات الوجدانية التي لا تقبل التر

 .  واليقينّالشكانفصالهما، فلا معنى لحصول الشبهة المصداقية بالنسبة إلى 
 لا -ن بالمـشكوك ّتـيق هو المنع عن انتقاض الم<لا تنقض>نعم، لو كان مفاد 

ل وعدمه مجال، لكونهما من الصفات  في حصول الاتصادّد فللتر-ّالشكاليقين ب
 .)١(ّالشكالواقعية التي تقبل 

 كلام الآخوند بـما ّالخوئي فسرالسيد : ّ الأولجواب السيد الخوئي للتفسير
 النائيني ثم أورد عليه بأنه لا يعتبر في الاستـصحاب سـبق اليقـين ّالمحققه ّفسر
 ّتقـدم المعتـبر نّـماوإً جريان الاستصحاب مع حدوثهما معا، ّصحة ل؛ّالشكعلى 

ن هو الحـدوث والمـشكوك ّتيقيكون الم بأن ن على زمان المشكوك فيه،ّتيقزمان الم
ًسـابقا  لمـا عرفـت ،ّمحصلالإنصاف أنه لا يرجع إلى >: فيه هو البقاء، حيث قال

 جريـان ّصحة لـ،ّالـشكمن أنه لا يعتـبر في الاستـصحاب سـبق اليقـين عـلى 
ن عـلى زمـان ّتـيق زمـان المّتقـدم المعتـبر نّـماوإ ،ًالاستصحاب مع حدوثهما معا

ومـا .  والمـشكوك فيـه هـو البقـاء ،ن هو الحدوثّتيقيكون الم، بأن المشكوك فيه
مـن  )لأنك كنت   يق  مـن طهارتـك فـشككت(: ×يستفاد من ظاهر قوله 

                                                 
 .٤٢٨ص ،٢ج:  انظر اجود التقريرات)١(
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 بعد اليقين، فهو ناظر إلى غلبة الوقـوع في الخـارج، لا أنـه معتـبر في ّالشكحدوث 
ــبر في جريــان ًثــا  حادّالــشكنعــم فــيما إذا كــان . حاب الاستــص بعــد اليقــين يعت

ل يقـين آخـر ّ بزمان اليقين، بمعنى عـدم تخلـّالشكالاستصحاب فيه اتصال زمان 
، بـل يـصدق نقـض ّالشك لم يصدق نقض اليقين بَّإلا، وّتقدمبينهما، كما في المثال الم

صحاب في المقام، فإنه بعـد اليقـين وعليه فلا مانع من جريان الاست. اليقين باليقين 
ل بـين ّفي بقائه إلى زمان موت والده، ولم يتخلّ نشك سلام الولد يوم الخميسإبعدم 

 ّتـصورولا ت. ّالشكوالأول  بين اليقين ً يقين آخر حتى يكون فاصلاّالشكاليقين و
ات، دراكـ وغيرهما مـن الإّالشكالشبهة المصداقية في الأمور الوجدانية من اليقين و

 .)١(<أم لا اًّ شك أن لهفي  أم لا، أواًفي أن له يقينّ للشك فإنه لا معنى
  النائينيّحققتفسير آخر للم

 آخر لعبارة صـاحب الكفايـة ً تفسيراالأصول النائيني في فوائد ّالمحققذكر 
 بأحـد الجـزأين ّالتعبـدمـن جـزأين، فاً ّمركبإذا كان  الأثر أن موضوع :حاصله

مـع ّلأنه بالأصل، أو  حرازه بالوجدانإما أ ، الآخرالجزءراز  إحيكون في صورة
 ؛ً به لغـواّالتعبدعلى ذلك الجزء، فيكون  الأثر ّترتبلا ي الآخر الجزء إحراز عدم
 .عليه وحده الأثر لعدم

 ،عدم المـوت: ّ الأول؛ينئ من جزّمركبوفي المقام الموضوع للأثر الشرعي 
 بعدم المـوت ّلتعبدالإسلام لا معنى لاز  إحرزمان الإسلام، ومع عدم: الآخرو

 بعدم الموت ّالتعبدف. الإسلام محرز في الآن الثالث و أثر عليه وحده،ّ ترتبلعدم
 حيـث ّالـشكزمان ّلأنه في الآن الثالث، ّصح نما يإفي زمان الإسلام على تقديره 

 ّ شـكهو الإسلام المضاف إليه عدم الموت، فيكون فيـه و الآخرأحرز فيه الجزء
 إحـراز  في الآن الثـاني لعـدمّالتعبـدّصح ولايـ. بعدم الموت في زمـان الإسـلام

الاستـصحاب  و بعدم الموت بهذه الإضـافةّالشكالإسلام فيه، فلا يكون زمان 
                                                 

 .١٨٥، ص٣ج:  مصباح الأصول)١(
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 ؛ بزمـان اليقـينّالـشكصال زمـان ّاتـ إحـراز  لعـدم؛ في الآن الثالـثٍغير جار
 . لاحتمال كون الحادث في الآن الثاني هو الموت

زمان الإسـلام بنحـو  وإن كان عدم الموت الأثر موضوع بأن :اب عنهوأج
 ّالـشكعدم اتصال زمـان  لأجل لكنه ليس و،ٍالتقييد، فالاستصحاب غير جار

 بزمـان الإسـلام كـي ّقيـدعـدم اليقـين الـسابق بالعـدم الم لأجـل باليقين، بـل
لام كان زمـان الإسـ بأن بنحو التركيب الأثر وإن أخذ في الموضوع. يستصحب

فيـه ّ يشك الآن الثانيّ لأن صل بزمان اليقين،ّ متّالشك لعدم الموت، فزمان ًظرفا
 غاية الأمر.  للشكًالثالث زمانا ومن الآنين الثانيّ كل ، فيكونًأيضابعدم الموت 

 ًأساسـياًقـا هو لـيس فر و الآن الثالث يفترق عن الثاني بإضافة الإسلام إليه،نّأ
 .)١( بعدم الموتّلتعبدايوجب الاختلاف من ناحية 

  الاصفهاني لكلام الآخوندّالمحققتفسير 
 في ّالـشكالمـراد مـن اليقـين و بـأن  عبارة الآخوندّ الأصفهاني فسرّالمحقق
ًن زمانـا، إذ ّتيقن والمشكوك، فمراده اعتبار اتصال المـشكوك بـالمّتيقكلامه هو الم

إنما يصدق فيما إذا كان النقض ّ فإن  عنه،ّبدون الاتصال لا يصدق النقض المنهي
ًقطع النظر عـن اخـتلافهما زمانـا أمـرا واحـدا، ومـع مع  واليقين ّالشكّمتعلق  ً ً

في ّ شـك ن لا يكونـان كـذلك، فـإذاّتـيقانفصال زمان المـشكوك عـن زمـان الم
 ّتمـسكفي صدق النقض، فتكـون الـشبهة مـصداقية ويمتنـع الّ شك الاتصال

 .  فيها<لا تنقض>بعموم 
 الاستـصحابي ّالتعبـدوالوجه في اعتباره هـو أن >:  بقولهإليه ر أشاوهذا ما

 مـع الموجـود بالحقيقـة، ّالتعبـدصال الموجـود بّبقاء، ولازمه اتـ بعنوان الإّتعبد
بقـاء الوجـود، ولـذا لـو أيقـن إبالوجود فقط لا بًدا ّتعب لكان َّلاإ وًناّمتيقلكونه 

                                                 
 .٥٢١-٥١٧ص ،٤ج:  الأصول انظر فوائد)١(
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في الوجـوب في ّ شـك ثـمفي زمان، ثم أيقن بعدمه في زمان آخـر،  شيء بوجود
ً شكا ّالشكزمان ثالث، لم يكن هذا  في البقاء، ولا الجري العملي على طبقه إبقاء ّ

   للوجوب، وأما وجـه تطبيقـه عـلى مـا نحـن فيـه، فهـو أنـا لـو فرضـناًعمليا
زمـان اليقـين بعـدمهما الأول كـان :  أزمنة ثلاثة-  في مسألة الاسلام والموت-
أحدهما زمان الاسلام، والآخر زمـان المـوت، فـإذا (ث ، وكان الثاني والثالًمعا

 زمـان حـدوث المـوت، كـان عـدم )صل بزمـان اليقـينّكان الزمان الثاني، المتـ
 زمانـه بزمـان اليقـين، بعدمـه، وإذا كـان ًصلاّ مت- هو المشكوك -سلام فيه الإ

سـلام فيـه، وهـو سـلام هـو الزمـان الثالـث، كـان عـدم الإزمان حدوث الإ
الأمـر في عـدم  وهكـذا كـان.  زمانه عن زمان اليقين بعدمه ًنفصلا م،المشكوك

  )لا تـنقض(  بعمـومّتمـسكسلام، فإنه كـذلك، فالالموت في زمان حدوث الإ
  .)١(<المصداقية في الشبهةّعام بالاً ّتمسك يكون -ين ّمن العدمين الخاصّ كل  في-

 صفهاني على كلام الآخوند الإّالمحققجواب 
 بـأن ، أورد عليهً الاصفهاني كلام الآخوند بما ذكرنا آنفاّحققالم ّبعد أن فسر

ن بـما هـو ّتـيقصال زمان المشكوك بما هو مـشكوك بزمـان المّالمعتبر هنا إنما هو ات
 ركنـي ّتحقـقّ لأن ن،ّتـيقصال زمـان ذات المـشكوك بزمـان ذات المّن، لا اتّمتيق

 على ّتوقفاً، بل إنما ين والمشكوك واقعّتيق على ثبوت المّتوقفالاستصحاب لا ي
ًن حاصلا في أفق اليقين وكون المشكوك حاصلا في أفق ّتيقكون الم ، وعليه ّالشكً

ن، ّمتـيقن بما هـو ّتيقفيكون المعتبر هو اتصال زمان المشكوك بما هو مشكوك بالم
المـشكوك هـو عـدم مـوت المـورث في زمـان إسـلام ّ لأن وهو محرز في المقـام،

فـالآن الثـاني زمـان  - أي يوم الجمعـة-الزمان الثاني الوارث، وهو حاصل في 
 .)٢( عن زمان اليقينّالشك، فلا ينفصل زمان ًأيضا ّالشك

                                                 
 .٢٤٦، ص٣ج:  نهاية الدراية في شرح الكفاية)١(
 .٢٤٦ص ،٣ج:  انظر نهاية الدراية في شرح الكفاية)٢(
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  العراقي لكلام الآخوندّالمحققتفسير 
أن في فــرض العلــم :  العراقــي كــلام الآخونــد بــما حاصــلهّالمحقــق ّفــسر

 في ّالشكو -موت المورث، والآخر إسلام الوارثأحدهما  -بحدوث الحادثين 
 : من فرض أزمنة ثلاثةّلابد ّتأخر والمّتقدمالم

 . يوم الخميس، وهو يوم اليقين بعدمهما:اأحده
 ً.فيه إجمالا أحدهما  يوم الجمعة، وهو يوم العلم بحدوث:ثانيهما
 الحـادثين مـع العلـم الإجمـالي ّتحقق يوم السبت، وهو زمان اليقين ب:ثالثها

فكان هناك . ا موت المورث وإما إسلام الوارثًبكونه ظرفا لحدوث أحدهما، إم
 : علمان إجماليان

أي يـوم ( العلم الإجمالي بحصول موت المـورث في الزمـان الثـاني :اأحده
 . على البدل)أي يوم السبت(الثالث  أو )الجمعة

 . الزمانين على البدل أحد  العلم الإجمالي بحصول إسلام الوارث في:ثانيها
صحاب عدم إسلام الوارث المعلوم يـوم الخمـيس وعليه فلا مجال لاست

إلى زمان موت مورثه، لاحتمال أن يكون زمـان موتـه يـوم الـسبت ويكـون 
زمان إسلام الولد يوم الجمعة، فينتقض يقينه السابق بعدم إسـلامه بـاليقين 

وهـو يـوم (اللاحق بإسلامه، فلا يحرز اتصال زمـان اليقـين بعـدم إسـلامه 
وهكذا لا مجال لاستـصحاب . فيه، وهو يوم السبت ّالشكبزمان  )الخميس

عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث، لاحتمال كون زمان إسلامه يوم 
السبت وكون زمان موته يوم الجمعة، فيحتمل انتقاض اليقين السابق بعـدم 

وحينئـذ لا يحـرز .  في يوم الخميس باليقين اللاحق بالموت يوم الجمعةالموت
 في الموت، بل يحتمل انفـصالهما ّالشكليقين بعدم الموت بزمان اتصال زمان ا

 . باليقين الإجمالي الناقض
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ولكـن انقـضه > :فيحتمل أن يكون المورد من موارد ذيل الرواية: وبالجملة
  .)١( لكون الشبهة مصداقية<لا تنقض>الرجوع إلى عموم ّصح  فلا ي<بيقين آخر
  العراقي على الآخوندّالمحققجواب 
ــقرد أو ــدّالمحق ــلى كــلام الآخون ــي ع ــاع   العراق ــم الإجمــالي بارتف ــأن العل ب

 لا يـصلح للفـصل بـين اليقـين )الثـاني والثالـث(الزمانين  أحد  فيالمستصحب
لحادث الآخر، لاسـتحالة  في بقائه في زمان يحتمل وجود اّالشكبالمستصحب و

 أحـد لثاني الذي هوانطباق المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال على الزمان ا
 إنـما - كجميـع الـصفات الوجدانيـة-طرفي العلم، ضرورة أن العلم الإجمـالي 

 بالصورة الذهنية للشيء، ولا يسري إلى الصورة الخارجيـة، بـل الـصورة ّتعلقي
 مشكوكة، فلا يعقل احتمال الفـصل بـاليقين الإجمـالي بـين الخارجية في نفسسها

 . )٢( المستصحب إليهّان الذي يراد جرزمان اليقين بعدم المستصحب والزم
 

 أي تحقيق الحال في جريان الاستصحاب في ذوات الأجزاء: النقطة الأولى •
لا والاقـتران، وفي هـذه الحالـة  د والمجموعّ الموضوع بنحو التقيأجزاء  إلىينظر
وهـو الملاقـاة  الآخـر  الجـزء إلىهّ وضـمّكريـةجراء استصحاب عدم الإ يمكن

 . المثبت والملازمة العقلية الأصل منّلأنه  الثابتة بالوجدان؛
الموضوع الذي هـو ذات  ب الحكم علىّأن يكون الشارع رت: الحالة الثانية •
 .مدخلية في موضوع الحكم دّ، من دون أن يكون لعنوان التقيجزاءالأ

  جزء الموضوع فيمامكان جريان الاستصحاب فيإ الأصوليين والمشهور بين
                                                 

 .٢١٠ص ،٤ج: الأفكار نهاية )١(
 .٢١١ص ،٤ج: الأفكار نهاية )٢(
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 .انّتقدمر الشرطان المّا توفإذ
 عـلى ّه لا يـتم بأنـاعترض على جريان الاستصحاب في جـزء الموضـوع، •

 . جعل الحكم المماثلمبنى كون مفاد الاستصحاب
 .نوقش الاعتراض المذكور بعدم تمامية مبنى الحكم المماثل •
  بناء على المبنى القائلجوبةأعن الاعتراض المذكور بثلاثة  الأعلام جابأ •

 .مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل لمستصحببأن 
ا  إذ، فـيماّركـبجزئي الموضـوع الم أحد يمكن استصحاب :ّالجواب الأول

الحكـم أمـر بـسيط يـدور أمـره بـين بـأن نوقش  و.بالوجدان الآخر ثبت الجزء
 . الموضوعأجزاء تقسيمه على  إلىالوجود والعدم، ولا معنى

جـزء مـن ّ كل  فينال،جزاء الموضوعلأًعا  تبّ أن الحكم ينحل:الجواب الثاني
الحكم مرتبة من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتـضي جعـل حكـم مماثـل 

 .نوقش بعدم معقولية تقسيط الحكم، ولتلك المرتبة من وجود الحكم
 قّقتح يثبت له الحكم بشرط ّركب المأجزاءجزء من ّ كل أن: الجواب الثالث

 مـن ًمجعـولاً حكـما  لـيسّتقدمن الحكم المشروط المبأنوقش  وخرى الأجزاءالأ
 .الشارع

 أن والضابطة في ذلـك ،من ذواتاً ّمركب متى يكون الحكم :النقطة الثانية •
ن يكون الموضـوع  أ: الأولىالحالة :حدى حالات ثلاثإالموضوع لكل حكم له 

مـن اً ّمركبـأن يكون موضـوع الحكـم : ةالحالة الثاني و.ّمحلهمن العرض واً ّمركب
من عرضين اً ّمركبأن يكون موضوع الحكم : الحالة الثالثةو .ّمحلهعدم العرض و

 .واحدّحل ثابتين لم
وفي المقـام يمكـن أن . ً في البقـاء محفوظـاّالشكمتى يكون : النقطة الثالثة •

 :يفرض وجود حالتين
، بل يحتمـل ّكرية ال إلىهّتبدل ويةّكر أن لا يعلم بارتفاع عدم ال:الحالة الأولى
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 وفي هذه الحالة نجـد أن الملاقـاة . في ذلكّالشك حين  إلىّكريةبقاؤه على عدم ال
 . فيثبت بالاستصحابّكريةوهو عدم ال الآخر حاصلة بالوجدان، أما الجزء

ل ّ ولكن نحتمـل حـصول تحـو،ّكرية أن يعلم بارتفاع عدم ال:الحالة الثانية
 بعد الملاقاة، وعلى هذا فقد يقال بنجاسة المـاء الآن، وإن احتمـل يةّكر ال إلىالماء

 .اًّله كرّحصول الملاقاة بعد تحو
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 : أقسامهّفي خاتمة بحث الاستصحاب نشير باختصار إلى أهم
 

، ً لا وضـعياً تكليفـاًفيه حكـماوهو الاستصحاب الذي يكون المستصحب 
، وهـذا واضـح لا رّ استصحاب وجوب الـصلاة أو الـصوم أو التطهـمن قبيل

في عدم إمكانية الاستصحاب رفض ذلك وقال ب الفاضل التوني غبار عليه، لكن
 ّدلــةن الأحكــام الــشرعية لا تثبــت إلا بالأإ>: الأحكــام التكليفيــة، حيــث قــال

 عظـم الأصـوليين، لكن م)١(<والاستصحاب ليس منها، المنصوبة من قبل الشارع
 .)٢(قولرفض هذا ال

 

، ً لا تكليفيـاً وضـعياًوهو الاستصحاب الذي يكون المستصحب فيه حكما
 وقـع الخـلاف في جريـان بعـض ، نعـم.الأسباب والشروط والموانع: من قبيل
 .في السببية والمانعيةّشك  من قبيل ال،مواردها

حاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكـام الاستص>: قال صاحب الوافية
مـن  -للأحكـام الخمـسة ، والموانـع، والـشرائط، الأسـباب:  أعني-الوضعية 

كما يقال في المـاء ، ، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتهانها كذلكإحيث 
 في ه يجب الاجتنـاب عنـهبأن: ه من قبل نفسهّتغيرإذا زال ،  بالنجاسةّتغير المّالكر

أن النجاسة كانت ثابتة قبـل : مرجعه إلىّ فإن ،هّتغيرلوجوبه قبل زوال ، الصلاة
                                                 

 .٢٠٠ص:  الوافية)١(
 .٨٧ص ،١ق ،٤ج :، نهاية الأفكار١٤٨ –١٢١، ص٣ج:  انظر فرائد الأصول)٢(



 ٥ ج -ّ العمليةُ، الأصولشرح الحلقة الثالثة .....................................................  ٢٥٢

: م إذا وجد الماء في أثناء الصلاةّويقال في المتيم، فتكون كذلك بعده، هّتغيرزوال 
ًرا  ومـأمواًّمكلفـكان : أي، فكذا بعده، إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان

قبـل وجـدان ًرا ّأنه كان متطه: مرجعه إلىّ فإن ،فكذا بعده، مه قبلهّبالصلاة بتيم
 .)١(<والطهارة من الشروط، فكذا بعده، الماء
 

، ً حيث يكون فيه زمان اليقين فعليا،وهو من أفراد الاستصحاب المصطلح
في بقائـه عـلى ّوشـك  ًكما إذا علـم بطهـارة ثوبـه فعـلا، ًاستقبالياّشك وزمان ال

،  طهارة الثوب ليثبتهـا الآن ليـوم غـدًفيستصحب فعلا،  اليوم الآتيالطهارة في
ولم تمكنـه الطهـارة ًرا فمن كان معـذو، ومن موارده جواز البدار لذوي الأعذار

فله أن يستصحب بقـاءه ، في بقاء عذره إلى آخر الوقتّوشك المائية أول الوقت 
 .مّويدخل في الصلاة بالتيم

 تة،ّة المفوّقدم النائيني في بحث المّحقق المتوهذا الاستصحاب ورد في كلما
الـشيخ منـع ًم راكعـا، فـذكر أن الوجـه في في مسألة إدراك الجماعة بإدراك الإما

ًمام راكعا؛ لكونه مثبتـا، قاء الإتصحيح صلاة المأموم باستصحاب بالأنصاري ل
انعقـاد الجماعـة بركـوع  مـن عـدم + العلامة الأنصاريأفادهما >: حيث قال

فإنه يبتنى على أن يكـون موضـوع الحكـم ًعا  راكالإمامفي بقاء ّشك أموم عند الالم
 ،الإمـام الجماعة هو العنوان البسيط المنتزع عن ركوع المأموم حـال ركـوع قّقومح

إلى زمان ركـوع المـأموم لا يثبـت ًعا  راكالإمام استصحاب بقاء أنومن الواضح 
 .)٢(<صل المثبت القول بالأعلىَّإلا  هذا الموضوع قّقتح

ــن ــقالم لك ــوّحق ــائيني ج ــلا ّ الن ــتمال، عم ــذا الاح ــم ه ــداء رغ ًز الاقت
                                                 

 .٢٠٣ص :الوافية )١(
 .٤٦٤ص ،١ج : أجود التقريرات)٢(
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 قّـقمـا  إذا كـان موضـوع الحكـم هـو نفـس تحأو>: حيث قالبالاستصحاب، 
 قّـق في الموضوع كنايـة عـن تحأخذهما في زمان واحد من دون أن يكون ينئالجز

 ّوع الحكـم بـضم موضـإحـراز إمكان في إشكال فلا ،عنوان بسيط منتزع منهما
 .)١(<الأصلالوجدان إلى 

ان يـفـرق في جر نـه لاإ>: أما السيد الخوئي فذهب إلى جريانه، حيـث قـال
كـما إذا علمنـا ، ًوالمـشكوك فيـه فعليـاًقا  سابّتيقنالاستصحاب بين أن يكون الم

 والمـشكوك فيـه ً فعلياّتيقنأو يكون الم، ًوشككنا في بقائها فعلاًقا بعدالة زيد ساب
، ً اليوم الآتي مـثلاوشككنا في بقائها إلى، كما إذا علمنا بعدالة زيد الآن، ًقباليااست

 الاستـصحاب وإن كـان ّأدلةومورد بعض ، ى بالاستصحاب الاستقباليّويسم
لأنـك كنـت   يقـ  مـن ... >: ×كما في قولـه، هو القسم الأول بالخصوص

، دم الفرق بـين القـسمينإلا أن عموم التعليل في بعضها يقتضي ع < ...طهارتك
 على أن مـلاك الاستـصحاب هـو ّ يدل)إن ا ق  لا ينقض با شك(: ×إذ قوله

والمـشكوك فيـه ًقا  سابّتيقنبلا فرق بين كون الم، عدم جواز نقض اليقين بالشك
 .)٢(<ً والمشكوك فيه استقبالياً فعلياّتيقنوكون الم، ًفعليا

 

ً الـذي يكـون المستـصحب فيـه أمـرا وجوديـا لا وهو استصحاب الأصل
 أو الوجـوب ّكريـةاستـصحاب الطهـارة أو النجاسـة أو ال: ًعدميا، مـن قبيـل

 .ً أو حكماًوالاستحباب، ولا فرق بين كون المستصحب موضوعا
 فقد وردت )٣(نزاع بين الأصوليينّمحل في كون هذا الاستصحاب ّ شك ولا

                                                 
 .٤٦٣، ص١ ج:أجود التقريرات) ١(
 .٨٩ص ،٣ج :مصباح الأصول )٢(
 .٢٧، ص٣ج:  فرائد الأصول)٣(
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 : عن القائلين به تفاصيل عديدة
 .ً أو شرعياًالتفصيل بين ما إذا كان مدرك الحكم عقليا: نهام

يره، والكثير من التفاصيل الأخرى، غوالتفصيل بين الحكم الجزئي : ومنها
 . الاستصحابّحجيةفي الأقوال في  ّتقدمكما 

 

اليقـين : لوهو استصحاب الأمور الاعتقادية والأفعال الجوانحية، من قبيـ
 .)١(في بقاء إمامته، فيستصحب بقاء إمامتهّوالشك بإمامة إمام 

 ؛نفى الشيخ الأنصاري جريـان الاستـصحاب في الأمـور الاعتقاديـةوقد 
 .)٢(ثر الشرعيباعتبار انخرام بعض أركانه من قبيل انعدام الأ

م الأمـور ّل الكـلام في هـذا المجـال وقـسّفـصفقـد  الخراسـاني ّحققأما الم
 : عتقادية إلى قسمينالا

ً فيهـا شرعـا هـو الانقيـاد ّ الأمور الاعتقادية التي كان المهـم:القسم الأول
، ةّعـمال القلبيـة الاختياريـوالتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الأ

ًفلا إشكال في جريانها سواء وقعت حكما في الاستصحاب أو موضوعا، بشر  طً
 . وما شابهّوالشك صحاب من اليقين احتوائها لجميع أركان الاست

ً فيها شرعا وعقـلا هـو القطـع بهـا ومعرفتهـا، مـن قبيـل ّوقد يكون المهم ً
ًحاب فيها إن كانت حكـما، ولا يجـري إن صتفاصيل يوم القيامة، فيجري الاست

 .ًكانت موضوعا
:  الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل اليقين فيهـا، مـن قبيـل:القسم الثاني

  الاستـصحاب فيهـا؛ لأن الاعتقـاداتى، وهذه لا يرجمماالإة أو حياة ّبونفس الن
                                                 

  .٢٠٧، ص٤ج: صول دراسات في علم الأ)١(
 . ٢٦٠-٢٥٩ص ،٣ ج: فرائد الأصول)٢(



 ٢٥٥  .......................................................................................الاستصحاب 

 . )١( جريان الاستصحاب من وجود أثر شرعي فيّلابد ،كسائر الموضوعات
بأن اليقين في هـذه الأمـور :  عدم الجريان هناوذكر السيد الحكيم الوجه في

 يبقـى لاّشك يوجـب ارتفـاع الموضـوع، ومـع الـّوالشك مأخوذ في الموضوع، 
 . )٢(لاستصحاب لا يوجب اليقين، كما هو واضحاموضوع لكي يستصحب، و

 في عدم جريان الاستصحاب في والإشكالل ّ ينبغي التأملا>: وقال النائيني
 .)٣(<ة والإمامةّكالنبو، الأمور الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقين

،  بالحـدوث جريان الاستصحاب منـوط بـاليقيننّإ>: وقال السيد الخوئي
فبعـد تماميـة هـذه الأمـور يجـري ، ّتعبـد للً وكون الأثر قـابلا،في البقاءّوالشك 

أم مـن الأمـور ، سواء كان المستـصحب مـن الأمـور الخارجيـة، الاستصحاب
،  لكونه من الأصـول العمليـة-م اختصاصه بالأمور الخارجية ّوتوه. النفسانية

بأن معنـى كونـه ،  مدفوع- بالأعمالنها  عَّفلا يجري إلا في أفعال الجوارح المعبر
 الاجتهاديـة التـي هـي كاشـفة عـن ّدلـةأنه ليس مـن الأ: من الأصول العملية

وليـست كاشـفة ، الأصول العملية وظائف عملية للجاهل بالواقعّ فإن ،الواقع
، ًواجبـاء فلو كان التباني القلبي على شي، ة بالأمور الجوارحيةّلا أنها مختص، عنه

لا مـانع مـن جريـان ،  بقائه من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعيةوشككنا في
نعم لا مجال لجريان الاستـصحاب في الأمـور التـي يجـب فيهـا . الاستصحاب

 ّترتـب فلا ي،ّتعبدلل ً قابلاٍ لعدم كون الأثر حينئذ،ًمثلاة ّ كالنبو:والمعرفةالاعتقاد 
 .)٤(<على الاستصحاب

                                                 
 .٤٢٢ص : كفاية الأصول)١(
 .٥١٣ص ،٢ج : حقائق الأصول)٢(
 .٤٣١ ص،٤ج: فوائد الأصول )٣(
 .٢١٤ص ،٣ج :مصباح الأصول )٤(
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م  كالحركــة ّ والتــصرّة عــلى التقــضيّ الأمـور التدريجيــة هــي الأمــور المبنيـ
 :، وهي على أربعة  أقسام)١(مّوالتكل
 تدريجية تمام الموجـودات؛ لأن يعلماء والفلاسفة، وهالما لا يدركه إلا . ١

 كـما ،، سواء أكانت لها حركة جوهريةاًًح من المبدأ الفياض أنا فآنّوجودها يترش
 .اتّجردات، أم لم تكن كما في المفي المادي

 لكن يدركه عند التدقيق، مثـل الحركـة الموجـودة ،ما يغفل عنه العرف. ٢ 
 .في السراج الكهربائي أو الزيتي

لدى العرف، كجريان ماء النبـع وسـيلان دم ًسا ًما يكون ظاهرا ومحسو. ٣
 .الحيض
ا وحـدة  ولكـن تكـون لهـ،عـةّما يكون في الواقع من الموضوعات المقط. ٤
 .مّ، كالقراءة والتكلةاعتباري

 لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول الثاني والثالث إذا كـان 
وإنما الإشـكال في القـسم الرابـع، فقـد   الموضوع فيها،تحّادي؛ لاعهناك أثر شر
 الوحـدة العرفيـة وإن كانـت قّـق عـلى تحًنـاءب ا الاستصحاب فيهٌأجرى بعض

 . ين ّحققهب إليه كثير من الماعتبارية، وقد ذ
وهنـاك . عدم اعتبار التسامحات العرفية هنـا ي المانعين من جريانه هّحجةو
للـذهاب مـن ًدا د الداعي فلا يجري، كما إذا كان زيد مريّل بين ما إذا اتحّمن فص

ما إذا تعددت الدواعي فيجري، كما إذا كـان أالنجف إلى بغداد من أول الأمر، و
 جديد لـه ٍلذهاب من النجف إلى كربلاء، ثم شككنا في حصول داعلًدا زيد مري

 .للذهاب من كربلاء إلى بغداد
                                                 

 .١٥١ص ،١ق ،٤ج : نهاية الأفكار)١(
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الأمـور التدريجيـة الغـير : أعني، وأما القسم الثاني>:  قال الشيخ في الفرائد
م والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسـيلان دم الحـيض مـن ّ كالتكل-ة ّالقار

ًرا ء الاستصحاب فيما يمكـن أن يفـرض فيهـا أمـ فالظاهر جواز إجرا-الرحم 
 - ً مـثلا-م ّفيفـرض الـتكل، نظير ما ذكرنـاه في نفـس الزمـان، اًّمستمرًدا واح

ة أجـزاء ذلـك ّفي قلـّشك في بقائه لأجل الـّوالشك ، ًواحداًرا مجموع أجزائه أم
 بـين ّرددفيستـصحب القـدر المـشترك المـ، الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها

ًمقيـدا وهـو مـا كـان - أما القسم الثالث ... ليل الأجزاء وكثيرهاق  - بالزمـان ّ
 بزمـان ّقيـد المءأن الشي: ووجهه. فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه

وقـد ، وجود الموجود الأول في الآن الثاني: لأن البقاء، لا يعقل فيه البقاءّخاص 
ــة الاستــشكال في جريــان الاستــصحاب في اّتقــدم لكــون ، لأحكــام التكليفي
  فيًوعـدماًدا صات التي لها دخل وجـوّصة بالمشخّاتها هي الأفعال المتشخّمتعلق
 .)١(<ومن جملتها الزمان،  الحكمّتعلق

 

ل ا استـصحاب عـدم اشـتغهـو من استصحاب البراءة الأصـلية المقصود
الـبراءة :   ى عند بعضهم بَّويسم>: شيخ الأنصاري، قال المة بتكليف شرعيّالذ

، )٣(<استـصحاب حـال العقـل>ـ بـًى أبـضاّويـسم، )٢(<أصالة النفـيو الأصلية
، ومن مـصاديقه استـصحاب عـدم التكليـف في ً المستصحب فيه عدماويكون

، ة العقليـّدلة من الأ هذا الاستصحابّيعد و،)٤(حال الصغر السابق  على البلوغ
                                                 

 .٢٠٨-٢٠٥، ص٣ ج: الأصولفرائد: أنظر )١(
 .٢٧ص ،٣ج :المصدر السابق )٢(
 .٢٦٦ص: )الأنصاري(، الحاشية على استصحاب القوانين ٢٧٨ص : القوانين المحكمة)٣(
 .١٨٦ص ،٤ج : فوائد الأصول)٤(
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 على ذلـك بـسيرة ّتدل واس، ة رجع إلى البراءة الأصلي الشرعيةّدلةلأفإذا انتفت ا
على أصالة عدم القرينة : ً بالأصول العدمية عموما من قبيلّتمسكالعلماء على ال

 .النقل والاشتراك وغير ذلك
فإذا ، ة عن الشواغل الشرعيةّ الذمّعلم أن الأصل خلوا>:  الحليّحقققال الم

،  في انتفائـه بـالبراءة الأصـليةّتمسكجاز لخصمه أن ي، اً شرعيً حكماعٍّعى مدّاد
لكـن لـيس كـذلك ، لكان عليه دلالـة شرعيـةًتا لو كان ذلك الحكم ثاب: فيقول

 :تينّمقدم ببيان إلا هذا الدليل ّولا يستمرفيجب نفيه 
، طرق الاستدلالات الشرعية نضبطبأن ، ًانه لا دلالة عليه شرعا: إحداهما

 .ها عليه عدم دلالتّونبين
ت عليـه إحـدى تلـك ّلـدلًتـا أنه لو كـان هـذا الحكـم ثاب ّنبينأن  :والثانية
 إلى ّمكلـفبـما لا طريـق لل[لزم التكليـف ، لأنه لو لم يكن عليه دلالة، الدلائل
 لمـا ّدلـة الأولو كان عليه دلالـة غـير تلـك، اقبما لا يط] وهو تكليف، العلم به

 في تلـك الأحكـامنـا انحـصار ّن قـد بيلكـ، ]فيها[ الشرع منحصرة ّأدلةكانت 
   .)١(< على نفي الحكمً كون ذلك دليلاّوعند هذا يتم. الطرق 

 

 ؛ رمضانرهترتيب جواز الأكل والشرب على عدم طلوع الفجر في ش :ثالهم
ُ وا وا  وا ح  ي ب  ل م ا يط الأ يض{ :لقوله تعالى ْ َُ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ُ ُ  َ َُ  َ ْ َْ ْ َ فعنـد  )١٨٧: البقرة( }ُ

 الخـيط الأبـيض نستـصحب عدمـه، وكـذلك ترتيـب وجـوب ّفي تبينّشك ال
َأقم ا صلاة ِ  وك ا شمس إ  { :ًالصلاة على عدم انتصاف الليل، وفقا لقوله تعالى

ِ ِ ِْ  ِ ُ ُ َ َ  ِ
َ

ِغسق ا ليل
ْ  

ِ
َ  الغسق نستصحب قّقفي تحّشك  أي انتصافه، فعند ال)٧٨: الإسراء( }َ

 .ب عليه الأثرّعدمه ونرت
                                                 

 .٢١٣ص : معارج الأصول)١(
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 الاختلاف في تفسير الزمـان،  نتيجةستصحابالاذا وأشكل على جريان ه
 مـن آنـات قـصيرة ّمركـبج، أو أنه موجود ّنه موجود واحد وحقيقته التدرأو

.  القـضيتينّاتحادل صح الاستصحاب؛ باعتبار ّ، فإذا قلنا بالأوأّومتباينة لا تتجز
ذا الزمان، أما على القول الثـاني فيـشكل هفي بقاء ّوشك  اليقين بزمان ّتعلقفقد 

بجريانه حتى عـلى القـول الثـاني : لكن قيل. جريانه، باعتبار اختلاف القضيتين
المستصحب هنا نفـس ّ فإن رغم اختلافهما حقيقة،ًعرفا  القضيتين تحّادوذلك لا

 .)١(هؤالزمان لا قطع الزمان وأجزا

                                                 
، ١، ق٤ج: ؛ نهاية الأفكار٤٠٧ص: ؛ كفاية الأصول٢٠٣، ص١ج: فرائد الأصول: انظر )١(

 .٢٦٨، ص٦ج: بحوث في علم الأصول. ١٤٥ص 





 
 
 
 
 

 

 

 
 . تمهيد

 . قاعدة الجمع العرفي.١
ّ التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية.٢ ّ. 
 .ّ حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة.٣





 
 
 
 
 
 

 

 

 عدم التعارض بين الأصلين •
 ّعدم التعارض بين القطعيين والقطعي والظني •
 ّوقوع التعارض بين الدليلين الظنيين •
 لين اللفظيينأقسام التعارض بين الدلي •
 ًاصطلاحا والتعارض لغة •
 عوامل نشأة الاختلاف في الأخبار •
 منشأ التعارض من وجهة نظر الروايات •
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 بعـد الانتهـاء مـن ّدلـةدرج الأعلام على أن يفردوا البحث في تعـارض الأ
، فعقـد هـذه +البحوث الأصولية، وفي نفس هذا المسار سار الشهيد الصدر 

 .)١ (ّدلةالخاتمة في البحث في تعارض الأ
 

 :  في نقاط أربعةّدليمكن هيكلة البحث في تعارض الأ
 الكـلام ّوهي بمثابة التمهيد للدخول في البحـث، ويخـتص: النقطة الأولى

 .فيها في تعريف مصطلح التعارض
 .يدور البحث فيها حول قاعدة الجمع العرفي: النقطة الثانية
، وهـل ّلأوليةالبحث في حكم المتعارضين بمقتضى القاعدة ا: النقطة الثالثة

 التـساقط -مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية - التعارض في ّلأوليةالقاعدة ا
 ؟أم التخيير بين المتعارضين

 ضـوء القاعـدة فيس البحث فيها عن حكم المتعارضين ّكر: النقطة الرابعة
                                                 

التعـادل : (أن الأعلام ذكروا في عنوان هذه المـسألة عبـارات مختلفـة، فقـد يقـال: لا يخفى )١(
التعـادل : (وقد يقال. ٢٧٣ص: ، وإرشاد الفحول٢٦٦ ص:كما في معالم الدين )والترجيح
:  ونهاية السؤول،٢ص، ٤ج:  وبحر الفوائد٧ ص،٤ج: ، كما في فرائد الأصول)والتراجيح

وقـد . ٢٢٩ص: كما في مبـادئ الوصـول) الترجيح في الأخبار: (، وقد يقال٤٣٢ص ،٤ج
الكفايـة عـن هـذه وعـدل صـاحب : كما في مبادئ الوصول) التراجيح بين الأخبار: (يقال

 . ٤٣٨ص: كفاية الأصول) ّفي تعارض الأدلة والأمارات: (العناوين بقوله
 ّوالأولى تبـدل العنـوان> :ّقال المحقق النـائيني؛  من تلك العناوينوالظاهر أن هذا العنوان أولى

دليلين المتعارضـين، ل التعادل والترجيح من الأوصاف والحالات اللاحقة لّبالتعارض، فإن
 . ٦٩٩ ص،٤ج:  فوائد الأصول.<م والجامع بينهماّ الأنسب جعل العنوان للمتعمفكان
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إمـا عـلى ّتـدل  والتي ، ضوء الأخبار العلاجيةفيالثانوية، أي حكم المتعارضين 
وسـنبدأ في .حّخذ بما يشتمل على المرجالتخيير بين المتعارضين وإما على لزوم الأ

هـذا  تّـضحلكـي يو. مـصطلح التعـارضهذا المقطع ببيان النقطـة الأولى، أي 
 : ات التاليةّقدم للمّتعرضينبغي الالمصطلح، 

 انحلال الحكم إلى جعل ومجعول: ة الأولىّقدمالم
إلى جعل ومجعـول، وأن ّنحل  في مطاوي الأبحاث السابقة أن الحكم يّقدمت
 قّـقعل ثابت بتشريع المولى للحكم، أمـا المجعـول فهـو لا يثبـت إلا عنـد تحالج

ل ّ ومن الواضح أن الـدليل الـشرعي اللفظـي متكفـًجا،موضوعه وقيوده خار
 فهـو ، المجعـول يختلـف مـن فـرد إلى آخـرّ لأنلبيان الجعل لا لبيان المجعـول،

الله {: ًفقوله مثلا ذاك؛ لتواجد القيود، ّ حق هذا وغير موجود فيّ حقموجود في
ً  ا اس حج ا يت من استطاع إ ـه سـ يلا

ِ َ ِ ِْ َ ِ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ  ِ ِ  َ  مدلولـه جعـل ،)٩٧: آل عمـران( }َ
الوجـوب  -  هـذاّ لأن الوجوب المجعول،قّق على المستطيع، لا تحّوجوب الحج

 تابع لوجود الاستطاعة، ولا نظر للمولى إلى ذلك، فمـدلول الـدليل -المجعول
 .و الجعل لا المجعول هًدائما
 صور التنافي بين الحكمين: ة الثانيةّقدمالم

 :  صور بيان التنافي بين الحكمين بثلاثيمكن
 الجعـل أي مرحلـة إنـشاء التنافي بين الحكمـين في مرحلـة: الصورة الأولى

 والـدليل الآخـر ّالحـج،وتشريع الحكم، كما لو كان أحد الدليلين يأمر بوجوب 
 .ّقدم كما تّمتضادة الأحكام التكليفية ّ لأن هنا بين الجعلين؛ فالتنافي،هينهى عن

التنافي بين الحكمين في مرحلة المجعول والفعلية، من قبيـل : الصورة الثانية
 عـلى ّيممجعل المولى وجوب الوضوء على الواجد للـماء، وجعـل وجـوب التـ

 من الشارع، اً بين الجعلين؛ إذ يمكن صدورهما معٍالفاقد له، فهنا لا يوجد تناف
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 للـماء ثبـت ً إن كان واجـداّكلف المّ لأن؛ًتهما معاّولكن المجعولين لا يمكن فعلي
وهو الوضـوء، وإن لم يوجـد المـاء ثبـت المجعـول الثـاني وهـو ّالأول المجعول 

 . واحد في حالة واحدةّكلف على مً، ولا يمكن ثبوت المجعولين معاّيممالت
 . باب الورودن فيوفي هذه الصورة يدخل الدليلا

التنافي بين الحكمين في مرحلـة الامتثـال، أي أنـه لا يوجـد : الصورة الثالثة
بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكـن يحـصل التنـافي في مرحلـة امتثـال ٍتناف 

، كـما في حـالات ًه امتثـالهما معـالا يمكن ّكلفالحكمين المجعولين، بمعنى أن الم
 اًّ مقيدًين مثلاّضد من الّ بنحو يكون الأمر بكلتّبين على وجه الترّضدالأمر بال
، كـما أنـه ً الآخر، فبالإمكـان صـدور جعلـين لهـذين الأمـرين معـاّضدبترك ال

 كـلا ّكلـف؛ وذلـك فـيما إذا تـرك المًبالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معـا
 بـين  قيده، ولكن التنـافي واقـعّحقق لتًمن المجعولين ثابتاّ كل ين، فيكونّضدال

 من قبيل ما لو ورد الأمـر بإنقـاذ ًمعا، أن يمتثلهما ّكلف إذ لا يمكن للم؛امتثالهما
، فيكـون ًه امتثـالهما معـالا يمكنـ ّكلف بغريقين، لكن المالغريق، ثم بعدها ابتلي

 .ى هذه الصورة بالتزاحمّ لإنقاذ الآخر، وتسماًّضد وًواحد منافياّ كل إنقاذ
في وعدم إمكان الاجتماع تارة بين نفـس الجعلـين،  أن التناّتحصل يّقدممما ت

 .وأخرى بين المجعولين، وثالثة بين الامتثالين
هـو  )١ ( أن التعـارض بـالمعنى المـصطلحتّـضحتين يّقدموبعد بيان هاتين الم

 .التنافي بين الدليلين في مرحلة الجعل والإنشاء
 تـارة بأنـه  مدلول الدليل هو الجعل والتشريع، فيكون التعارضّحيث إنو

التنافي بين مدلولي الدليلين بلحاظ جعل الدليلين، وتارة أخرى هو التنـافي بـين 
 .الدليلين بلحاظ مدلوليهما ومجعولهما

                                                 
ّلنص التعراسيأتي في التعليق على ) ١(  .ض لأقوال الأعلام في تعريف التعارضّ
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يكـون  )ّلا تـصل (و) ّصل (أو) ّلا تحج (و)  البيتّحج (ففي مثل خطاب
بـين في مرحلـة الجعـل، بـل كـان ٍتنـاف التنافي في مرحلة الجعل، أما إذا لم يكن 

 مـن ّقدم لما ت؛المجعولين أو بين الامتثالين، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل
ً ليست مدلولة للدليل، فلا يحـصل - عن مقام امتثالهً فضلا-أن فعلية المجعول 

 إن ّتوضـأ(  لعدم التنافي بين مـدلوليهما، كـما في خطـاب؛التعارض بين الدليلين
أنقـذ ذاك  (و) أنقـذ هـذا الغريـق ( أو خطـاب) إن فقد الماءّيممت( و )وجد الماء
 بـين الخطـابين في ٍ لعدم وجـود تنـاف؛، فلا يدخلان في باب التعارض)الغريق

 .مرحلة الجعل
 

 : يمكن تصوير ثلاث صور من التعارض
 .التعارض بين دليلين اجتهاديين، كالتعارض بين الخبرين: الصورة الأولى
التعارض بين أصلين عمليين، كالتعارض بين أصل البراءة : يةالصورة الثان

والاستصحاب، فلو شككنا في وجوب صلاة الجمعـة في زمـن الغيبـة، فأصـل 
البراءة يقتضي عدم الوجوب، أما الاستصحاب فيقتضي بقاء الوجـوب الثابـت 

 .في عصر ما قبل زمن الغيبة
لـدليل الاجتهـادي، التعارض بين الأصـل العمـلي وبـين ا: الصورة الثالثة

 .ً على الحرمة مثلاّدالكالتعارض بين البراءة والخبر ال
 إلا في الصورة الأولى ّحققن التعارض المصطلح لا يتإ:  نقول ذلكّتبينإذا 

 . التنافي بينهما في مقام الجعلّحقق لت؛وهي التعارض بين الدليلين المحرزين
وجد تعارض بيـنهما، ففـي  فلا ي،أما الصورة الثانية وهي الأصول العملية

مثال استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة وأصل البراءة عن ذلك الوجوب، 
 بـين الـدليلين اللـذين يكـشفان ّحقـق التعـارض يتّ؛ لأن بيـنهمااًلم نجد تعارض

 لـيس -كالاستـصحاب والـبراءة  -الجعل، ومن الواضح أن الأصول العملية 
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 معنـى الـبراءة هـو ّ لأنما جعل بنفسه،واحد منهّ كل لهما كاشفية عن الجعل، بل
 عـلى الجعـل ًعدم وجوب المشكوك، وهذا بنفسه جعـل شرعـي ولـيس دلـيلا

 نه جعل بنفسه، إذ الاستـصحابإالشرعي، وهكذا الأمر بالنسبة للاستصحاب ف
 .هو وجوب إبقاء الحالة السابقة، وهذا الوجوب بنفسه حكم شرعي

 ليحـصل التنـافي ٌّومحكي> مدلولن الأصل العملي ليس له إ: بعبارة أخرى
بلحاظ مدلوليهما أو دلالتهما، وإنما للأصل معلول وأثـر عـلى فـرض الوصـول 

 . )١(<ية، فلا دلالة له على نفي الأصل الآخرّعذرية والمّنجزوهو الم
وأما في الصورة الثالثة وهي حالـة التنـافي بـين الـدليل الاجتهـادي وبـين 

 عـلى الحرمـة مـع الـبراءة عـن الحرمـة، ّدالالأصل العملي، كتعارض الخبر الـ
 من أن الأصل لا يكشف عـن الجعـل ّقدم لما ت؛فكذلك لا يوجد تعارض بينهما

 .يحصل التنافي بينه وبين الدليل الاجتهاديلكي  ّلكليا
 ينافي مـدلول الخـبر، نعـم ّ مدلول ومحكيفالأصل العلمي كالبراءة ليس له

ير الذي هو أثر للأصل وبـين ثبـوت التنجيـز التنافي في الحقيقة بين ثبوت التعذ
 :ًالذي هو أثر الدليل الاجتهادي، حيث يستحيل صدقهما معا، فيكون التعـارض

ّيدل على ذلك التعذير أي دليل الأصل وبين حجية الدليل المحرز بين ما ّ. 
 

ه ّ لأنـ يعقـل التعـارض بيـنهما؛ قطعيـين، فـلااإن الدليلين المحرزين إذا كان
 . المتنافيين وهو محالّحقق إلى القطع بتّؤديي

ولا يخفى أن المقصود من الدليلين القطعيـين مـا كانـا قطعيـين مـن حيـث 
لالة دون الـسند، أو بـالعكس، فـلا ّقطعي الدحدهما أالدلالة والسند، فلو كان 

؛ ظنّـيقطعي مـع الـدليل ال تعارض الدليل القّقأما عدم تح .ً قطعياًيكون دليلا
                                                 

 .٢٤ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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ه يقتضي القطـع ّ لأن،ظنيّحال على الدليل الّ كل  علىّقدمفلأن الدليل القطعي م
 .جّيةدليل يقطع بخطئه يسقط عن الحّ وكل بخطأ المعارض،
يبقـى   مع الـدليل القطعـي لاظنيّالدليل ال حال تعارضفي : بعبارة أخرى

 التعـارض بيـنهما لا يمكـنه، بل  في مفاده ومعناّحجة ظهور ولا ظنيّللدليل ال
ّظـن، لأنللًدا  مفيظنيّحتى لو فرض بقاء الدليل ال  لازم التعـارض بيـنهما هـو ّ

 . المتنافيين، وهو غير ممكنّظن اجتماع القطع وال
 

ين، وهذا من الواضحات التي ظنيّيخفى أن التعارض يقع بين الدليلين ال لا
 .اج إلى بيانلا تحت

ّظـن ، وهو الّالنوعيّظن  هو الظنيّفي الدليل الّظن ولا يخفى أن المقصود بال
 .المعتبر من قبيل خبر الثقة

 : يمكن تقسيم الدليلين الظنيّين اللذين يقع التعارض بينهما إلى أقسام ثلاثةو
أن يكون التعارض بين دليلين لفظيـين، إمـا بـين آيتـين مـن : ّالأولالقسم 

ة المتـواترة أو أخبـار ة أو بـين الكتـاب والـسنّاب أو بين روايتين مـن الـسنّالكت
 .الآحاد

أن يكون التعارض بين دليلين غير لفظيين، كالتعـارض بـين : القسم الثاني
 .×الإجماع والسيرة، أو التعارض بين تقريرين لفعل من قبل المعصوم 

غـير لفظـي، أن يكون التعارض بـين دليـل لفظـي ودليـل : القسم الثالث
 .ة وبين الإجماع أو السيرةمن الكتاب والسنّّ كل كالتعارض الواقع بين

 أقسام التعارض بين الدليلين اللفظيين
 : ين قسمعلى، فالتعارض بينهما ينإذا كان الدليلان لفظي

وهو التعارض البدوي الـذي يمكـن  :ّالتعارض غير المستقر: ّالأولالقسم 
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، حيـث يـرى ّاص والخـّالعـامليلين، كـالجمع بـين رفعه بالجمع العرفي بين الـد
، وعليـه يكـون التعـارض ّالعام قرينة شارحة للمقصود من ّاصالعرف أن الخ
 . بنظر العرفّستقربينهما غير م

 في كلا الدليلين، كما لو ورد في ّتصرفبل في أحيان أخرى نجد أن العرف ي
ِّلا تـصل نافلـة : (قـولوفي آخـر ورد دليـل ي) ِّصل نافلـة العـشاء(:  قولهٍدليل
 عـلى الاسـتحباب بقرينـة الـدليل الثـاني، ّالأولفالعرف يحمل الدليل ) العشاء

 .ّالأولويحمل الدليل الثاني على نفي الوجوب بقرينة 
وا لذكر الميـزان في مـورد التعـارض ّ تعرضس االله أسرارهمّقد الأعلام نّإ َّمثُ
 التعارض هـو إمكـان الجمـع بـين ، فذكروا أن ميزان هذا النحو منّستقرغير الم

ي، حيث حملوا ّتبرعالدليلين في نظر العرف دون ما ليس كذلك، كما في الجمع ال
لا بـأس : (، وحملـوا قولـه)العذرة النجـسة( ، على)ثمن العذرة سحت: (قوله

 لا عبرة بهذا الجمع، فإنـه لا دليـل ّإذ إنه، )العذرة الطاهرة (، على)بثمن العذرة
 . ًياّتبرعًمع من الطرح ولو كان جمعا على أولوية الج
فكما جعلوا ظهور أحد الكلامين قرينة على تفسير الكـلام الآخـر : وهكذا

جعلوا ظهور الحال في نظـر العـرف ًضا فأياً للجمع بينهما، ّمسوغفي نظر العرف 
ًمسوغا للجمع بين ظهور الحـالين، كـما لـو لم يقـم في مـورد آخـر في مقـام بيـان  ّ

 ّيناه يتوضأ مع المضمضة، فإن العرف في مثله يجمع بين ظهوري الحالينالوضوء، رأ
ّفيحمل المضمضة على أنها جزء مستحب في الوضوء في المورد الأول؛ ولذا تركهـا، ّ 

 .غ الإتيان بهّيسوّستحب ويحمل ظهور حالها في المورد الثاني على أنها جزء م
 علاجـه لا يمكـنلـذي وهـو التعـارض ا: ّالتعارض المستقر: القسم الثاني

ه في الوقت الذي يثبت ّ لأن،جّيةإلى دليل الحٍحينئذ بالجمع، بل يسري التعارض 
 ّ لأن؛ً لهـما معـاجّيةهما ينفي الآخر، فيستحيل شمول نطاق دليل الحّحجية أحد

 )ّصـل: ( كما لو ورد دليل يقول،ين أو المتناقضينّضدلازم ذلك جواز اجتماع ال
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  للعرف أن يجمع بين الدليلين،لا يمكن ففي هذه الحالة )ّصللا ت: (وآخر يقول
 لكلا ً السند شاملاّحجية أن يكون دليل لا يمكن ّستقره في حالة التعارض المّلأن

 الظهـور أن تكـون شـاملة لكـلا جّية لحلا يمكنالدليلين المتعارضين، وكذلك 
ّ لأن كـل تناقضين، يعني الجمع بين المجّية لازم شمولهما بدليل الحّ لأنالدليلين؛ ّ

ب الآخـر، ومـن هنـا ّ وفي الوقت ذاته ينفي ويكذ،واحد منهما يثبت مفاد نفسه
، وعليـه يكـون معنـى سرايـة جّيةقال الأعلام أن التعارض يسري إلى دليل الح

 هو عدم شـموله لكـلا الـدليلين، إذ لـو كـان دليـل جّيةالتعارض إلى دليل الح
ّ كـل ، وهذا يعني أنجّية بين نفس مدلول الحً يشملهما معا لحصل التنافيجّيةالح

 . وغير ثابت، وهو جمع بين النقيضينًثابتاواحد منهما يكون 
 .هذا كله في الدليلين اللفظيين

ًضـا أما الدليلان غير اللفظيين أو المختلفين، فالتعارض بيـنهما يكـون تعار
ًا دائماّستقرم  العـرف ّ لأنفظيين؛ إلى اختصاص الجمع العرفي بالدليلين اللً نظرا؛ً

ّتـضاد  واحد لرفع مـا يـرون مـن التنـافي والّمتكلمإنما يجمعون بين كلامين من 
 ^م ّ لأنهـ مـن هـذا القبيـل؛^بينهما، والروايات الصادرة عن أهل البيت 

 واحد يمكن تفـسير ّمتكلم الكلام الصادر من ّ لأن واحد، وذلكّمتكلمبمنزلة 
هذا بخلاف الإجماع أو السيرة أو التعـارض ه قابل للتأويل، وّ لأنبعضه ببعض؛

حـدهما بـالآخر، وهـذا بخـلاف أ ّيفـسربين تقريرين للمعصوم، فلا يمكن أن 
 .حدهما بالآخرأ ّيفسرظهور الكلام وظهور الحال، حيث يمكن أن 

، اًّستقرمـًضـا  التعارض بين الدليلين غير اللفظيـين يكـون تعارّحيث إنو
 ،جّيـةيلاحـظ دليـل الحٍحينئذ يتهما، وّليل حجذكروا بأن التعارض يسري إلى د

 ّدلـةيلاحـظ نـوع التعـارض في أٍحينئـذ  فًيـا،لفظًيلا يتهما دلّكان دليل حجفإن 
يـتهما ّ، وإن كان دليـل حجّستقر أو غير مّستقر لكي يعرف أنه تعارض مجّيةالح

 .اًّستقر سيرة العقلاء، فالتعارض يكون مجّيةغير لفظي، كما لو كان دليل الح
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ّ 

  .<عارض المصطلحتال>: +قوله •
 عارضـه؛ أي جانبـه :لفظ التعارض مأخوذ من: ً واصطلاحاًالتعارض لغة

 .  باب التفاعل، فلا يقع إلا بين طرفين من وهو مصدر،وعدل عنه
 فالتعـارض في اللغـة بمعنـى التعانـد والتمانـع المـستتبع للتكـافؤ ّمن ثـمو

 والتعـادل وكـذلك ّدلـةنوان هـذه المـسألة بتعـارض الأوالتعادل، كما يناسبه ع
 . التعبير بالمتكافئين

ًويحتمل كونه مأخوذا من المعارضة بمعنى المحاذاة والمقابلة والمـساواة، كـما 
 عدل الآخر ومحاذيـه ينواحد من المتعارضّ كل يناسبه التعبير بالتعادل، أي كون

 . تي الميزانّ مثل كف،ومقابله
وعارضـته بمثـل مـا ... سرت حياله: عارضته في المسير؛ أي>: قال الخليل

واعـترض ... ت المعارضـةّ ومنـه اشـتق،صنع، إذا أتيت إليه بمثل ما أتى إليـك
 .)١ (<فلان عرضي إذا قابله وساواه في الحسب

وعارضته مثـل مـا .  سرت حياله:وعارضته في المسير أي>: وقال الجوهري
  .)٢(<عارضت كتابي، أي قابلتهو. صنع، أي أتيت إليه بمثل ما أتى

والعرضية بهذا المعنى تارة تكون بملاك التماثل والمباراة بين الشيئين، فيقـال 
  وتارة تكون العرضية بملاك التناقضه، مثلأنشدي، بمعنى ّعارض فلان شعر المتنب

حـدهما في أ نحو تقابـل ومبـاراة بيـنهما بجعـل ًوالتكاذب بين شيئين، فإنه أيضا
 .)٣(ي الكلامان المتكاذبان بالمتعارضينّر، وعلى أساس هذه المناسبة سمعرض الآخ

                                                 
 .٢٧٢، ص١ج: كتاب العين، الخليل الفراهيدي) ١(
 .١٠٨٧ص ،٣ج: الصحاح، الجوهري) ٢(
 .١٣، ص٧ج: انظر بحوث في علم الأصول) ٣(
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 : ّعددةف بتعريفات متّ فقد عرًحا،أما التعارض اصطلا
كـما نـسبه الـشيخ إلى  -فـوا التعـارض ّتعريف المشهور، حيـث عر: ّالأول
 وقـال .)١(<ّتـضادتنافي مدلولي الدليلين على وجه التنـاقض أو ال>  بأنه-المشهور

طلق في الاصطلاح على تنـافي الـدليلين وتمـانعهما باعتبـار ُوأ>:  العراقيّحققالم
ين وثبـوت النقيـضين؛ ّضدلهما إلى اجتماع الأوالمدلول والمنكشف بهما من حيث 

للمـشهور بتنـافي مـدلولي الـدليلين عـلى وجـه ًعـا  تب+فه الشيخ ّولذلك عر
افيين نفـسه في مقـام واحـد مـن المتنـّ كـل  من جهة عرضّتضاد،التناقض أو ال

 .)٢(<ة عن الواقع وإثباته على غيرهءالإرا
فه بتعريف آخـر حيـث ّ الخراساني عدل عن هذا التعريف وعرّحققلكن الم

 بحـسب الدلالـة ومقـام الإثبـات عـلى وجـه ّدلةتنافي الدليلين أو الأ> نهإ: قال
 .)٣(<ّتضادالتناقص أو ال
ه عن تعريف المشهور هو لأجـل  الخراساني أن السبب في عدولّحققوذكر الم

 التنافي بين المدلولين ثابـت ّ لأنإخراج موارد الجمع العرفي عن نطاق التعريف،
 ّقـدم فيشمله تعريف المشهور، أما عـلى تعريفـه المتًضا،في موارد الجمع العرفي أي
 . لعدم التنافي بحسب الدلالة مع وجود الجمع العرفي؛فلا يشمل تلك الموارد

 النـائيني أن تعريـف المـشهور غـير شـامل لمـوارد الجمـع ّحققوقد ذكر الم
 .)٤ ( لعدم التنافي بين المدلولين في هذه الموارد؛العرفي

وذكر السيد الخوئي أن الدليلين إذا كانـت نـسبة أحـدهما إلى الآخـر قابلـة 
 أو الـورود أو الحكومـة أو التخـصيص، فـلا ّتخصصللجمع العرفي، كنسبة ال

                                                 
 .١١ص ،٤ج: فرائد الأصول) ١(
 .١٢٤ص ،٢ق، ٤ج: نهاية الأفكار) ٢(
 .٤٣٧ص: كفاية الأصول) ٣(
 .٧١٥-٧١٠، ص٤ج: انظر فوائد الأصول) ٤(



 ٢٧٧ .......................................................................................ّتعارض الأدلة 

ٍأي تناف يوجد   .)١(بين مدلوليهما، ويخرجان عن التعارضّ
 ولمـا كـان . بأنه التنافي بـين مـدلولي الـدليلين+فه السيد الشهيد ّوقد عر

 ، للتعارض هـو التنـافي بـين الجعلـينّحققمدلول الدليل هو الجعل، فالتنافي الم
 لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثـال ؛دون التنافي بين المجعولين أو الامتثالين

  .ّقدمن مفاد الدليل، كما تع
 .<ّدلةالخاتمة في تعارض الأ>: +قوله  •

جعل صاحب الكفاية مبحث التعارض من مقاصد علم الأصول، ولـيس 
 ّأهـم الوجـه في ذلـك هـو أن مباحـث التعـارض مـن ّولعل. من خاتمة مباحثه
 البحث في مباحث التعارض هـو في الواقـع بحـث عـن ّ لأنالمسائل الأصولية،

يتها؛ وقد ذهب جملـة مـن ّ الأخبار بعد وجود المقتضي لحجّحجيةانع عن فقد الم
ين إلى جعله خاتمة لمباحث الأصول، كما في خّرأتين وبعض المّقدمالأعلام من المت

الفصول الغروية، ومعالم الدين، وفرائد الأصـول ومفـاتيح الأصـول، وفوائـد 
 إلى شهيد الـسيد الـ وقـد ذهـب،)٢(الأصول، ومنتهى الأصول، ونهاية الأفكار

 .ًجعله خاتمة أيضا
اً للكـلام ّ يكـون مفـسراً لأن الكلامـين صـالح أحدذا كانإف>: +قوله  •

يخفـى   لا.<الآخر جمع بينها بالنحو المناسب، ومثل الكلام في ذلك ظهور الحـال
ات المقاميـة، بـل طلاقـأنه لا فرق بين ظهورات الكلام وظهـورات الحـال كالإ

 عـلى مـا هـو التحقيـق ترجـع إلى دلالـة الحـال ً بنـاءًة أيـضاميكِْالدلالات الح
ّدال تصورالتصديقية إلى نفي القيد من دون   . عليهّي لفظيّ
                                                 

 .٣٤٧، ص٣ج: انظر مصباح الأصول) ١(
 ؛٧ص ،٤ج : ؛ فرائـد الأصـول٢٥٠ص: ؛ معالم الـدين٤٣٥ص: انظر، الفصول الغروية) ٢(

 ؛٥٥ص ،٢ج: منتهى الأصـول ؛٦٩٩ص ،٤ج: ؛ فوائد الأصول٦٧٩ص: مفاتيح الأصول
 .١٢٤ص ،٢، ق٤ج: نهاية الأفكار
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 كيف وقـع التعـارض : الأسئلة والاستفهامات المطروحة في المقامّأهممن 
، بـل قـد يستـشكل  المعـصومينّئمةبين الأحاديث والنصوص الصادرة عن الأ

 مـع أن الـشريعة الإسـلامية ^لذلك بأنه كيف نـشأ التعـارض في روايـاتهم 
فلا وجـود للاخـتلاف في آيـات . ّمحلهكما ثبت في ّتضاد هة عن التناقض والّمنز

ِأفلا  تدبرون القـرآن و ـو  ن مـن عنـد  ـ  االله {: القرآن الكريم، كما قال تعالى ِ ْ َْ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ َ

َ و ًجدوا  يه اختلافا كث اَ َِ َِ ً ْْ ِ ِ ُ  ).٨٢: النساء( }َ
ّ إلى الاعتقاد بعصمة الأئمة، ويستشهد لذلك بتعـارض كب التشكيّوقد يتسر

، بـل لأجـل ذلـك ^الروايات واختلاف مضامين النصوص الصادرة عنهم 
 ليسوا إلا مجتهدين كـساير ّئمةة ومن حذا حذوهم بأن الأّالعامزعم بعض أبناء 

 . ين، وأن الأحاديث الصادرة عنهم ليست إلا تعابير عن آرائهم الاجتهاديةالمجتهد
وقد أجيب عن هذه الشبهة بالاستدلال بوجوه عقلية ونقلية عـلى عـصمة 

 .  المعصومينّئمةالأ
ا خارج عن مقـام البحـث، ّ لأنه؛^ولا نريد أن نلج في بحث عصمتهم 

 في وقوع الاختلاف والتعارض  العوامل التي لها دخلّأهملكن نشير ها هنا إلى 
 . في مقام الإثبات والنقل والإخبار^فيما وصل إلينا من أخبارهم 

  العامل الذاتي.١
 في لا تعـارض فيهـاعى فيهـا التعـارض، دُّ مـن المـوارد التـي يـاً كثيرّلعل

 وجـود ّتـصورّالحقيقة، إلا أن المجتهـد الـذي يـمارس عمليـة الاسـتنباط قـد ي
ّنص في فهـم الـ ي يعيـشه، لتـأثيرهذليه الواقع الـذهني الـتعارض، نتيجة ما يم
إما لجهله باللغة وعدم إحاطتـه بـدقائقها، وإمـا : ذلكّمرد وتشخيص المعنى، و

 .لغفلته عن وجود بعض القرائن أو قرينية الموجود
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  أحكام الشريعة بواسطة النسخّتغير .٢
 في نـشوء ظـاهرة ةّؤثر العوامل المـّأهم النسخ في الأحكام الشرعية من ّيعد

 .التعارض بين الأحاديث
  بمعنى رفع الحكم بعـد وضـعه،ا نسخ حقيقيّإم: ومن الواضح أن النسخ

 عدم الإشكال فيه، بل هو أمر واقع في الشريعة، فهذا النوع ّقدمتشريعه، وقد تو
من النسخ ليس من باب التعارض والتنافي بين الدليلين بحسب الدلالة ومقـام 

ً الدليل الناسخ حينئذ لا يكون مكذبا للدليل المنسوخ، لا بلحـاظ ّ لأنالإثبات، ِّ ٍ
استمراره، وإنـما  ودلالته على أصل الحكم المنسوخ ولا بلحاظ دلالته على دوامه

ّيكون دالا على تبدل الحكم و ّه ثبوتا بعـد أن كـان نظـر المـشرع عـلى طبـق ّتغيرً ً
ًبقاء حقيقة وًالمنسوخ حدوثا ً . 

 لشريعة الذي يرجع إلى التخصيص بلحاظ عمـود الزمـان،وإما النسخ في ا
أن الناسخ يكشف عن انتهاء أمد الحكم المنـسوخ ومحدوديتـه بـذلك الزمـان، و

ًإن كان بحسب ظاهر دليله مطلقا من ناحيـة الزمـان، > و فهذا النوع من النسخ
فسوف يندرج النسخ في باب التخصيص الذي هو أحد أقـسام التعـارض غـير 

 المعارضة بين أصل دلالة الـدليل المنـسوخ عـلى اسـتمرار تحصل حيث ،ّستقرالم
وقـد يـدور الأمـر بـين أن يكـون الـدليل . دوامه وبين الدليل الناسـخ والحكم

اً لـبعض ّمخصـصً ورافعـا لاسـتمراره، أو يكـون ّقـدمً ناسخا للحكم المتّاخرالمت
ّأفراده فيكون بيانا لإرادة الخصوص من أو  .)١(<الأمر لً

لواضح أن التعارض الذي يحصل من هذا النوع من النـسخ ينحـصر ومن ا
 ولا تشمل النصوص الصادرة عـن ’في دائرة النصوص الصادرة عن النبي

 ’ من انتهاء عصر التشريع بانتهاء عـصر النبـي ّمحله؛ لما ثبت في ^ ّئمةالأ
                                                 

 .٢٩ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٢٨٠

ّ المعــصومين ليـست إلا بيانــا لمـا شرّئمـةوأن الأحاديـث الـصادرة عــن الأ ً عــه ّ
 . تفاصيلها و من الأحكام’لنبيا
  ضياع القرائن والغفلة عنها.٣

:  الأسباب التي تـوهم وقـوع التعـارض في روايـات أهـل البيـتّأهممن 
 ^ّئمة أو عن أحد الأ’ّالصادر عن النبيّنص ضياع القرائن المكتنف بها ال

إمـا لتقطيـع الأحاديـث، أو نقلهـا بـالمعنى أو عـدم : ذلكّمرد والغفلة عنها، و
من قبيل مـا ورد في ولايـة ؛ لاع على خصوصيات دخيلة في سياق الحديثّالاط

في . <أنـت وما ـك لأبيـك>: ’ في أموال ولده عـن النبـي ّتصرفالأب على ال
 ّما يحـل: قلت لأبي عبد االله>: حين ورد في صحيحة الحسن بن أبي العلاء أنه قال

: فقلـت لـه: يـه، قـال إلّقوته بغير سرف إذا اضطر: للرجل من مال ولده؟ قال
 أنـت وما ـك لأبيـك؟:  أبـاه، فقـال لـهمّقـدففقول رسول االله للرجل الذي أتاه 

يا رسول االله هذا أ  وقد ظلم  مـ ا  عـن : إنما جاء بأبيه إ  ا   فقال: ×فقال
، فأخ ه الأب أنه قد أنفقه عليه و  نفسه، فقال أنت وما ك لأبيـك و ـم ي ـن ّأ 

 .)١(<س الأب  لابن؟  أو  ن رسول االله  عند ا رجل  ء،
 ّ النبـويّ الـنصلى تجريدإه السائل ّ حاول في هذه الرواية أن ينب×فالإمام 

 . ة بهّلاع الناقل على القرائن الحافّالمنقول عن سياقه؛ لعدم اط
حدثني سلمة ابن محرز أنه كان >: وب، قالّومثله ما رواه صفوان عن أبي أي

كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجـع إلى منـى  حتى إذا ،عّيتمت
فـلان قـد : ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله، فذكره لأصـحابه، فقـالوا

فـذهبت إلى : ، قـال سـلمةة فسأل أبا عبد االله فأمره أن ينحر بدن.فعل مثل ذلك
 بما قال همفرجع إلى أصحابه فأخبر. ل س عليك  ء: أبي عبد االله فسألته، فقال

                                                 
 . ٨، من أبواب ما يكتسب به، ح٧٨ب  ،٢٦٥، ص١٧ج : وسائل الشيعة) ١(
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: قاك وأعطاك من غيره كدرة، فرجعت إلى أبي عبد االله فقلـتّ ات:فقالوا:  قال.هل
وقد فعل فلان مثل ما فعلـت فـأمره أن ينحـر . قاكّات: إني لقيت أصحابي فقالوا

ًدا وهـو يعلـم، وأنـت ّقيتك ول ن فلان فعلـه متعمـّصدقوا، ما أت: ×، فقال ةبدن

 .لا واالله مـا كـان بلغنـي: قلـت: ؟ قـاللغك ذ ـكفعلته وأنت لا تعلم، فهل  ن ب
 .)١(< ل س عليك  ء:×فقال

م التعـارض بـين ّه في هذا الحديث على نشأة توهّ نب×فهنا نجد أن الإمام 
لاع الأصـحاب عـن اخـتلاف ّ مـن ناحيـة عـدم اطـ×أحاديث أهل البيت 

حالات السائلين، من حيث العلم بـالحكم والجهـل والنـسيان وثبـوت العـذر 
 . حكمهّتغير لها مدخلية في ّكلفعدمه، ومن الواضح أن حالات المو
 التقية. ٤

تهم مـن المخـالفين ّ تقيـّئمةمن جملة أسباب وقوع التعارض في نصوص الأ
ّون حكما في مجلـس تقيـنّب يت^ كانوا ًفأحيانا . المعاندين في بيان الأحكام ة مـن ً

م آنـذاك، وكـان ذلـك بعض الجالسين المخالفين الذي كانوا جواسيس للحكـا
ذلـك المجلـس أو   قبـل-نـوه ّ الحكم الواقعي الـذي بيّضدالحكم الصادر تقية 

قل الحديثان كلاهمـا في الجوامـع الروائيـة، فوقـع  أصحابهم، فنُّ لخواص-بعده
 .التعارض بذلك بين النصوص

ة أبي ّموثقـ :منهـا، ^وهذا السبب أشارت إليه نصوص متضافرة عنهم 
. فيما  هر فيـه بـالقراءة: ×ت أبا عبد االله عن القنوت، فقال سأل>:  قال؛بصير

رحـم االله : ×ها؟ فقالّفي الخمس كل: إني سألت أباك عن ذلك فقال: فقلت له
ً، ثم أتو  ش   فأفت تهم با قيةّأ  و ن أصحاب أ  أتوه فسأ وه فأخ هم با ق ّ>)٢(. 

                                                 
 . ٥تاع، حات الاستمّكفار، من أبواب ١٠ب ،١٢٥، ص١٣ج: وسائل الشيعة) ١(
 .١٠، من أبواب القنوت، ح١ب، ٢٦٣، ص٦ج: وسائل الشيعة) ٢(
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 ×و بصير أبا عبـد االله  الذي سأل أب-فالظاهر من الرواية أن في المجلس 
 .×قى منهم الإمام تّا جماعة من المخالفين حاضرين، ممن -عن ذلك
يا ز اد ما تقـول  ـو : قال لي>:  قال×رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر : ومنها

ّأفت نا رجلا  ن يتولا . علـت فـداكُأنت أعلم ج: قلت له:  قالنا   ء من ا قية؟ً
إن أخـذ بـه : وفي رواية أخـرى: قال. ًوأعظم أجراإن أخذ به فهو خ    : ×قال 

 .)١(<أجر، و ن تر ه واالله أثم
:  قال×صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا : ومنها

قال أبو جعفر في القنوت إن شـئت فاقتنـت وإن شـئت فـلا تقنـت، قـال أبـو >
 .)٢(< هذاّة فلا تقنت وأنا أتق ّو ذا  نت ا قي: ×الحسن

يا أبا عمرو  :×قال أبو عبد االله >: صحيحة أبي عمرو الكناني، قال: ومنها
ثتك  ديث أو أفت تك بفتيا ثم جئ   بعد ذ ك فسأ   عنـه فأخ تـك ّأرأيت  و حد

بأحدثهما :  قلت بأيهما كنت تأخذ؟، لاف ما كنت أخ تك أو أفت تك  لاف ذ ك
 .وأدع الآخر

ُ أ  االله إلا أ ن يقد أصبت يا أبا عمرو،: ×فقال  أما واالله ل  فعلـتم . ًاّد  َعبّ
 .)٣(<ةّ  ا   دينه إلا ا قيّ وجلّذ ك إنه      ول م، أ  االله عز

 الـذي قـال -) الأحـدث (علم أنُفبقرينة كلام الإمام في ذيل هذه الرواية ي
ل الإمـام ّعلـ هو الخبر الموافق للتقية، وإلا لم ي-ع الآخرَأبو بصير إنه يأخذه ويد

 .ًإصابة أبي بصير في أخذه بأحدثهما بكونه عملا بالتقية
قـرأ مـ  ا: ×قال لي أبو عبد االله >: صحيحة عبد االله بن زرارة قال: ومنها

                                                 
 .٢، من أبواب صفات القاضي، ح٩ب: وسائل الشيعة) ١(
 .١، من أبواب القنوت، ح٤ب : المصدر) ٢(
 . ١٧، من صفات القاضي، ح٩ب: وسائل الشيعة) ٣(
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ّإنما أعيبك دفا  م :   وا ك ا سلام، وقل و  ـسارعون إ  ّ عنك، فإن ا اس والعـدً
ّ  من قر ة ّ وعليك با صلاة ا ـست. هّه ونقرّ فيمن  ب بإدخال الأذى دناه   نهو ناه ّ

ّوالأر ع ، وعليك با ج أن تهـل  بـالإفراد، وتنـوي الفـسخ إذا قـدمت  كـة فطفـت ّ
 ّثـم. وأحللـت إ  يـوم ال و ـة. ّوسعيت فسخت ما أهللت بـه، وقلبـت ا ـج عمـرة

ًاستأنف الإهلال با ج مفردا إ  م ، واشهد ا نافع بعرفات وا زدلفـة، فكـ   ذ ك حـجّ
ّوا بـه و قلبـوا ا ـج ّوهكذا أ ر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهل ’ رسول االله

  إحرامه  سوق ا ي ساق معه، فإن ا سائق قارن،  ’ و نما أقام رسول االله. عمرة
ّ ح  يبلغ ا دي  له، و له ا حـر بمـ ، فـإذا بلـغ أحـلّوالقرن لا  ل ّ هـذا ا ي . ّ
 وا ي أتاك به أبو بص  من صلاة ، صدركّ زم ذ ك ولا يضيقنا متع فّأ رناك به حج ا

ّع بالعمرة إ  ا ج، وما أ رنا به مـن أن يهـلّإحدى و س ، والإهلال با مت ع ّ بـا متّ
ف  ء مـن ذ ـك َولا  ـال.  وتصار ف   ك ما  سعنا و سع مٍف  ك عندنا معان

 .)١(< وا مد الله رب العا  ،هّا ق ولا يضاد
بلغ  أنـك >: ، قال×خبر معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد االله : ومنها

نعـم وأردت أن أسـألك عـن ذلـك قبـل أن : قلـت  ا ـاس؟ تقعد   ا امع فتف
 فـإذا عرفتـه ،ل فيـسألني عـن الـشيءج الريء إني أقعد في المسجد، فيجأخرج،

كم ّتكم وحـبّود الرجـل أعرفـه بمـيءبالخلاف لكم أخبرته بـما يفعلـون، ويجـ
جـاء :  فـأقول. ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو،فأخبره بما جاء عنكم

: × فقـال. فأدخل قولكم فـيما بـين ذلـك.عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا
 ونحو ذلك من النصوص المتضافرة التـي تـشاركها )٢(<اصنع كذا فإ  كذا أصنع

 .في المضمون ذاته
                                                 

 . ١١، من أبواب أقسام الحج، ح٥ب: وسائل الشيعة) ١(
 .٣٦، من أبواب صفات القاضي، ح١١ب: يعةوسائل الش) ٢(
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  والتزويرّالدس. ٥
 ^ة أسباب وقوع الاختلاف والتعارض في أحاديث أهل البيـت من جمل

 نوسّن والمدلـوّقد كثـر الوضـاعف ^ والتزوير والوضع والتدليس في رواياتهمّالدس
ومن هنا كان الرواة يعرضـون أصـولهم الروائيـة عـلى . في الأخبار والأحاديث

خيص لتـش^ّئمـةثين الكبـار مـن مـشايخهم وإلى الأّء والمحـدّالفقهاء الأجلا
 جملة من النصوص توقد أشار .تمييزها عن غيرهاوالأخبار المجعولة المكذوبة 

 .)١(<يا فيض إن ا اس أولعوا با كذب علينا>: ^قوله : منها؛ إلى هذه الظاهرة
 ×ً أيضا بسنده عن هشام بن سالم أن سمع أبا عبـد االلهكشيما رواه ال: منهاو
   أ  و أخـذ كتـب أصـحابه، و ن د ا كـذبّ ن ا غـ ة بـن سـعيد يتعمـ>: يقول

أصحابه ا ـس  ون بأصـحاب أ  يأخـذون ا كتـب مـن أصـحاب أ  فيـدفعونها إ  
، ثم يـدفعونها ×  فيها ال فر وا زندقة و سندها إ  أ  عبد االلهّا غ ة، ف ن يدس

 مـا  ن   كتـب أصـحاب أ  عبـد ّهـا   ا ـشيعة، فـ ّإ  أصحابه فيأ رهم أن ي ثو
 .)٢(<ه ا غ ة بن سعيد   كتبهمّ فذاك  ا دسّمن الغلو ×االله

ما رواه الكشي بسنده عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصـحابنا : ومنها
ك في الحديث وأكثـر إنكـارك لمـا ّيا أبا محمد ما أشد>: سأله وأنا حاضر، فقال له

هـشام بـن ثني ّحـد:  الأحاديث؟ فقالّيرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد
ًلا تقبلوا علينا حديثا، إلا ما وافـق القـرآن :  يقول^الحكم أنه سمع أبا عبد االله 

ّوا سنة أو  دون معه شاهدا من أحادي نا ا تقدمة، فإن ا غ ة بن سعيد لعن ً  ّ االله دسهّ
قوا االله ولا تقبلوا علينا مـا خـالف ّفات. ث بها أ ّ  كتب أصحاب أ  أحاديث  م  د

ّنا وسنة ن يّ قول ر وافيت العراق فوجدت بهـا قطعـة : قال يونس.. ’ نا  مدّ
                                                 

 .٥٨ح، ٢٩، ب٢٤٦، ص٢ ج:بحار الأنوار) ١(
 .٤١٩ص ،٢ج: رجال النجاشي )٢(
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من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد االله متوافرين فسمعت منهم 
، فأنكر منها أحاديث ^ فعرضتها بعد على أبي الحسن الرضا ،وأخذت كتبهم

 كـذب   إن أبا ا طـاب: وقال لي. ^كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد االله 
ون هـذه ّلعن االله أبا ا طاب، و ذ ك أصـحاب أ  ا طـاب، يدسـ ^ أ  عبد االله

 .)١(<ا هذا   كتب أصحاب أ  عبد االلهنالأحاديث إ  يوم
 في مناظرته مع يحيى ×ما رواه في الاحتجاج عن أبي جعفر الثاني : ومنها

 ةابـّ ا كذّقـد كـ ت  :  الـوداعّحجـة في ’ قـال رسـول االله>: بن أكثم قال
ّدا فلي بوّ متعمّفمن كذب  . وستك  فإذا أتا م ا ديث فاعرضوه . أ مقعده من ا ارً

 .)٢( <...ّ   ا كتاب االله وس 
قلـت >: ما رواه في الخصال بسنده عن سليم بن القيس الهـلالي قـال: ومنها

 سير القـرآنً سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفـّإني: ×لأمير المؤمنين
 غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما ’ االله ّوأحاديث عن نبي

سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث 
ه باطـل، أفـترى النـاس ّ االله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلـك كلـّعن نبي

فأقبـل : ون القرآن بآرائهم؟ قـالّيفسردين وّ متعم’يكذبون على رسول االله
ًفهم ا ـواب، إن   أيـدي ا ـاس حقـا و ـاطلا وصـدقا اقد سألت ف:  فقال× ّعلي ًً ّ

ًو ذبا وناسخا وم سوخا ً ًا وخاصا و كما وم شابها وحفظا ووهماّو م ً ً ً ً ً ذب   ُوقد ك. ًّ
  أيهـا ا ـاس قـد كـ ت  : ’ ً  عهده ح  قام خطيبا، فقـال ’ رسول االله

 .)٣(<ذب عليه من بعدهُثم ك. أ مقعده من ا ارّي بولًدا فّ متعمّابة، فمن كذب  ّا كذ
                                                 

 . ٦٣، رواية٢٩ ب،٢٥٠ ص،٢ج: بحار الأنوار) ١(
 . ٢، ح ٢٩، ب ٢٢٥، ص٢ج: بحار الأنوار) ٢(
 . ١ من صفات القاضي، ح ١٤، ب ١٥٢ ص،١٨ج:  الشيعةوسائل) ٣(
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  اختلاف الزمان والمكان.٦
 تأثير الزمان والمكـان في تغيـير الأحكـام، :م التعارضّسباب توهأ ّأهممن 

رات حادثـة في ّوالسبب في ذلك هو أن اختلاف الأزمان والأقطار وبسبب تطو
اس مـن الجهـات الاقتـصادية والثقافيـة وشرائـط العـيش تختلـف أوضاع النـ

 .  الأحكامّتغيرموضوعات الأحكام وت
 تـشريعه يوليس هذا التأثير للزمان والمكان إلا في بعض الأحكام ممـا يبتنـ

هـا أو ّتعلقخـذ في مُعلى أساس مصالح وحكم مرتبطة بالزمان والمكان، أو مـا أ
 . لاف الزمان والمكانموضوعها خصوصية يختلف صدقها باخت

 : ومن النصوص التي أشارت إلى تأثير الزمان والمكان في اختلاف الأحكام
إن : قلـت لـه>:  في حديث قال×ما رواه حكم بن عتيبة عن أبي جعفر  •

إنمـا  ×فقـال : الديات إنما كان تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم، قال
مها ّما ظهر الإسلام و ـ ت ا ـورق   ا ـاس قـسفل.  ن ذ ك   ا وادي قبل الإسلام

 .)١(<أم  ا ؤمن    ا ورق
 الزمان في اختلاف نوع الدية، وأن مـا ّتغيروهي واضحة الدلالة على تأثير 

 عليه النصوص الصادرة من ّدلت غير ما ×ة إلى زمان الباقر جرت عليه السنّ
 . ’  عنهينّاخر المتّئمةالباقر والأالإمام 
على تغليظ دية القتل الواقع في أشـهر الحـرم، وكـذا القتـل ّدل ما : نهاوم •

سـألت أبـا عبـد >: الواقع في الحرم الشريف، ففي صحيح كليب الأسدي، قال
 .)٢(<دية وثلث: ×عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال  ×االله 

 خطـأ فيقتـل  عن الرجـل ×سألت أبا عبد االله >:  وصحيح زرارة قال•
                                                 

 .٨ ح،، من الديانات النفس٢ب: عةوسائل الشي) ١(
 . ١ح: المصدر السابق) ٢(
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 .)١(<م شهر ن متتابع  من أشهر ا رموعليه ا ية وص: ×أشهر الحرم، فقال 
 رجل قتـل في الحـرم؟ ×لأبي جعفر : قلت>: وفي صحيحة الآخر، قال •
 .)٢(<بع  من أشهر ا رماعليه دية وثلث و صوم شهر ن متت: قال

 كان الحرم الشريف فيموهي واضحة الدلالة في تأثير زمان الشهر الحرام و
 . أتغليظ الدية، فأوهمت المعارض مع ساير نصوص المقام الواردة في دية قتل الخط

 .  شرب الخمر لأجل وقوعه في شهر رمضانّظ حدّعلى تغلّدل وكذا ما 
من قبيل ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن جابر، رفعـه عـن أبي مـريم، 

قد شرب الخمر في شـهر  بالنجاشي الحارثي الشاعر ×أتي أمير المؤمنين >: قال
رمضان، فضربه ثمانين، ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد، فضربه عشرين، فقال 

يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر وهذه العشرون ما هـي؟ : له
 ّظ حـدّ عـلى تغلـّدالـة وهي )٣(<ئك    ب ا مر   شهر ر ضان  هذا  جر:قال

 .ه في شهر رمضانشرب الخمر؛ لأجل وقوع
  عن حبس لحوم الأضـاحي’ّما صرح فيه باختصاص نهي النبي : ومنها

 ’ بزمان النبي- فوق ثلاثة أيام في منى ووجوب إخراجها منها بعد الثلاثة-
ته في ذلك الزمان، وارتفاع هذا النهي ّة حاجتهم إلى اللحم وقلّلفقر الناس وشد

بور، ولا ريب في تأثير اختلاف الأزمـان  لانتفاء الملاك المز؛^ ّئمةفي زمان الأ
ّ الأعصار في ذلك كما هو واضـح، وإن كـان مرجعـه إلى تغـير موضـوع ّومضي

التكليف وشرائطه باختلاف الزمان، وهذا ما أشارت إليه صـحيحة محمـد بـن 
 نهى أن تحبس لحوم الأضـاحي ’كان النبي >:  قال×مسلم عن أبي جعفر

                                                 
 . ٣ح: المصدر السابق) ١(
 . ٤ح: المصدر السابق) ٢(
 .١ح:  المسكرّ، من أبواب حد٩ب: المصدر السابق) ٣(
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 .)١(<ا اليوم فلا بأس بهّ، فأمام من أجل الحاجةّفوق ثلاثة أي
 عن حـبس لحـوم ×سألت أبا عبد االله >:  وصحيح جميل بن دراج قال•

 إنمـا ’االله إن رسـول ،لا بأس بذ ك ا ـوم: الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال
ٍلا لأن ا اس  نوا يومئذ  هودين، فأما ا وم فلا بأسّن  عن ذ ك أو ّ ً>)٢(. 

عـلى جـواز حـبس لحـوم ّدل م المعارضة بـين مـا ّ توه×فقد دفع الإمام 
 . من منع ذلك’وي عن النبي رالأضاحي بمنى فوق ثلاثة أيام وبين ما 

 عن أكل لحوم الحمر الأهليـة ’على اختصاص نهي النبي ّدل ما : ومنها
اف فقـدانها باعتيـاد ُلـة النـاس ويخـَ الحمر الأهليـة كانـت حمّ لأن؛’بزمانه 

 . ر الأزمانئوليس كذلك في ساالمسلمين على أكلها، 
أنهما سألاه : ×زرارة عن أبي جعفر  و من قبيل صحيحة محمد بن مسلم•

عن أ لها يوم خي  و نما  ’ ن  رسول االله:  فقال.عن أكل لحوم الحمر الأهلية
 .)٣(ّن  عن أ لها   ذ ك ا وقت لأنها  نت  ولة ا اس

ن  >:  قال×ن أبي جعفر ومثله الصحيحة الأخرى لمحمد بن مسلم ع •
مـن أجـل ظهورهـا  افـة أن  عن أ ل  وم ا م ، و نما ن  عنهـا ’ رسول االله

 .)٤(<يفنوها ول ست ا م   رام
 ّلابدعلى اختلاف حكم لبس الثياب باختلاف الأزمان، وأنه ّدل ما : ومنها

 .نسانفي اختيار نوع الثياب وجنسه من مراعاة أهل الزمان الذي يعيش فيه الإ
 إذ ×ًكنت حاضرا عند أبي عبـد االله >: مثل صحيح حماد بين عثمان قال •

 كـان يلـبس × بـن أبي طالـب ّأصـلحك االله ذكـرت أن عـلي: قال له رجـل
                                                 

 . ٤ح : ، من الذبح٤١ب : وسائل الشيعة) ١(
 .١، من الأطعمة المحرمة ح٤ب: المصدر السابق) ٢(
 . ٥ح: المصدر السابق )٣(
 . ٦ح: المصدر السابق) ٤(
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 ونـرى عليـك اللبـاس ،الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم، وما أشبه ذلـك
زمـان لا  ن يلـ س ذ ـك    ×إن   بن أ  طالب :  له×فقال : د؟ قالّالجي

ّينكر، و و ل س مثل ذ ك ا وم  شه ّر به، فخ    زمان  اس أهله، غ  أن قائمنـا إذا ُ

 .)١(<وسار  س ته × قام ل س  اس  
نـا أنـا ب :  يقول× سمعت أبا عبد االله>: وصحيح عبد االله بن سنان قال •

جعفـر تلـ س يـا :   الطواف و ذا رجل  ذب ثو ، و ذا عباد بن كث  ا  ي فقـال
: فقلـت! ؟× مثل هذه ا ياب وأنت   هذا ا وضع مع ا  ن ا ي أنت فيه من  

  زمان  ستقيم   ما ل س فيه، و و ل ست مثـل  ×  اش  ته بدينار، و ن  ّفرق 
 .)٢(<هذا  راء مثل عباد: ذ ك ا لباس   زماننا لقال ا اس

 .)٣( بن خنيسّوخبر معلىومثلهما خبر مسعدة مرفوعة محمد بن علي  •
ّ كـل  كان يستلم الحجـر في’على أن ما ورد من أن النبي ّدل ومنها ما  •

المـسلمين، فكـان  ة عـددّ بـه في زمانـه لقلـّطواف فريضة ونافلـة كـان يخـتص
ًيكن استلامه موجبا للازدحام، وكان ذلك يوجـب  الأصحاب يفرجون له ولم

 . ٍ وقتئذسنةّفارتفعت هذه ال لكثرة الناس ّئمة؛زمن الأ الازدحام في
ا ّكنـ>: ×قـال أبـو عبـد االله: ر قـالّعليه صحيحة معاوية بن عماّيدل و •
 .)٤(<عليه ما ا وم فقد ك  ا اسأّلابد أن  ستفتح با جر و تم به ف: نقول

كنت أطـوف وسـفيان >:  قال×عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد االله 
 يـصنع ’ ا عبـد االله كيـف كـان رسـول االلهيا أبـ: ي، فقالالثوري قريب منّ

                                                 
 .٨ح: المصدر السابق )١(
 .٩ح : المصدر السابق) ٢(
ــروع الكــافي) ٣( ــشة٦٥، ص٥ج: ف ــاب المعي ــزي ٤٤٢، ص٦، ج١، ج١ب: ، كت ــاب ال ، كت

 . ٢ح:  تشمير الثياب، باب٤٥٦، ص ٨ اللباس ح اب ب،والتجميل
   .١ح: ، من الطواف١٦ب: وسائل الشيعة) ٤(
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ّ ـستلمه     طـواف فر ـضة  ’  ن رسول االله: بالحجر إذا انتهى إليه؟ فقلت

 فلما انتهيـت إلى الحجـر جـزت ومـشيت فلـم لاً، عني قليّتخلفف:  قالونافلة،
 كـان يـستلم ’ يا أبا عبد االله ألم تخبرني أن رسول االله: أستلمه، فلحقني فقال

فقد مررت به فلم تـستلم، : بلى، قال: طواف فريضة ونافلة؟ قلتّكل  الحجر في
ما لا يرون  ، و ن إذا انت  إ  ا جر  ’  إن ا اس  نوا يرون  رسول االله:فقلت

 .)١(<أفرجوا   ح   ستلمه و   أ ره ا زحام
ن أهـل  أن ما يـتراءى مـن اخـتلاف الأحاديـث الـصادرة عـّقدممما تّتبين 
مـا إلى جهـة إليلها إنما نشأ من العوامل والأسباب التي ترجع مدا في ^البيت

 والتدليس ووضعها، أو إلى ّصدورها، أو اختفاء قرائن سياقها، أو عملية الدس
 ً أيضاّتبينين، وّكلفّتغير الأحكام بتبع اختلاف الزمان والمكان وخصوصيات الم
 × ّئمة بعصمة الأّأن ما وقع من اختلاف الأحاديث وتنافي مضامينها لا يضر

 .في شيء من مواردها
ليل م التنافي والتعارض في مـداّط يتوهفالفقيه الذي يمارس عملية الاستنبا

 .الأحاديث لغفلته عن بعض الأسباب المذكورة وغيره من الأسباب الداخلية
 إنـما نـشأ مـن دأب الـشارع ّستقر غـير المـّالتعارض البـدويّأن ًمضافا إلى 

سيرته على إلقاء العمومات والمطلقات وتخصيصها وتقييدها واستقرار منهجه و
لأصحاب وغـيرهم الاخـتلاف اات منفصلة، فأوهم ذلك ّمقيدات وّمخصصب

 . والتعارض بين الأخبار في بادئ النظر، كما هو واضح
 منشأ التعارض من وجهة نظر الروايات

 إلى وجود مناشـئ ^أشارت جملة من النصوص الواردة عن أهل البيت 
عديدة لوجـود لتعـارض والاخـتلاف في الأخبـار، وعـدم اختـصاص ذلـك 

                                                 
 .١ح: ، من الطواف١٦ب: المصدر السابق )١(
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 في ’ًبزماننا، بل كان الاختلاف واقعـا في الأحاديـث الـصادرة عـن النبـي 
 .×وعهد علي  عهده

د كـذب ّعلى كـون منـشأ الاخـتلاف إمـا تعمـّدل فمن هذه النصوص ما 
هله بما ورد مـن ًالراوي لنفاقه، أو وهم الراوي وعدم حفظه الحديث تماما، أو ج

 . ةّقيدة والمّخصصالنصوص والروايات الناسخة والم
 على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيـه امثل معتبرة سليم بن قيس التي رواه •

عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني، عـن أبـان بـن أبي عيـاش، عـن 
سـلمان إني سـمعت مـن : ×قلت لأمير المؤمنين >: سليم بن قيس الهلالي قال
 أشياء من تفسير القرآن ومـن الأحاديـث عـن رسـول ّومن المقداد ومن أبي ذر

لمـا سـمعت مـنهم، ًقا  غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منـك تـصدي’االله
ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة مـن تفـسير القـرآن ومـن الأحاديـث عـن 

 أفـترى لاً، باطهّ أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أن ذلك كان كل’رسول االله 
فأقبـل : ون القرآن بآرائهم؟ قـالّيفسردين، وّأنهم يكذبون على رسول االله متعم

ًقد سألت فافهم ا واب، إن   أيدي ا اس حقا و اطلا، وصد: َّ علي وقال×علي  ًقا ّ

ًو ذبا، وناسخا ً وم سوخا، وخاصا و ما، و كما وم شابهاً ً ً ً، وحفظا ووهماًّ ذب ُ، وقد كـً
 ّأيهـا ا ـاس قـد كـ ت  : ً  عهـده حـ  قـام خطيبـا فقـال ’ ل االله  رسو

ذب عليه من بعده، و نما ُأ مقعده من ا ار، ثم كّ فلي بوًداّ متعمّا كذابة، فمن كذب  
   :أتا م ا ديث من أر عة ل س  م خا س

ج أن ّ ولا يتحـرّع  لإسـلام با لـسان، لا يتـأثمّرجل منافق مظهر  لإيمـان متـصن
ًدا، و و علم ا سلمون أنه منافق  ذب ما قبلوا منه ّمتعم ’  ذب   رسول االلهي

 وقـد رآه وسـمع منـه، ’ هـذا قـد صـحب رسـول االله: قوه، و كنهم قا واّو م يصد
ك ووصفهم بما ّوأخذوا عنه وهم لا يعرفون حا ، وقد أخ ك االله عن ا نافق  بما خ 

ْو ذا رأ {: وصفهم فقال عز وجل َ َ َ
ِ ِتهم  عجبك أجسا هم و ن  قو وا  سمع لقو هِمَ ْ ْ َْ ِ ْ ُ ْ ُ َُ َْ َْ ُ ُ َ َ

ِ َ
ُ َ َ

ِ ْ  ّ ثـم}ُ
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ّ وا إ  أئمة ا ـضلال وا  ة إ  ا ـار بـا زور وا كـذب ّ وتقر’ بقوا بعد رسول االله

موهم   رقـاب ا ـاس وأ لـوا بهـم ا نيـا، و نمـا ّوهم الأعمال، وحكّوا هتان ح  و 
  .  إلا من عصم االله، فهذا أحد الأر عةا اس مع ا لوك وا نيا

ده ّ  م  فظه   وجهه فأوهم فيه و م يتعمـً ش ئا’ ورجل سمع من رسول االله
، ’ أنا سمعته من رسـول االله: ًكذبا، فهو   يديه يقول به و عمل به و رو ه، و قول

  .و و علم ا سلمون أنه وهم  م يقبلوه، و و علم هو أنه وهم  رفضه
 أ ر به ثم ن  عنه وهـو لا يعلـم، أو ًش ئا ’ سمع من رسول االلهورجل ثالث 

ثم أ ر به وهو لا يعلم، فحفظ ا  سوخ ثم  م  فـظ ا اسـخ، و ـو  ء سمعه ن  عن 
  . علم أنه م سوخ  رفضه

ً  لكـذب وخوفـا مـن ًمبغضا ’ ورجل رابع  م ي ذب   االله ولا   رسو 

م، بل حفـظ ا ـديث كمـا سـمع   وجهـه، ّوه، و م يت’   رسول االلهًاالله وتعظيما
فجاء به كما سمعه  م يزد فيه و ـم يـنقص منـه، وعلـم ا اسـخ مـن ا  ـسوخ، فعمـل 

ّونهيه مثل القرآن ناسخ وم سوخ و م  ’ با اسخ ورفض ا  سوخ، وأ ر رسول االله

 ا ـ م   وجهـان  م ’ ّوخاص و  م وم شابه، قد  ن ي ون من رسول االله
 .)١(<ّ و م خاص مثل القرآنّ م

ما بـال أقـوام يـروون عـن >:  قال×وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد االله  •
  .)٢(< من م خلافهءهمون با كذب، في ّلا يت ’ فلان وفلان عن رسول االله

ما بالي أسألك : ×قلت لأبي عبد االله >: وصحيح منصور بن حازم قال •
م يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخـر ؟ عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، ث

فـأخبرني عـن أصـحاب : قلـت: ، قالإنا  يب ا اس   ا ز ادة وا قصان: فقال
                                                 

 . ١، باب اختلاف الحديث، ح٦٣-٦٢، ص١ج: أصول الكافي) ١(
 .٢، ح٦٤ص: المصدر السابق) ٢(
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: بـل صـدقوا، قـال:  أم كـذبوا؟ قـال’د ّ صدقوا على محمـ’رسول االله 
ف ـسأ   ’أما تعلم أن ا رجل  ن يأ  رسول االله: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: قلت

يبه فيها با واب ثم  يبه بعد ذ ك ما ي سخ ذ ـك ا ـواب، ف ـسخت عن ا سألة فيج
  .)١(ً<الأحاديث بعضها بعضا

ّ من الجواب على الزيادة والنقصان بيان العام في رواية والخـاص×ومقصوده ّ 
 .)٢( والناسخ في أخرىّقيدفي أخرى وكذا المطلق أو المنسوخ في رواية والم

ّ  

ى المصطلح هـو التنـافي بـين الـدليلين في مرحلـة الجعـل  التعارض بالمعن•
 .والإنشاء

 ّحقـق إلا بـين الـدليلين المحـرزين، لتّحقـقن التعارض المـصطلح لا يتإ •
 .التنافي بينهما في مقام الجعل

 بـين ّحقـق التعـارض يتّ لأنأما الأصول العملية فلا يوجد تعارض بينهما،
ليس لها كاشفية عن الجعل،  ل العمليةالدليلين اللذين يكشفان الجعل، والأصو

 مـن أن ّقـدم لمـا ت؛وكذا لا تعارض بين الـدليل الاجتهـادي والأصـل العمـلي
 .الأصل لا يكشف عن الجعل

 إلى القطـع ّؤديه يـّ لأن لا تعارض بين الدليلين المحرزين إذا كان قطعيين،•
 . المتنافيين وهو محالّحققبت

 ّقدم الدليل القطعي مّ لأن؛ظنيّدليل اللا تعارض بين الدليل القطعي وال •
دليـل ّ وكل ه يقتضي القطع بخطأ المعارض،ّ لأن،ظنيّحال على الدليل الّ كل على

 .جّيةيقطع بخطئه يسقط عن الح
                                                 

 .٣، ح٦٥ص: المصدر السابق )١(
 .٤٠-٢٨ص ،٧: انظر بحوث في علم الأصول) ٢(
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 .ينظنيّ التعارض يقع بين الدليلين ال•
ّظـن ، وهو الّنوعيالّظن  هو الظنيّفي الدليل الّظن ولا يخفى أن المقصود بال

 .من قبيل خبر الثقةالمعتبر 
 : ، فالتعارض بينهما له قسمانينإذا كان الدليلان لفظي •

وهو التعارض البدوي الذي يمكـن : ّستقرالتعارض غير الم: ّالأولالقسم 
 .رفعه بالجمع العرفي بين الدليلين

 علاجـه لا يمكـنوهو التعارض الـذي : ّستقرالتعارض الم: والقسم الثاني
 .جّيةإلى دليل الحٍحينئذ رض بالجمع، بل يسري التعا

ًضـا ن، فالتعارض بينهما يكـون تعاراأما الدليلان غير اللفظيين أو المختلف •
 العـرف ّ لأنإلى اختصاص الجمع العرفي بالدليلين اللفظيين؛ًرا  نظ؛ًئمااً داّستقرم

ّتـضاد  واحد لرفع مـا يـرون مـن التنـافي والّمتكلمإنما يجمعون بين كلامين من 
 ^م ّ لأنهـ مـن هـذا القبيـل؛^والروايات الصادرة عن أهل البيت بينهما، 
 واحد يمكن تفـسير ّمتكلم الكلام الصادر من ّ لأن واحد، وذلكّمتكلمبمنزلة 

ه قابل للتأويل، وهذا بخلاف الإجماع أو السيرة أو التعـارض ّ لأنبعضه ببعض؛
 بخـلاف هما بـالآخر، وهـذا أحـدّيفـسربين تقريرين للمعصوم، فلا يمكن أن 

 .هما بالآخر أحدّيفسرظهور الكلام وظهور الحال، حيث يمكن أن 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 خروج الورود عن باب التعارض •
 أقسام الورود •
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 سبب خروجـه تّضحالغرض من هذا البحث هو بيان معنى الورود، لكي ي
 عـلى  في الحلقة السابقة تعريف الورود وهو يطلقّقدمعن باب التعارض، وقد ت

 .حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين
 :  الورود في حالتينّتصوروي

كـما لـو لموضوع الدليل الآخـر، ًفيا أن يكون أحد الدليلين نا: الأولىالحالة 
، فمـن )ّيممتـ: ( الفاقـد للـماءّكلـفثـم قـال للم) ّتوضأ: (ّكلفل المولى للماق

الدليلين ليس بين الجعلين، وإنـما بـين المجعـولين، الواضح أن التنافي بين هذين 
، إذ في حالة وجـود المـاء ّكلفيين في عهدة المّلإمكان أن يكون كلا الدليلين فعل

 ،ّيمملموضوع المجعول في دليل التـًفيا  الوضوء ويكون دليله ناّكلفيجب على الم
 .د هو فقدان الماء، والحال أن الماء موجوّيمم موضوع دليل التّلأن

ًدا اً وموجـّموسـعأن يكون أحد الدليلين وهو الدليل الـوارد : الحالة الثانية
ّ إلا ِفـتُلا ت( ل المـولىاقـكـما لـو لفرد من موضوع الحكم في الـدليل المـورود، 

، ففي هذه الحالة يجوز الإفتاء فيما لو قامت عند )ّحجةالأمارة : (ثم قال) ّحجةب
، وعـلى هـذا ّحجة أساس الأمارة هو إفتاء ب الأمارة، فيكون الإفتاء علىّكلفالم

ّ الأمارة واردا على دليل عدم جـواز الإفتـاء إلا بّحجيةيكون دليل  ه ّ لأنـ؛ّحجـةً
ً فردا من موضوعه حقيقةقّقيح ً. 

لموضوع الدليل ًفيا  فيما لو كان أحد الدليلين ناّحقق أن الورد يتتّضحوبهذا ي
 .ًلفرد منه حقيقةًدا الآخر، أو موج

في تعريف الـورود هـو لبيـان الفـرق بـين  )حقيقة (ـيخفى أن تعبيرنا بولا 
 .)كلمات الأعلام في تعريف الورودعند  (الورود والحكومة كما سيأتي بيانه

ّأي  الـدليل الـوارد عـلى المـورود لا يحتـاج إلى ّقـدمبرهـان ت> ولا يخفى أن
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 فـلا جّيـةدليـل الححظا بالنسبة إلى و الوارد والمورود إن لّ لأنة إضافية؛رمصاد
 لعدم التنافي بينهما في مرحلة الدلالـة مـا دام الجعـلان ؛ًمحذور في شموله لهما معا

ً لهما معـا عـلى القاعـدة، وإن لوحظـا جّيةغير متنافيين، فيؤخذ بإطلاق دليل الح
 تقـديم الـوارد، بمعنـى أن المجعـول في ّتعـينة المجعـول فيّبالنسبة إلى عالم فعلي

ًهو الذي يكون فعليا دون المجعول المورود، وهـذا مـستنبط مـن الدليل الوارد 
 .)١(< مفاد أحد الدليلين بعدم الآخر، كما هو واضحّتقيدنفس فرض الورود و

 

 خـارج عـن بـاب -الورود -  أنهتّضح من معنى الورود يّقدمبناء على ما ت
ين الجعلين ومدلولي الـدليلين، أمـا  التعارض هو التنافي بّ لأنالتعارض، وذلك

ًموسعا  يكون الوارد ٍالورود فهو التنافي بين المجعولين بنحو في الـدليل المـورود ّ
 .ًقا له حقيقةّأو مضي

ًإن الورود إما أن يكون أحد الـدليلين نافيـا لموضـوع الحكـم في : بيان ذلك
ضـوع الحكـم في لفرد من موًدا الدليل الآخر، وإما أن يكون أحد الدليلين موج

ا خروج الورود المثبـت للموضـوع مّأ: الدليل الآخر، وعلى هذا الأساس نقول
كـما  -ته للخبرّحجي خبر الثقة بعد إثبات ّحجيةعن التعارض؛ فلأجل أن دليل 

 المفتـي أن ّكلـفيفسح المجال أمام دليل جواز الإفتاء، لكي يمكـن للم -ّقدمت
، ولا يكون غرض خبر الثقة عـدم جـواز يفتي على أساس استناده إلى خبر الثقة

 وبين دليل ّحجةّ التعارض بين دليل عدم جواز الإفتاء إلا بّحققالإفتاء، لكي يت
 .ّحجةالأمارة 

ًجـا وأما خروج الورد عن باب التعارض في حالة كون أحـد الـدليلين مخر
 ّيممتلموضوع الدليل الآخر، فلأجل أن التنافي بين دليل الوضوء ودليل الًفيا ونا

                                                 
 .٤٨، ص٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 أن يثبـت وجـود لا يمكـنليس بين الجعلين وإنما بين المجعـولين، بمعنـى أنـه 
 وجوب الوضوء يرتفع موضوع وجوب قّق مع وجود الماء، بل متى ما تحّيممالت
، فلا تنافي بينهما في مقام الجعـل والتـشريع، فـلا يحـصل بيـنهما تعـارض ّيممالت

 .بالمعنى المصطلح
معارضـة في حـالات ّأي لا توجـد >:  بقولـهوهذا ما ذكره الـسيد الـشهيد

  ولـو كانـا ذا مجعـولين متنـافيين؛لاً،الورود بين الجعلين، لإمكان اجتماعهما فعـ
 اجـتماع المجعـولين، لا يمكـنما لا يقتضيان مجعولهما في عرض واحد، وإنما ّلأنه

 .)١(<نن لا الجعلافطرفا المعارضة في موارد الورود هما المجعولا
 

 والآخـر ،أحدهما الورود مـن أحـد الجـانبين: ينلايخفى أن للورود تقسيم
 . وسيأتي بيانهما في البحث اللاحق،الورود من الجانبين

  الجانبين وهو تقسيمه إلى أقسام ثلاثـة، أحدويوجد تقسيم آخر للورود من
دليل لموضـوع الـًعـا  يكون رافً الدليل الوارد إثباته تارةّتكفل الحكم الذي يّلأن

ًالمورود بفعليته، وأخرى يكون رافعا له بوصوله، وثالثة يكون رافعا له بامتثاله،  ً
 : وإليك تفصيل هذه الأقسام

ًتكفلا أن يكون الدليل الوارد م: ّالأولالقسم  ًعـا تـه رافّلحكـم يكـون بفعليّ
 ّمقيـدلموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود، بحيث يكون الدليل المورود كأنه 

م فعلية الدليل الوارد، من قبيـل دليـل حرمـة إدخـال الجنـب إلى المـسجد، بعد
 الإجارة لكنس المسجد، فانه إذا كانـت حرمـة إدخـال الجنـب إلى ّصحةودليل 

بعبـارة .  إجارة الجنب لكنس المـسجدّصحة عدم ّحققالمسجد فعلية، فعندئذ يت
بصدق عنوان إدخال لة ّن فعلية الحكم إنما تكون بفعلية موضوعه المتمثإ: أخرى

                                                 
 .المصدر السابق) ١(
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 .ّكلفالجنب، ولو لم يعلم بها الم
 على دليل وجـوب ، على حرمة شيءسنةّ دلالة الكتاب أو الّقدمت: مثال آخر
 أن ّمجـردهـذا الحكـم ب َّ فـإن،سنةّخالف الكتاب والًطا ّ إلا شر،الوفاء بالشرط

خـالف ًطـا لموضـوع وجـوب الوفـاء بالـشرط إلا شرًعا يكون رافًليا يصبح فع
 .سنةّكتاب أو الال

يستحيل أن يكون الحكم المـشروط بعـدم >: عبير السيد الشهيد في بحثه وبت
 إذ لو أريد إثباته من دون إناطته بعدم وجود الحكـم الآخـر ًيا،الحكم الآخر فعل

 وإن أريد إثباتـه بـما هـو .ً كان خلف ما هو مفروض في لسان دليله إثباتا،المنافي
 عدم الآخر إنما يكون ّ لأنيل الانطباق في المورد؛منوط بعدم الآخر، فهو مستح

يـة، وهـو همّ عنـه في الأّبارتفاع موضوعه الذي يكون بالامتثال بواجب لا يقـل
يـة، فيرجـع إلى اشـتراط الأمـر بـه ّأهم ّأقـل لو فرض أنه لـيس ّالأولالواجب 

 .)١(<بالاشتغال به وهو من طلب الحاصل المستحيل
ًتكفلا ليل الوارد مأن يكون الد: القسم الثاني ًعـا لحكم يكـون بوصـوله رافّ

بعـدم العلـم د ّلموضوع الحكم في الدليل المـورود، أي أن الـدليل المـورود مقيـ
) لّيـةأصالة الح (ودليل) أمر مشكلّلكل القرعة  ( من قبيل دليل؛بالدليل الوارد

، ةلّيـ شيء وحرمتـه قبـل علمـه بـدليل أصـالة الحّحليةد في ّ تردّكلففلو أن الم
ه، ويحق له أن يجري القرعة، أما لو وصل إلى ّ حقفيصدق عليه عنوان المشكل في

شيء حلال حتى تعرف أنـه  َّكل ( في الأمر المشكل وعلم أنلّية دليل الحّكلفالم
ينتفي صدق عنوان المشكل، وهذا يعني أنه لكي يرتفع عنوان ٍحينئذ ه نّإف) حرام

ّدا لابدالمشكل ويكون دليله مورو  ّمجـرد وصول الدليل الـوارد، ولا يكفـي  منً
 . في المثاللّيةتشريع وجعل الدليل الوارد وهو أصالة الح

                                                 
 .٥١ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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على دليل رفع ًدا  لحكم شرعي يكون وارّتكفلالدليل القطعي الم: مثال آخر
ه ّفـسر اللفـظ وهـو العلـم ولم نّإذا اقتصرنا في الغاية على حـاق - لا يعلمونما 
ً وإلا يكون مثالاّتنجزبال  وصـول ّمجـرد ّ فـإن- للقسم الثالث من أقسام الورودّ

ًالحكم بالدليل القطعي يكون رافعـا لموضـوع الـبراءة، وكـذلك حـال الـدليل 
 .القطعي بالنسبة إلى حرمة الإفتاء بغير علم

لموضـوع الحكـم في الـدليل ًعـا أن يكون الدليل الـوارد راف: القسم الثالث
ّبمعنى أن الدليل المورود مقيـد بعـدم  وله،ووص المورود بامتثاله، وليس بفعليته

امتثال الدليل الوارد، وهذا من قبيل دليل وجوب الـصلاة الـذي يزاحمـه دليـل 
دليل وجوب الصلاة التي هي واجـب  فإن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد،

واجـب هـي ّمقيد بعدم الاشتغال بامتثال إزالة النجاسة عن المسجد التـي ّمهم 
 اشـتغل بإزالـة النجاسـة عـن ّكلفإلى وجوب الصلاة، فلو أن الم بالقياس ّأهم

 .)١(ّقدميرتفع موضوع وجوب الصلاة، كما تن ل فالمسجد،
ّما يقال في باب الزكاة من اشتراط عدم تنجز حرمة التصرف عليه : خرآمثال  ّ

ّفي النصاب أثناء الحول، فلو تنجز عليه ذلك ارتفع موضوع الزكاة، لأن موضـوع  ّ
ّ مقيد بالتمكن من التصرف، ومع تنجز الحرمة لا يتمكن من التصرفالزكاة ّّ ّّ ّ. 
 ،ًعـاوشرًعقـلا  الواجبات التي يشترط فيها القـدرة ً القسم أيضااومن هذ>

ّالحـج  المنافي عليه، من قبيل ما يذكر مـن أن وجـوب ّتنجز ّمجردبمعنى يرتفع ب
ً الـشرط موضـعا وإن كـان هـذا -  معـه واجب آخر يتنافىّتنجزمشروط بعدم 
 وجـوب صرف ّتنجز على عدم ّتوقف وما يقال من أن الوضوء ي-اًّللبحث فقهي

 .)٢(<الماء في وجه آخر
                                                 

 .ّانظر القسم الأول من الحلقة الثالثة) ١(
 .٥٢ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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 تقسيم آخر للورود
 من الورود هو الورود من جانب واحـد، وفي المقـام هنـاك تقـسم ّقدمما ت

 : آخر يكون فيه الورود من جانبين، وله أقسام ثلاثة
ين لحكمين مشروطين بعدم الآخر، ّتكفللدليلان مأن يكون ا: ّالأولالقسم 

لموضـوع ًعـا واحـد مـنهما رافّ كل ّ منهما مقيد بعدم الآخر، فيكونًبمعنى أن كلا
عـلى وجـوب النـذر ّدال مع الدليل الّالحج على وجوب ّدال الآخر، كالدليل ال

ًعا هما راف أحدبعدم الآخر، بحيث يكون ثبوتط ّبعد فرض أن كلا منهما مشرو
بما أنه واجب على تقدير عـدم معارضـته ّ فإن الحج  عليه،اًوضوع الآخر وواردلم

بالنسبة لوجوب الوفاء الأمر ًبالنذر، يكون وجوب الوفاء بالنذر منتفيا، وهكذا 
 فيكون وجـوب ّالحج،بالنذر، فبما أنه واجب على تقدير عدم المعارضة بوجوب 

 .ًمنفياّالحج 
 يأخـذ ً من الجانبين، ويكون معقولا، ولكنه لاأن يكون الورود: القسم الثاني

مفعوله في كلا الطرفين، بل يكون أحد الورودين هو المحكم دون الآخـر، مـن 
اً ّمقيـد -وهـو وجـوب الوفـاء بالنـذر - قبيل أن يكون الحكم في أحد الدليلين

 -ّوهو وجوب الحج - بعدم ثبوت حكم على الخلاف، والحكم في الدليل الثاني
ًفعليـا، ويرتفـع بـذلك ّالحـج دم امتثال الوفاء بالنذر، فيكـون وجـوب  بعّمقيد

موضوع وجوب الوفاء بالنذر، بل يستحيل أن يكون مفاد وجوب الوفاء بالنذر 
 ثبوت مفـاد وجـوب الوفـاء بالنـذر في ّ لأن؛ّلموضوع وجوب الحجًعا  ورافًثابتا

ّالحـج ة فعلية وجوب  غير حالة امتثاله هي حالّ لأنغير حالة امتثاله غير ممكن،
التي يرتفع معها وجوب الوفاء بالنذر، وثبوت مفاد وجـوب الوفـاء بالنـذر في 

 ؛ لامتناع اختصاص حكـم بفـرض امتثالـه؛ًة غير ممكن أيضاّخاصحالة امتثاله 
 . الامتثال فرع ثبوت الحكم، فيلزم الدورّلأن

 إلى ّؤدي، فيـًأن يكون الورود من الجانبين ولا يكون معقولا: القسم الثالث
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مـن ّ كـل  من قبيل أن يكون الحكـم في؛وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين
لرفـع اً مـنهما صـالحّ كـل ّبعدم حكم فعلي على الخلاف، فيكـونًدا ّالدليلين مقي

مـنهما عـلى ّ كـل  وجـودّتوقفًموضوع الآخر ومانعا من وجوده، ومعنى ذلك 
  وجـودّ لأنم مانعه، وهو مستحيل؛ الشيء على عدّتوقفعدم الآخر، من باب 

 عـدم الآخـر موقـوف عـلى ّحيث إنعلى عدم الآخر، فًفا هما إذا كان موقوأحد
 على وجود نفـسه، وهـو دور، وعليـه ّالأول وجود ّتوقف، فيلزم ّالأولوجود 

ين، فتـشملهما أحكـام ّتـوقفيقع التعارض بين الدليلين؛ للعلـم بكـذب أحـد ال
 .على الآخرالتعارض رغم ورود أحدهما 

 ّتوقف على فعلية الإزالة، وعدم الإزالة مّتوقفكما لو قلنا أن عدم الصلاة م
 .ّمحله في ّقدمعلى فعلية الصلاة، وهذا دور، كما ت

 عـلى عـدم فعليـة وجـوب ةّتوقفـ فعلية وجوب الصلاة م:وبعبارة أخرى
 . على عدم فعلية وجوب الصلاةةّتوقفالإزالة، وفعلية الإزالة م

 ؟ّالأول ما الفرق بين هذا القسم والقسم :إن قلت
 لـو كـان وجـوب اً يكون وجـوب الـصلاة ثابتـّالأولفي القسم  :الجواب

 .على فعلية وجوب الـصلاةًفا ّتوق في نفسه، وعدم الإزالة ليس مًالإزالة معدوما
ّ المعلق عليه هو العدم بالفعل هنا لا العدم في نفسه وبقطع النظر نّإ>: آخروبتعبير 

ّن المعلق عليه هنا هو عدم الآخر بنحو القضية إ: فعلية الآخر، وإن شئتم قلتمعن 
الفعلية، وهناك عدم الآخر بنحو القضية الشرطية اللولائيـة الـصادقة حتـى مـع 

ّ إمكان الأول واستحالة الثالث؛ لأنهّعدم صدق طرفيها، وهذا هو سر  إلى ّؤدي يـّ
مـنهما ّ كـل عل، الذي يعني مانعيـةمن الحكمين على عدم الآخر بالفّ كل ّتوقف

ًمفصلا استحالة ذلك ّقدمعن الآخر، وقد ت  لاستلزامه الـدور، ّضدمبحث ال  فيّ
 .)١(< الظاهرين في ذلكينومن هنا يقع التنافي والتكاذب بين الدليل

                                                 
 .)٨٢(، تعليقة رقم ٤١٦، ص٢الحلقة الثالثة، ق) ١(
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وقد أشار السيد الشهيد إلى أن هذا القسم من التوارد غير معقول في نفـسه 
ّيد كل تقلأنه مستلزم ل>: بقوله ّ كـل ّتوقـفمن الخطابين بعدم الآخر المـستلزم لّ

 عـلى ّضد الـّتوقفعي ّمنهما على عدم الآخر، وهو دور، نظير ما يقال، فيما إذا اد
ه الآخر، وبهذا الاعتبار سـوف يقـع التنـافي بـين الـدليلين لا باعتبـار ّضدعدم 

 فـلا يعقـل  منهما مشروط بعدم الآخـر،ًالمفروض أن كلا فإن اجتماع الحكمين،
اقتضاؤهما للجمع بين الحكمـين، بـل لأجـل القطـع بكـذب أحـد الظهـورين 

 .)١(<ًلاستحالة صدقهما معا
 

ّعرف الأعلام الورود بأنه ارتفاع موضوع أحـد الـدليلين بالـدليل الآخـر 
ّحقيقة ووجدانا، لا تنزيلا وادعاء وتعبدا، كـما في الحكومـة، وممـن صر ً ً ًّ ًّ ح بهـذا ً

ما الورود فهـو عبـارة عـن كـون أحـد أ>: ّالتعريف المحقق العراقي، حيث قال
 بحيـث لـولا ًوحقيقـةًدانا لموضوع دليـل المـورود وجـًعا الدليلين بجريانه راف

مـارات المعتـبرة بالنـسبة إلى كـما في الطـرق والأًيـا، جريانه لكـان المـورود جار
 الامـارة بقيامهـا في إن حيـث ،تخيـيرة والاحتياط والءكالبرا، الأصول العقلية

فيرتفع اللابيان الذي ، على الواقعًيانا  تكون بًمورد على الوجوب أو الحرمة مثلا
عنـد قيامهـا عـلى الإباحـة ّؤمن  المـّحقـقكما أنـه يت، هو موضوع البراءة العقلية

، فيرتفع احتمال الضرر والعقوبة الذي هـو موضـوع حكـم العقـل بالاحتيـاط
 ،ّخـصص نظـير الت،ّتحير الذي هو موضوع حكمـه بـالتخيير الًأيضاويرتفع به 

 يكـون خـروج المـورد عـن تحـت دليـل ّخصصن في التأغير أن الميز بينهما هو 
بخلافـه في ، كما في خروج زيـد الجاهـل عـن عمـوم أكـرم العلـماءًيا، الآخر ذات
مـن  ّتصرف ناشئ عن ّخروج المورد عن تحت دليل المورود عرضي، فإن الورود

                                                 
 .٥٤ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 بدليله لكان دليل المورود ّلتعبدبحيث لولا عناية ا،  بدليل الواردّلتعبدالشارع با
 .)١(<للموردًملا وشاًريا جا

ّوكذلك عرفه بهذا التعريف المحقق النائيني، حيث قال فهو : وأما الورود>: ّ
 ّلتعبـدعـن موضـوع أحـد الـدليلين حقيقـة بعنايـة اشيء خروج ال( عبارة عن
مـارات  بالأّلتعبـد الشبهة عـن موضـوع الأصـول العقليـة با كخروج)بالآخر

مـنهما ّ كـل  في كون الخـروج فيّخصصفالورود يشارك الت، والأصول الشرعية
بـلا ًوينـا  يكـون بذاتـه تكّخصصإلا أن الخروج في الت، يكون على وجه الحقيقة

 .)٢(<ّلتعبد، وفي الورود يكون بعناية اّلتعبدعناية ا
أنه إذا قامـت الأمـارات والأصـول الـشرعية يرتفـع والغرض من تمثيلهم 

ًموضوع الاصل العقلي وجدانا وحقيقة بعناية ا ّ بـدليل كـل مـن الأمـارة ّلتعبـدً
 . والأصل الشرعي

ّوعلى هذا الأساس فرقوا بين تقدم الأمارات على الأصول الـشرعية وبـين  ّ
ّبأن التقدم الأول : ّتقدمها على الأصول العقلية، فقالوا ًمارات على الأصول الأ(ّ

) الأمارات عـلى الأصـول العقليـة(ّمن قبيل الحكومة، والتقدم الثاني ) الشرعية
ًمن باب الورود؛ نظرا إلى كون ارتفاع موضوع الأصل العمـلي الـشرعي بقيـام 
ّالأمارة تعبديا بارتفـاع حكـم الـشك، لا ارتفـاع صـفة الـشك حقيقـة، وهـذا  ّ ً ّ

 وهو عدم البيان في أصـل الـبراءة -وعه بخلاف الأصل العقلي؛ حيث إن موض
ّ يرتفع بقيام الأمارة وجدانا، وهذا ما صرح به الشيخ الأنـصاري بقولـه-ًمثلا ً :

،  كأصــالة الــبراءة العقليــة-ه بحكــم العقــل ّمــؤدان كــان الأصــل ممــا كــان إ>
لأن ،  وارد عليه ورافع لموضـوعهً فالدليل أيضا-والاحتياط والتخيير العقليين 

                                                 
 .١٧ص، ٢ ق،٤ج: نهاية الأفكار) ١(
 .٧١٤ص ،٤ج: فوائد الأصول) ٢(
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ومـورد الثالـث ، وموضوع الثاني احـتمال العقـاب، ل عدم البيانّلأوموضوع ا
. ذلك يرتفع بالـدليل العلمـي المـذكورّ، وكل ح لأحد طرفي التخييرّعدم المرج
 كان ذلـك - كالاستصحاب ونحوه -ه من المجعولات الشرعية ّمؤداوإن كان 
مجـرى أنه يحكم عليـه بخـروج مـورده عـن : بمعنى، على الأصلًاكما الدليل ح
إلا أنه  -ّشك  أعني ال-فالدليل العلمي المذكور وإن لم يرفع موضوعه ، الأصل

  .)١(<يرفع حكم الشك
 

 :  أحكامه وهي كما يليّأهمإلى نشير  معنى الورود، تّضحبعد أن ا
ًمتـصلالا فرق في تقديم الورود بين كون الـدليل الـوارد : ّالأول  بالـدليل ّ

ًفيا  من حقيقة الورود ولا يخلق تناّيغير الانفصال لاّ لأن عنه؛ًالمورود أو منفصلا
في مرحلة الدلالة مادام الجعلان غير متنافيين، وعلى هـذا يكـون حكـم الـوارد 

 .)٢(اً والوارد المنفصل واحدتّصلالم
الدليل الوارد  فإن في حالة الورود، وعلى هذاًرا لاربط للأقوى ظهو: الثاني

 المورود حتى لو كان ظهـوره مـن أضـعف الظهـورات، وإن  على الدليلّقدميت
 . ظهور الدليل المورود من أقوى الظهورات

 لبيان ّتعرضالمورود لا يو الوارد يرفع موضوع المورود حقيقة، ّ لأنو ذلك
ٍأي تناف حال موضوعه، فلا يوجد  بينهما في الدلالة، ومن الواضح أن الترجيح ّ
 .افي في الدلالةبأقوائية الظهور في حالة التن

: ذلـك واً،يّتعبدً الوارد بين كونه قطعيا أو كونه ّقدمعدم الفرق في ت: الثالث
اً ّتعبـداً بـالورود وّتعبـد بصدور الخطاب الوارد يكـون بنفـسه ّتعبد دليل الّلأن

                                                 
 .١٣،ص٤ج: فوائد الأصول) ١(
 .٤٨ص ،٧ج:  علم الأصولانظر بحوث في) ٢(
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 لا ينافي دلالة الدليل المـورود، ّتعبد وهذا ال،ًبارتفاع موضوع دليل المورود أيضا
 تعـارض حقيقـي لا بـين نفـس الـوارد ّتـصورقتـضاءاته، فـلا ي مـن اًولا شيئا

  الـواردّحجيـة ولا بـين ، الوارد والـدليل المـورودّحجيةوالمورود ولابين دليل 
 .  المورودّحجيةدليل و

 كـما سـيأتي إن ، بخـلاف الحكومـة،أن الورود لا يحتاج إلى الناظرية: الرابع
 .  على ذلك أمرانّتفرعي وشاء االله تعالى،

 آثار موضوع الحكم في الدليل المورود، لا نحتـاج لإثبـات ّ تعدد في حالة.أ
 الرجـوع والحاجـة إلى الإطـلاق فـرع ّ لأنجميع الآثار إلى إطلاق دليل الـوارد،

ًيثبت الموضوع تكوينا وحقيقة بـلا حاجـة إلى  ، فإذا كان الواردلنظرالحاجة إلى ا
 .  حاجة للإطلاق عليه جميع آثاره ولاتّب، فلا محالة يترلنظرا

 كـما - زمان الوارد عن زمـان المـورود خّرأل اشتراط تّ أنه لا يمكن تخي.ب
 إلى لنظـرً فإن الوارد لـيس كالحـاكم محتاجـا إلى ا-م ذلك في الدليل الحاكم ّتوه

  .ًمثلاً إليه فرع ثبوته سابقا عليه لنظرم أن اّالمورود حتى يتوه
اً في الألفـاظ ّتصرفه ليس ّ لأن،ّ لفظين الورود لا يحتاج إلى لسانأ :الخامس

 في ركن مـن أركـان ّ حقيقيّ معنويّتصرفمن قبيل الحكومة التنزيلية وإنما هو 
الدليل المورود، وهو الموضوع، وذلك يكون حتى في فرض عدم وجـود لـسان 

 .)١(هذا بخلاف الحكومة التنزيلية كما سيأتي و للدليل الوارد،ّلفظي
 

 . بين الثلاث والأربع والخمس في الصلاةّشك مسألة ال: ل ّالأوالتطبيق 
ين والـثلاث تـبـين الاثنّشك  حكم الـّترتبالمعروف في حكم هذه المسألة 

والأربع، من البناء على الأربع وإتمام الصلاة، ثم الاحتياط بركعتين من قيام، ثم 
                                                 

 .٥٨ص ،٧ج: انظر بحوث في علم الأصول) ١(
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 . )١(ركعتين من جلوس
 بأصـالة عـدم الركعة الخامسةمل رفع احتمال احتنصاري  الشيخ الأّولكن

 وقد نفـى جريـان ،بين الثلاث والأربعّشك إلى الّشك زيادة الخامسة وإرجاع ال
على وجوب البناء على الأكثر على الأصل ّدل أصالة عدم زيادة الرابعة بورود ما 

ين بـّشك  وهـي الـ-واعلم أن في مسألتنا الرابعة >: ، وهذا ما ذكره بقولهالمزبور
وهو رفـع احـتمال الخمـس بأصـالة ًعا،  رابًمالا احت-الثلاث والأربع والخمس 

 .ر بين الثلاث والأربع فيعمل عملهفيدور الأم، عدم زيادة خامسة
أن مقتضى أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة والخامسة كلتـيهما : بيان ذلك

، د عليه بالنـسبة إليهـاعملنا بها بالنسبة إلى الخامسة لعدم الدليل الوار، بالأصل
ومقتـضى الأصـل وإن كـان هـو نفـي ، بين الثلاث والأربـعّشك فيرجع إلى ال

على وجوب البناء عـلى الأكثـر وارد عـلى الأصـل ّدل  لكن ما - ً أيضا-الرابعة 
 .)٢(<فيبنى على الأربع

ّلو وجد في الأرض المملوكـة بـالبيع كنـزا، فعر: ثانيالتطبيق ال فـه الواجـد ً
 في وجـوب تعريـفٍحينئذ فأنكره، فقد وقع الكلام  – الذي كان قبله –لمالك ل

 . المالك الأسبق
ًوجوبه؛ نظرا إلى كونه أيضا ذا اليد، فحكمه حكم المالـك إلى جماعة فذهب  ً
 . الذي بعده

ناقش في ذلك ؛ بدعوى ورود اليد اللاحقـة عـلى نصاري ولكن الشيخ الأ
لم تمنع اليد اللاحقة عن ملكية الكنز لواجـده  فإذا ،اليد السابقة وكونها مزيلة لها

  ًبعد إنكار ذيها، لا تنفع اليد السابقة القديمة في المنـع قطعـا؛ لـزوال موضـوعها
                                                 

 . ّ، الصورة الثامنة مما له علاج من صور الشك٢٣٢، ص١ج: انظر منهاج الصالحين) ١(
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 فـذكر ل،ّالأوولو لم يعرفه المالك >: قال؛ باستيلاء اليد اللاحقة -وهو الملك  -
 فحكمـه حكـم د،الي كان ذا - ً أيضا- لأنه عليه،فه المالك السابق ّجماعة أنه يعر

ك مـع اشـتراكهم في اليـد ّ وقد يشكل وجه حكمهم بالترتيب بين الملا.بعدهمن 
 لكن يمكن دفعه بأن اليد الحادثة واردة على اليـد .الترتيب وإن كان على ًقا،ساب

ولـذا لـو ، فما لم يمنع الحادثة بإنكـار ذيهـا لم ينفـع القديمـة، القديمة ومزيلة لها
 .)١(<م الحادثةّتداعيا تقد

عـى أنهـا التـي دّاع وئلو أرجـع المـشتري سـلعة عـلى البـا: التطبيق الثالث
إن هـذا الـسلعة ليـست بـسلعتي : ع أنكر وقالئولكن البا، اشتراها وأنها معيبة

عن التـذكرة والإيـضاح حكى السيد الخوئي فقد ، وإنما سلعتي غير هذه المعيبة
واردة عـلى سـاير الأصـول  الـّصحةًم قول المشتري؛ مستندا إلى أصـالة الـدّبتق

 خيانـة المـشتري ّادعـىع إذا ئين أن الباّحققفذكر فخر الم>: حيث قالالمعارضة، 
 هـو أن ّصحةفـإن مقتـضى أصـالة الـ، فالأصل عـدم الخيانـة، والمشتري ينكره

، وإن كـان هنـا أصـول أخـرى إنكـارهالمشتري لم يخن السلعة وهـو صـادق في 
فـإن ،  القـبضّصـحةدم حدوث العيـب ووهي أصالة عدم الخيار وع، ةّتعددم

هي واردة على تلك الأصول التـي ليـست و،  من قبيل الأماراتّصحةأصالة ال
 الفخـر في المـسألة الثانيـة فـيما إذا كـان ّادعـىوبالجملـة قـد . ناظرة إلى الواقـع

 عـلى ّصحة لقيام أصـالة الـ؛الاختلاف في دعوى الخيانة أن القول قول المشتري
 .)٢(<وأن بقية الأصول ساقطة كما لا يخفى، ة منهعدم صدور الخيان

 عـاهّفاد أوصـافه ّ المبيع أو تغـيرّلو اختلف المتبايعان في تغير: رابعالتطبيق ال
إن هذا المبيع غير الذي وقـع عليـه العقـد، ولأجلـه امتنـع مـن : المشتري وقال

                                                 
 . ١٤٤ص: كتاب الخمس للشيخ الأنصاري) ١(
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لاً ِّمعل وثبوت خيار الفسخ له؛  المشتري جماعة بتقديم قولَكم فح،تسليم الثمن
،  عليـهّبينة أو بإقامة بإقرارهبأن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، فلا ينتزع إلا 

اً ّتمـسكتقديم قـول البـايع ووجـوب تـسليم الـثمن؛ إلى آخرون في حين ذهب 
 . بأصالة اللزوم
 بهذا الأصـل بـدعوى ورود استـصحاب ّتمسكعلى الالأنصاري وأشكل 

عى المشترى أنه غير الذي وقـع دّاالذي  -لفعلي  الوصف اا بهذد العقّتعلقعدم 
وبـما >: ، حيث قـالً على أصالة اللزوم؛ نظرا إلى أنه الأصل السببي-عليه العقد

، حيـث إن المبيـع ملـك المـشتري،  بأصـالة اللـزومّتمـسكذكرنا يظهر فساد ال
 ىينفـف، ط المشتري على الفسخّوإنما اختلافهما في تسلًقا، فاّوالثمن ملك البائع ات

 . )١(<م من قاعدة اللزومّبما تقد
من قبيل ورود الأصـل  ،نصاري جاء في كلام الشيخ الأوالشاهد هنا أن ما
 . يّسببالسببي على الأصل الم
 على كون الدار في ّبينةً أحد دارا في يد غيره وأقام ّادعىلو : التطبيق الخامس

 وتخلـع اليـد ّبينـةم الّ تقـد، أمم اليـد حينئـذّفهل تقـد، يده بالأمس أو منذ شهر
 .خلاف؟ ّبينةالفعلية عن الدار وتعطى الدار إلى الذي أقام ال

 .  بالملك في الزمان السابقّبينةوكذلك الكلام فيما لو شهدت ال
  ؛ لأن اليـد والملـكّبينـةفعن جماعة من الفقهاء تقديم اليـد وعـدم سـماع ال

عـلي إلا بالاستـصحاب، ولكنـه  لا يثبتان الملـك الف-ّبينةالسابقين الثابتين بال -
 . مقطوع باليد الفعلية

شرايع؛ حيث أشـكل عـلى حب الاومن هؤلاء ص. ّبينةوعن جماعة تقديم ال
ًو ادعى دارال>: ، وقاللّالقول الأو  أنهـا كانـت في يـده ّبينـة، وأقام  في يد إنسانّ

                                                 
 . ٢٧٨، ص٤ ج:كتاب المكاسب) ١(
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، وكذا لو شهدت له بالملـك أمـس .ّبينةأمس، أو منذ شهر، قيل لا يسمع هذه ال
 الأقـرب ّ وفيـه إشـكال، ولعـل،لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفع بالمحتمل

 .)١(<القبول
، واستشكل عليه بأنه لا وجـه فقد رفض قول الشرائعالجواهر أما صاحب 
ولكنـه لا  ،ًالحكـم ببقـاء ملكـه فعـلا، إلا الاستـصحابو دّعيلتقديم قول الم

لأنها د اليد على الاستصحاب؛ وورًيصلح للمعارضة مع اليد الفعلية؛ نظرا على 
ل كلمات الجميع مـا فيهـا مـن ّوبالجملة لا يخفى على من تأم>: قال، حيث أمارة

 إذ من المعلوم أن المراد في المسألة الـسابقة ؛الخلط والخبط في موضوعات المسائل
 نتـينّمـن البيّ كـل  الملك الحادث كونّبينة الملك القديم على ّبينةمنا فيها ّالتي قد

 الخارج عنهما ويتعارضان في ذلـك، ولكـن إحـداهما كللمالًفعلا تشهد بالملك 
أو يبقـى ٍحينئـذ ح ّتشهد مع ذلك بملك سابق لا تعارضها الأخرى فيه، فـترج

عن المعارض، وهذه غير الشهادة بالملك أمـس فقـط أو باليـد ًالما استصحابه س
 لمـا ًهو لا يصلح معارضا عليه، فإنه ليس إلا استصحاب ذلك، وّدالةالسابقة ال

، ، إذ هو وارد على الاستصحاب وقـاطع لـهًة من الملك فعلايتقضي به اليد الحال
 . )٢(<فلا مدخلية لهذه المسألة في تلك

 ّتوضأ الماء، وكذا من د للصلاة ثم وجّيمممن فقد الماء فت: السادسالتطبيق 
 لا  وضوءهمع الجبيرة بأن ّ فالتزم المشهور في المتوضي،مع الجبيرة ثم ارتفع عذره

بانتقاضه بعد وجـدان المـاء، كـما التزموا  ّيمم التفيولكن ينتقض بارتفاع عذره، 
 .  بذلك في العروةأفتى

 مقتضى القاعـدة نّأ و، واحدٍالسيد الخوئي حكم بأن الموردين من وادلكن 
                                                 

 .٨٩٩، ص٤ج: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام) ١(
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ًواردا  والجبـيرة ّيممًنظرا إلى كون إطلاق دليـل التـ؛ فيهما كليهما عدم الانتقاض
على إطلاق دليل الطهارة المائية في كلا المـوردين، إلا أن النـصوص المستفيـضة 

 ومـن هنـا يحكـم في ،، ولم ترد في الجبـيرةّيممنا من مقتضى القاعدة في التتأخرج
 الجبيرة وإجزائه حتى بعد ارتفاع العـذر، ّصحةمقتضى القاعدة ويلتزم ببالجبيرة 
 الطهارة المائيـة ّأدلة إطلاق الطهورية وارد على ةّأدل وإطلاق>: قال؛ ّيممدون الت

ا  فلـو كنّـ. عن موضوعها وهو الحدث بالوجـدانّيمملكونها موجبة لخروج المت
نحن وهذه المطلقـات لقلنـا ببقـاء الطهـارة الترابيـة بعـد وجـدان المـاء وعـدم 

 حيـث ،م المـشهور بـذلك في المتـوضي مـع الجبـيرة التزمنا والتزكماانتقاضها به 
 من الوضوء الـصحيح لم ينـتقض ّتمكنكروا أنه لو ارتفع عذره بعد الوضوء وذ

على طهورية الوضوء مع الجبيرة لذوي الأعذار ّدل  ما لإطلاق وذلك ؛هؤوضو
 لأن الموضوع فيهـا هـو ؛على وجوب الطهارة المائيةّدل  ما إطلاقفإنه وارد على 

لمكلف في كلا المقـامين غـير  فإن ا، واحدٍ والمقام وتلك المسألة من واد،المحدث
 الطهـارة ّأدلـة إطـلاقفلا وجه لـدعوى شـمول ،  من الماء لأنه معذورّتمكنم

ّالمائية للمتيمم وكونها مقتضية لوجوب الوضوء أو الغسل في حق  ه وعدم جريـانّ
 دليـل اجتهـادي الإطـلاق لأن ؛استصحاب بقاء الطهارة الترابية بعد الوجدان

وجـه في ذلـك هـو الأخبـار المتـضافرة التـي أكثرهـا  بـل ال،م على الأصلّيتقد
 . )١(<ّيمم على أن وجدان الماء ناقض للتّدلت وقد ،صحاح

لع على عورات المؤمنين بـالنظر إلى مـا يحـرم طّامسألة من : السابعالتطبيق 
ع حكموا بجواز رميه بحـصاة دعليه، فقد أفتى الفقهاء بجواز زجره، فلو لم يرت

ًردعا ودفاعاوعود ومعراض ونحوه؛   الجناية عليه بذلك، فقد أفتـوا تّفق وإذا ا،ً
 .ضمان عليه هدر لاٍحينئذ بأن الجناية 

                                                 
 . ٢٦٤، ص١٠ج: كتاب الطهارة للسيد الخوئي) ١(
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ع والـدفاع عـن ّ ردع المتطلـّتوقـفوهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء فـيما إذا 
بـلا خـلاف، بـل >: العرض عليه، بل أجمعوا على ذلـك، كـما قـال في الجـواهر

 .)١(<دفع عليها الّتوقفالإجماع بقسميه عليه مع 
 عليه النصوص كصحيح حماد وخبر العلاء بـن الفـضيل وأبي ّدلتًوأيضا 

 .)٢(بن مسلمابصير وزرارة وصحيح 
 حكموا بالـضمان؛ لكونـه ،ٍ لو بادر على الرمي والضرب من غير زجرلكن

 خرجـت عـن الإجمـاع وهـذه الـصورة ،ًيا فينـدرج في عمومـات الـضمانّتعد
 .وإطلاقات النصوص

ت الجنايـة قبـل الزجـر إذا تّفقـلا إشكال في الحكم بالضمان فيما إذا اثم إنه 
 . علم بحصول الارتداع والإزعاج بالدفع بالأسهل

ًوأما عنـد الجهـل بـذلك، فقـد حكـم في الجـواهر بعـدم الـضمان؛ عمـلا 
ات مـا إذا طلاقـ ثم جعل أولى من ذلك في العمل بهذه الإ،ات النصوصإطلاقب

 فجهـل ،ّبينـةتدرج وتقديم الدفاع بالأسهل، ولم تكن لـه  الدافع رعاية الّادعى
 .ذلك
 في المقـام حّ وجعل الأصل المرج،قد حكم في الجواهر بعدم الضمانٍحينئذ ف

لذلك بـورود الأصـل ّستدل  وا،عدم الضمان، ما لم يعلم حصول سبب الضمان
الة  على أص-ع على عورات المؤمنينّوهو هدر دم المتطل - المستفاد من النصوص

 النـصوص بـإطلاقوأولى مـن ذلـك العمـل >: ، وإلى هذا أشـار بقولـهالضمان
أو  ً لاّج أوّالمزبورة بعد حصول العنوان، لهدر الدم مع الجهل بأن الدافع قد تـدر

 المزبور وارد عـلى الإطلاق مستفاد من ّيكون أصل شرعيٍحينئذ  ذلك، وّادعى
                                                 

 . ٦٦٠، ص٤١ج: جواهر الكلام) ١(
 . ٦ و ٥ و ٤ و ٢ و١حديث: ، من أبواب القصاص٢٥راجع الوسائل بن ) ٢(
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 .)١(< الضمانفلا يحكم به حتى يعلم حصول سبب، أصالة الضمان
 ،والوجه في الورود أن موضـوع أصـالة الـضمان حرمـة دم المـؤمن ومالـه

ع عـلى ّ المفروض دلالة مطلقات نصوص المقام على عدم حرمة دم المتطلـّولكن
فالأصل المستفاد من هـذه المطلقـات يعـدم ويزيـل موضـوع . عورات المؤمنين
ن النـصوص  لأ؛ل عـلى الأصـالأمـارة يرجـع إلى ورود وهـذا. أصالة الضمان
 . ع من قبيل الأمارةّة لهدر دم المتطلّتضمنالمزبورة الم

: × قولـهّدل مسألة من أدرك ركعـة في الوقـت؛ حيـث : الثامنالتطبيق 
 صلاة مـن ضـاق ّصحة على )٢(<من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة>

 .  الوقت ووقعت ساير ركعاته في خارج الوقتوقته فأدرك ركعة في
مـن أدرك ركعـة مـن (ة حكومـكر السيد الخميني أن الوجه في ذلك هو وذ

وهذا مـا أشـار  اشتراط الوقت، ّأدلةأو وروده على  )الصلاة، فقد أدرك الصلاة
وكذا ما ) من أدرك ر عة من ا صلاة فقد أدرك ا صلاة(: قوله في النبوي>: إليه بقوله
 لمـن أدرك ًعة الوقت حقيقةما توسإ:  يحتمل في بادئ الأمر أحد معانّفي العلوي

مـا تنزيـل الـصلاة الناقـصة إوًيا، اضـطرارًتـا الركعة فيكون خارج الوقـت وق
ما تنزيل مقـدار ركعـة مـن الوقـت منزلـة تمـام إوّتامة، بحسب الوقت منزلة ال

ه ّالمطلـوب وتوجـّتم  وإنـما يـ،ما تنزيل خارج الوقت منزلـة الوقـتإو، الوقت
فإنـه مـع توسـعة الوقـت ، لّراد منهـا المعنـى الأوالحكومة أو الورود لو كان الم

على الصحيحة ونتيجتها ًاكما فيصير دليله حًنا،  يرفع خوف الفوت وجداًحقيقة
  .)٣(<ًلموضوعها تكويناًفيا ومن، الورود

                                                 
 .٦٦٢، ص٤١ج: جواهر الكلام) ١(
 .٥ و ٤حديث:  من أبواب المواقيت٣باب: وسائل الشيعة) ٢(
 . ٥١، ص٢ج: كتاب الطهارة) ٣(
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في ّشـك في الإتيان بالحمـد، أو ّشك من دخل في السورة ف: تاسعالتطبيق ال
 .  اللاحقةة الآيةءحال قرافي آية من الحمد وهو 

 قـول لعـدم شـمولًفوقع الكـلام في جريـان قاعـدة التجـاوز فيـه؛ نظـرا 
 )١(<ّيا زرارة إذا خرجت من  ء ثم دخلت   غ ه، فـشكك لـ س  ـ ء>: الصادق
في الأفعـال ) خرجـت مـن شيء: (× في قوله) شيء (؛ بدعوى ظهورللمقام

 . إلى ذلك) غيرهخلت في دثم : (في قوله) غيره (، أو دعوى انصرافّستقلةالم
 الـذي هـو الأجـزاء -ن من مدلولـه ّفي غير المتيقّنص ال الجموعلى فرض إ

 وقع الكلام في الأصل الذي يرجع إليه حينئـذ، فهـل هـو أصـل -ّستقلةغير الم
عدم وجوب الرجوع إلى المـشكوك؛ لأصـالة عـدم عـروض الـسهو الموجـب 

    الاشتغال؟ةلاصللترك، أو يرجع إلى أصل عدم الإتيان بالمشكوك، أو أ
أصـل عـدم وجـوب (ل ّم الأصـل الأوّتقـدإلى  الـشيخ الأنـصاري ذهب

عـلى ) الرجوع إلى المـشكوك؛ لأصـالة عـدم عـروض الـسهو الموجـب للـترك
بعـد بحـث  - قال، حيث لاً بوروده عليهما؛ لأنه الأصل السببيّالأخيرين؛ معل

لـصور المختلـف فيهـا منا إجمال الروايات بالنسبة إلى هذه اّثم لو سل>: -طويل
لنـا عـن ّأو تنز،  عليهـاتّفقن من مدلولها هي الصور المّبحيث يكون القدر المتيق

 وقلنا باختصاص الروايات بتلك ولا يحتمل فيهـا الدلالـة عـلى -ًضا  أي-ذلك 
الخــلاف لأجــل وجــود القــرائن الداخليــة أو الخارجيــة، ّمحــل معنــى يــشمل 

أن مقتـضى الأصـل ّشـك  ولا ، الأصلفالواجب الرجوع في موارد الخلاف إلى
لأصالة عدم عـروض الـسهو الموجـب ، عدم وجوب الرجوع إلى المشكوك فيه

في فعل المـشكوك فيـه وتركـه ّشك لأن ال، لأنها واردة عليهما ومزيلة لهما، للترك
ومـع أصـالة الـسهو فـيحكم ، في عـروض الـسهو وعدمـهّشك  عن الـّمسبب

                                                 
 . ١حديث: ، من أبواب الخلل٣٣باب: الوسائل) ١(
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 الـذي - ّمحلـهمقـصوده مـن و. )١(<ّمحلـهناه في قّقحوقد . ةّ وببراءة الذمبالإتيان
ي في ّسببم الاستـصحاب الـسببي عـلى المـّمبحـث تقـدهو  -أحال البحث إليه

 .)٢(مسألة تعارض الاستصحابين
ّ 

الغرض من هذا البحث هو بيان معنى الورود، وسبب خروجه عن باب  •
المجعولين مع عدم التنافي بين التعارض، والورود يطلق على حالات التنافي بين 

 :  الورود في حالتينّتصوروي .الجعلين
ليل الآخـر، كـالأمر لموضوع الدًفيا أن يكون أحد الدليلين نا: الحالة الأولى
 .م عند فقد الماءمّبالوضوء والتي

اً ّموسـع -وهـو الـدليل الـوارد -أن يكـون أحـد الـدليلين : الحالة الثانيـة
 .الحكم في الدليل المورودلفرد من موضوع ًدا وموج
 ّحجيةسبب خروج الورود المثبت للموضوع عن التعارض؛ هو أن دليل  •

 المفتـي أن ّكلفخبر الثقة يفسح المجال أمام دليل جواز الإفتاء، لكي يمكن للم
يفتي على أساس استناده إلى خبر الثقة، ولا يكون غرض خبر الثقة عـدم جـواز 

 وبين دليل ّحجة بَّ بين دليل عدم جواز الإفتاء إلا التعارضّحققالإفتاء، لكي يت
 .ّحجةالأمارة 

ًجـا وأما خروج الورود عن باب التعارض في حالة كون أحد الـدليلين مخر
 ّيمملموضوع الدليل الآخر، هو أن التنافي بـين دليـل الوضـوء ودليـل التـًفيا ونا

ن يثبـت وجـود  ألا يمكـنليس بين الجعلين وإنما بين المجعـولين، بمعنـى أنـه 
 . مع وجود الماءّيممالت

                                                 
 . ٩٢ص: أحكام الخلل في الصلاة) ١(
 . ٣٩٤، ص٣ج:  انظر فرائد الأصول)٢(
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 : للورود أقسام ثلاثة •
ًتكفلا أن يكون الدليل الوارد م: ّالأولالقسم  ًعـا لحكـم يكـون بفعليتـه رافّ

 .لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود
ًتكفلا أن يكون الدليل الوارد م: القسم الثاني ًعـا لحكم يكـون بوصـوله رافّ

 . المورودلموضوع الحكم في الدليل
لموضـوع الحكـم في الـدليل ًعـا أن يكون الدليل الـوارد راف: القسم الثالث

 .المورود بامتثاله، وليس بفعليته ووصوله
 : يكون فيه الورود من جانبين، وله أقسام ثلاثة تقسيم آخر للورود الذي •

 ،ين لحكمين مشروطين بعدم الآخرّتكفلأن يكون الدليلان م: ّالأولالقسم 
 .لموضوع الآخرًعا واحد منهما رافّ كل فيكون

 ولكنـه لا ًلا،أن يكون الورود مـن الجـانبين، ويكـون معقـو: القسم الثاني
 .م دون الآخرّد الورودين هو المحكيأخذ مفعوله في كلا الطرفين، بل يكون أح

 إلى ّؤديًأن يكون الورود من الجانبين ولا يكون معقولا، فيـ: القسم الثالث
مـن ّ كـل  من قبيل أن يكون الحكـم في؛ بين الدليلين المتواردينوقوع التعارض

لرفـع اً مـنهما صـالحّ كـل ّبعدم حكم فعلي على الخلاف، فيكـونًدا ّالدليلين مقي
 .ًموضوع الآخر ومانعا من وجوده

 يكون وجـوب ّالأولأنه في القسم : ّالأولالفرق بين هذا القسم والقسم  •
ًفا ّتوق في نفسه، وعدم الإزالة ليس مًزالة معدوما لو كان وجوب الإاًالصلاة ثابت

 . على فعلية وجوب الصلاة





 
 
 
 
 

 

 

 

 المراد من قاعدة الجمع العرفي •
 ّالمتكلم لمقصود ّفسرأنحاء الكلام الم •
 جّيةة تهدم الظهور التصديقي والمنفصلة تهدم الحتّصلالقرينة الم •
 ّالأولِ معرفة الكلام المفسر للكلام الضابطة في •
 اختصاص الجمع العرفي في صورة القرينة المنفصلة •

 ّتطبيقات فقهية •
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ّبعد أن تم الكلام في المراد من مصطلح التعارض، وأنه ينقسم إلى التعـارض 
 ّستقرالمـ، يأتي الكـلام في بحـث التعـارض غـير ّستقرالمغير التعارض المستقر و

 التعارض البدوي الذي يمكن رفعه بالجمع العرفي بـين : أن المقصود منهّقدموت
 قرينـة ّاص، حيـث يـرى العـرف أن الخـّاص والخـّالعامين الدليلين، كالجمع ب

 بنظـر ّستقر، وعليه يكون التعـارض بيـنهما غـير مـّالعامشارحة للمقصود من 
 . فسيأتيّستقرالعرف، أما البحث في التعارض الم
 في خصوص قاعدة الجمع العرفي التي ّستقريقع البحث في التعارض غير الم

 .بواسطتها يجمع بين المتعارضين
 : ويقع البحث في قاعدة الجمع العرفي في جهات خمس

 .لبحث في المراد من الجمع العرفيا: الجهة الأولى
البحث في أقـسام الجمـع العـرفي، أي أقـسام التعـارض غـير : الجهة الثانية

 . من الحكومة والتخصيص والتقييد، وبيان الفرق بين هذه الأقسامّستقرالم
 نّإ  حيثة لقاعدة الجمع العرفي، منّالعامكام البحث في الأح: الجهة الثالثة

 ؟تخصيص هذه الأحكام بالحكومة أو الورود أو التخصيص أو التقييد
البحث عن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلـوب، : الجهة الرابعة

 يأتي الكـلام عـن حكـم -ّخصصكتقديم الم -نا الدليل الغالب ّقدمأي بعد أن 
 ولمـاذا يبقـى بعـد أن ،مقدار يبقىّأي ّ أو تقيد، وبّتخصصطلق الذي  أو المّالعام

 .ّمتكلم للدّيعرفنا أنه ليس المراد الج
لقاعـدة، وبعـض المـصاديق لالبحث عن بعض التطبيقات : الجهة الخامسة

 . من موارد قاعدة الجمع العرفيافي كونهّالتي وقعت محل الاختلاف بين الأعلام 
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 الجهة التي يدور البحـث فيهـا حـول المقـصود مـن وهي :الجهة الأولىأما 
 :؛ وهييقع البحث فيها ضمن نقاط خمسفقاعدة الجمع العرفي، 

 المراد من قاعدة الجمع العرفي. ١
 وفق الموازين العرفية ّمتكلمكلام صدر من ّ كل قاعدة الجمع العرفي هي أن

 ّتكلمر مـن المـويعمل به، إلا إذا صد ،ّحجةوالضوابط العقلائية، يكون ظهوره 
ًفـسرا ظهور آخر يكون م ، ويطلـق عـلى الظهـور الثـاني ّالأوللظهـور الكـلام ّ

 . لأجل تفسير كلامهّتكلم من قبل المّبالقرينة، فالقرينة هي الكلام المعد
 ّلمتكلم لمقصود اّفسرأنحاء الكلام الم .٢

 رّتـصو لأحد كلاميه لتفسير مقصوده من الكلام الآخـر يّتكلمإن إعداد الم
 : على نحوين
 لتفـسير اً كلامّ نفسه يعدّتكلمبمعنى أن الم: الإعداد الشخصي: ّالأولالنحو 

 .ّالأولمقصوده من كلامه 
وهذا الإعداد قد يكون بعبارة صريحة وواضحة، كما إذا قال في أحد كلاميه 

قصد بكلامي السابق كذا وكذا، وقد لا تكون العبارة صريحة وواضحة، وإنـما أ
إلى مفاد ًرا  من خلال ظهور الكلام الثاني في كونه ناظّالأولد كلامه يفهم مقصو

 . ّالأولالكلام 
هـا ّتكفل في موضـوع القـضية التـي ّتصرف يكون بلسان الًوهذا النظر تارة

لا ربـا بـين الوالـد : (، ثـم قـال)الربـا حـرام: ( كما لو قال المولى،الكلام الآخر
 في ّتـصرف بلـسان الّالأولدلول الكـلام الكلام الثاني نـاظر إلى مـفإن ) وولده

موضوع الحرمة، إذ ينفي انطباق الحرمة على الربـا بـين الوالـد وولـده، ولـيس 
 للتنبيـه عـلى أن الكـلام الثـاني ّادعاء لسان وّمجردالمقصود نفيه حقيقة، وإنما هو 

 .  ليكون قرينة على تحديد مدلولهّالأولناظر إلى مفاد الكلام 
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لا :  في محمول القضية، كما لو قـال المـولىّتصرفظر بلسان ال يكون النًوتارة
 نـاظر ّ لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا الكلام من المولى:يأ ،ضرر في الإسلام

إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالـة الـضرر، فيكـون ًجمالا إ
 . في غير حالة الضررالأحكام الشرعية هو تشريعهاّدلة قرينة على أن المراد بأ

  بنـاؤهّسـتقر العرفي اّتكلمبمعنى أن الم: ّنوعي الّالإعداد العرفي: النحو الثاني
 قرينة عـلى ّعين بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المّكلم تّكلماعلى أنه 
 يجـري وفـق الـضوابط العرفيـة ّ أنـهّمـتكلمّ كـل  الأصـل فيّحيث إنالآخر، و

ًرا  ظاهر حاله هو ذلك، فيكون الظهور للكلام الآخـر ظهـوللمحاورة، فيكون
تأثير، سـوى ّأي  ّتكلم، من دون أن يكون لتفسير شخص المّالأول للكلام اًّنوعي

 .أنه واحد من العرف
ًعا موضـوّخـص  إعـداد الكـلام الأّنـوعي الّومن حالات الإعداد العرفي

ًددا ليكون قرينة ومح اً ّفـسر مّاصحيث يعتـبر الخـ ًعا،موضوّعم لمفاد الكلام الأّ
تأثير في تفسير العرف سوى أنـه ّأي  ّمتكلمبنظر العرف، دون أن يكون للّعام لل

، بـل ّقيـد وتقييد المطلـق بالمّاص بالخّالعام تخصيص ّتعينمنهم، ومن هنا د واح
 ؛ًفـابدرجـة ملحوظـة وواضـحة عرًرا  منه ظهوّأقلظاهر على ما هو ّ كل تقديم

والأظهـر ّخص  يعتمد على الكلام الأّتكلم على أن المّعامةة لوجود بناءات عرفي
 . والظاهرّالعامفي تفسير 
 جّيةة تهدم الظهور التصديقي والمنفصلة تهدم الحتّصلالقرينة الم .٣

 الكلام عنها في القسم ّقدمت ة،ّقدم من تقديم مّلابد هذه النقطة تّضحلكي ت
 :نيم ظهوركلاّلكل  من الحلقة الثالثة، وهي أن ّالأول

 وهو انسباق المعنى إلى الذهن عند سماع اللفـظ، ّالظهور التصوري،: ّالأول
 الـذهن ّتـصور ًمـثلا )أسـد (ذا سمع لفظإية، فّتصور عنه بالدلالة الَّالذي يعبر

 حتى لو فرض صدورها من اصـطكاك حجـرين ،معناها وهو الحيوان المفترس
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مـصدر ّأي  عند سماع اللفـظ مـن قّحقأو من نائم، فهذا الانسباق إلى الذهن يت
ًالمـا كان، والمنشأ لهذا الظهـور هـو الوضـع، لكـن بـشرط أن يكـون الـسامع ع

 .بالوضع
هو الظهور الذي قصد منـه إخطـار المعنـى في و: الظهور التصديقي: الثاني

 ّمـتكلممـن ًرا  أن يكـون الكـلام صـادّلابـدوعليه  اً،ّذهن السامع وإرادته جد
 )ًرأيـت أسـدا (ّتكلمن للكلام إرادة تصديقية، فاذا قال الم لكي تكوّملتفت جاد

والمنشأ لهذا الظهـور  المعنى الذي يخطر في ذهن السامع هو الحيوان المفترس، ّفإن
 . بأن ما يقوله يريدهّتكلمهو ظهور حال الم

 في ّقـدم كـما ت- يّتـصورة عـلى الظهـور التّـصلوتأثير القرينة المنفصلة والم
نثلم في يلا  )١(ما ًي كثيراّتصور هو أن الظهور ال:- الحلقة الثالثة منّالأولالقسم 

اذهـب إلى : (ة أو المنفصلة على الخلاف، فلو قـال المـولىتّصلحالة قيام القرينة الم
جـاءت ) خـذ العلـم منـه (فتارة نفرض أن القرينة وهي) البحر وخذ العلم منه

خـذ (خرى أن هذه القرينـة وأ) اذهب إلى البحر ( وهوّالأولة مع الكلام ّمتصل
 ففي كلتا الحالتين يبقـى الظهـور ّالأول،جاءت منفصلة عن الكلام ) العلم منه

 . ي لكلمة البحر في معناه الحقيقيّتصورال
ي محفوظ سواء كانت القرينـة عـلى الخـلاف ّتصوروالحاصل أن الظهور ال

 .ة أم منفصلةّمتصل
ة والمنفصلة على تّصل القرينة المة نتساءل عن مدى تأثيرّقدمت هذه المّتبينإذا 

 الظهور التصديقي؟
ة عــلى الخــلاف فــإن الظهــور تّــصل في حالــة وجــود القرينــة الم:والجــواب

                                                 
ها استعمال اللفظ مع القرينة، ففي هـذه ً احترازا عن الحالات التي يكثر في<ًكثيرا >لفظب ّعبر) ١(

نس ذهني بالمعنى الجديد المقرون مـع القرينـة، وعليـه فيـزول الظهـور أالحالات قد يحصل 
 .فظ من معناه الحقيقيّري للّالتصو
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 للمعنى المجـازي ّتكلمل إلى ظهور تصديقي في إرادة المّالتصديقي يزول ويتحو
 عليـه ّدلـت الإنسان العالم، وهـو الـذي -كما في المثال السابق -هو ومن البحر 

 ).وخذ العلم منه (قرينة وهيال
ًفظ يبقى محفوظـا، وفي ّأما في حالة القرينة المنفصلة، فإن الظهور التصديقي لل
) اذهـب إلى البحـر: (هذه الحالة يحصل تعارض بين ظهور ذي القرينة وهو قولـه

 العلـم وخـذ: (في إرادة المعنى الحقيقي من البحر، وبين ظهور القرينة وهي قولـه
 ّقـدم المعنى المجازي من البحر وهو الإنـسان العـالم، وعـلى هـذا يفي إرادة) منه

، جّيـةالظهور الأقوى، وهو ظهور القرينة، فيسقط ظهـور ذي القرينـة عـن الح
 . القرينة دون ذي القرينة هو عبارة أخرى عن الجمع العرفيّحجيةوالأخذ ب
ة أو تّـصلالمي لا ينثلم مع قيام القرينـة ّتصور أن الظهور التّضح يّقدمومما ت

 كذلك أن الظهور التصديقي ينهدم مـع القرينـة تّضحالمنفصلة على الخلاف، وا
ة على الخلاف، ولاينهدم مع قيـام القرينـة المنفـصلة عـلى الخـلاف، نعـم تّصلالم

 وهـذا ، ظهور القرينةّقدم، ويجّيةيسقط الظهور التصديقي لذي القرينة عن الح
 .القرينة مع القرينةهو معنى الجمع العرفي بين كلام ذي 

 ّالأول للكلام ِّالضابطة في معرفة الكلام المفسر. ٤
 لأحــد كلاميــه لتفــسير ّتكلم في النقطــة الثانيــة أن إعــداد المــّتبــينبعــد أن 

 وإمـا بنحـو الإعـداد ّمقصوده من الكلام الآخر إما بنحـو الإعـداد الشخـصي
واضحة، كما إذا قـال ، قد يكون بعبارة صريحة وّ، ففي الإعداد الشخصيّنوعيال

 .قصد بكلاميأ :في أحد كلاميه
ففـي هـذه الحالـة يطـرح  ،ّنوعي الّأما إذا كان الكلام بنحو الإعداد العرفي

اً ِّ في كلامه الثاني، مفسرّتكلمه المّما هي الضابطة في كون ما أعد: ّالأول: سؤالان
 ؟ّالأوللكلامه 

 عليـه العـرف، ّسـتقرن مـا اما هي الضابطة والميزان في كو: والسؤال الثاني
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 ؟ّالأولاً للكلام ِّمفسر
 ّتكلم المـهّالضابطة والميزان في معرفة ما أعد فإن ،ّالأولأما بالنسبة للسؤال 

 ّتكلم ما كان ظهور حـال المـأي إذا، ّتكلم هو ظهور حال المّالأول كلامه يرفسلت
ًفسرا  كلامه مّفي أنه أعد  ّ في كلامه الثاني بـأنمّتكل المصرّح، كما لو ّالأوللكلامه ّ

 .ّقدم كذا وكذا؟ كما تو هّالأولمقصودي من كلامي 
 أن القرينة الناشئة من الإعداد الشخصي تحتـاج إلى ظهـور تّضحوعلى هذا ي

ًفـسرا  في كونـه مّتكلمكلام الم ، ومـن الواضـح أن ظهـور كـلام ّالأوللكلامـه ّ
 ّتكلم نأخذ بظهـور حـال المـ في تفسير كلامه لا نرجع فيه إلى العرف، بلّتكلمالم

 .سواء طابق الموازين العرفية والعقلائية أم لا
 ّسـتقرما هي الضابطة والميزان في كون مـا ا - أما الجواب عن السؤال الثاني

 فهو أن الضابطة في ذلك هـو أن الكـلام -؟ّالأولاً للكلام ِّعليه العرف، مفسر
 َ ارتفـع التعـارض بيـنهما، ولم يبـقذاإف ،ّالأولصل بالكلام ُالثاني المنفصل إذا و

 الكلام الثـاني قرينـة ّ، ففي هذه الحالة يكون العرف قد أعدّالأولظهور الكلام 
 القرينـة في حالـة اتـصالها تزيـل ظهـور الكـلام ّ لأن؛ّالأولعلى تفسير الكـلام 

 من قبيـل مـا لـو ًفا، عرجّةالح هو -وهو القرينة -، ويكون الكلام الثاني ّالأول
لا تكـرم العلـماء : (ثم بعد ذلك قال في كلام منفصل) أكرم العلماء (ّتكلملمقال ا
، يكـون ّالأول، ففي هذه الحالة لو وصلنا الكـلام الثـاني مـع الكـلام )ّفساقال

معارضـة بـين ّأي ولانجـد ) ّفـساقأكرم العلـماء ولا تكـرم العلـماء ال: (هكذا
 قـد ارتفـع، باتـصاله -علماءوهو أكرم ال - ّالأول ظهور الكلام ّ لأنالكلامين،

ة ترفع الظهور في ذي القرينة، وهـذا بخـلاف تّصل القرينة المّ لأنبالكلام الثاني،
ففي هذه الحالـة لـو ) ّلا تحج: (وبعد ذلك قال منفصلا) َّحج: (ما لو قال المولى

 ّحققأي تت) ّولا تحجّحج : (، يكون هكذاّالأولوصلنا الكلام الثاني مع الكلام 
 .على حالهّالحج  في وجوب ّالأولة بينهما، ويبقى ظهور الكلام المعارض
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 اختصاص الجمع العرفي في صورة القرينة المنفصلة. ٥
 في حالـة القرينـة المنفـصلة، إذ لـو ي أن الضابطة في الجمع العـرفي هـّقدمت

 . لكي يعارض الكـلام الثـانيّالأولة لايبقى ظهور للكلام ّمتصلكانت القرينة 
ن التعارض فرع وجود ظهورين لايجتمعان، ومع وجود القرينة إ: ىبعبارة أخر

 .، فينتفي التعارضّالأولة يمتنع انعقاد ظهور تصديقي في الكلام تّصلالم
) أكـرم العلـماء الأتقيـاء: (ّمتـصل في كلام ّتكلممن قبيل أن يقول الموذلك 

ًضـا  معارففي هذه الحالة لا يبقى ظهور لإكرام العلماء في العمـوم لكـي يكـون
 وهـذا ،مـع بيـنهما جمـع عـرفيُلظهور القيد في العدول منهم، فـلا يمكـن أن يج

أكـرم : ( من قبيـل مـا لـو قـال المـولىلاً،بخلاف ما لو كان الكلام الثاني منفص
ففـي هـذه ) ّفساقلاتكرم العلماء ال: (ثم بعد ذلك قال في كلام منفصل) العلماء

، فـيمكن أن ّالأولاً لظهـور الكـلام الحالة يكون ظهور الكلام الثـاني معارضـ
 .مع بينهما جمع عرفييجُ

 ،ّستقر في حالة التعارض غـير المـّحقق أن الجمع العرفي يتّقدم مما تّتحصلف
ه مع القرينـة ّ لأنة عن موارد الجمع العرفي؛ّمتصلوعليه تخرج حالة كون القرينة 

 . الثاني ظهور لكي يتعارض مع الكلامّالأولة لايبقى للكلام تّصلالم
 

ّكل قرينة إن كانت متصلة بـذي القرينـة منعـت مـن انعقـاد >: +قوله  • ّ
ّأي القرينة المتـصلة تمنـع العـام في العمـوم في المـراد .<ًالظهور التصديقي أساسا ّ

 .ّالاستعمالي والجدي
 .<م ّّوإن كانت منفصلة لم ترفع الظهور، وإنما ترفع حجيته؛ لمـا تقـد>: قوله •

 وفي الجزء الثاني تحت) احترازية القيود وقرينة الحكمة(ّ الجزء الأول في بحث في
 ).ّالخلط بين الظهور والحجية(عنوان 
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 نصاري ضابطة الجمع العرفي عند الشيخ الأ
ّيظهــر مــن كــلام الــشيخ الأنــصاري أن التقــدم الــدلالي لأحــد الــدليلين 

ن أا على الآخر في الدلالة، والمتعارضين على الآخر إنما هو بملاك أظهرية أحدهم
 :الأظهرية

ّإما تكون بملاحظة القرائن الشخصية الحافة بأحد المتعارضين، وهـي لا  •
ّتدخل تحت ضابطة، بل تابعة لما تقتضيه القرائن الخاصة، ويختلف ملاك التقـدم  ّ

ّحينئذ باختلاف الموارد والقرائن المختصة بها ٍ . 
ّعية الموجودة في نوع المتعارضين، من دون  وإما تكون بلحاظ القرائن النو•

دخل للقرائن الشخصية، وذلك كموارد الـدوران بـين عمـوم دليـل ومفهـوم 
ّالآخر، فيقع الكلام في تقدم المفهوم على العموم بتخصيصه، ومن ذلـك مـوارد 

  .الدوران بين التخصيص والنسخ، وبين التقييد والتخصيص
ة في أحـد الـصنفين مـن المتعارضـين، بملاحظة القرينة الموجـود: وثالثة •

ّفيرجح على الآخر لأجلها، وذلك مثل التعارض بين العـامين أو المطلقـين فـيما  ّ
: ًإذا كان ارتكاب التخصيص أو التقييد فيه بعيـدا، وهـذا مـا أشـار إليـه بقولـه

ومرجعهـا إلى تـرجيح ، ات في الدلالـةّرجحـا فيه من بيان المفلنرجع إلى ما كنّ>
 . الظاهرالأظهر على

والأظهرية قد تكون بملاحظة خـصوص المتعارضـين مـن جهـة القـرائن 
 .وهذا لا يدخل تحت ضابطة، الشخصية

في ًرا كـأن يكـون أحـدهما ظـاه، وقد تكـون بملاحظـة نـوع المتعارضـين
، فيقـع الكـلام في  في المفهوم، فيتعارضـانً ظاهرةًية شرطً والآخر جملة،العموم

وكتعارض التخـصيص والنـسخ في بعـض أفـراد  . ترجيح المفهوم على العموم
 .والتخصيص والتقييدّاص، والخّعام ال
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ين أو المطلقين عـلى الآخـر ّكترجيح أحد العام، وقد تكون باعتبار الصنف
 .)١(<لبعد التخصيص أو التقييد فيه

ّ 

 : وقع البحث في قاعدة الجمع العرفي في جهات خمس •
كلام صـدر ّ كل مرتبطة بقاعدة الجمع العرفي وهي أنأبحاث : الجهة الأولى

ّمن متكلم وفق الموازين العرفية والضوابط العقلائية، يكون ظهوره حجة، ويعمـل ّ 
ّبه، إلا إذا صدر من المتكلم ظهور آخر يكون مفسرا لظهور الكلام الأول، ويطلـق ً ّ ّ 

 .القرينة :على الظهور الثاني
 :ّتكلم لمقصود المّفسر المأنحاء الكلام: النقطة الثانية •

 لتفسير اً كلامّ نفسه يعدّتكلمبمعنى أن الم الإعداد الشخصي،: ّالأولالنحو 
 ة، وهذا الإعداد قد يكـون بعبـارة صريحـة وواضـحّالأولمقصوده من كلامه 

 من خلال ظهور الكـلام ّالأولكذلك، وإنما يفهم مقصود كلامه يكون وقد لا 
 . ّالأول مفاد الكلام إلىًرا الثاني في كونه ناظ
  بنـاؤهّستقر العرفي اّتكلم، بمعنى أن المّنوعي الّالإعداد العرفي: النحو الثاني

 قرينة عـلى ّعين بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المّكلم تّكلماعلى أنه 
ّرا نوعي فيكون الظهور للكلام الآخر ظهو،الآخر  .ّالأولا للكلام ً
 والمنفـصلة تهـدم ،ة تهدم الظهور التـصديقيتّصلالقرينة الم :النقطة الثالثة •
 جّيةالح

 هي ظهور ّالأول للكلام ِّالضابطة في معرفة الكلام المفسر: النقطة الرابعة •
ّ كلامه مفسرا لكلامه الأولّفي أنه أعد ّحال المتكلم ً ّ. 

و أن هـف :ّالأولاً للكـلام ِّ عليه العرف مفـسرّستقرأما الضابطة في كون ما ا
                                                 

 .٩٣ص ،٤ج: فرائد الأصول) ١(
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ذا ارتفع التعارض بيـنهما، ولم إف ،ّالأولالكلام الثاني المنفصل إذا وصل بالكلام 
 الكـلام الثـاني ّ، ففي هذه الحالة يكون العرف قد أعـدّالأوليبق ظهور الكلام 

 .ّالأولقرينة على تفسير الكلام 
اختصاص الجمـع العـرفي في صـورة القرينـة المنفـصلة، : النقطة الخامسة •

ه مع القرينـة ّ لأنة عن موارد الجمع العرفي؛ّمتصلرج حالة كون القرينة وعليه تخ
 . ظهور لكي يتعارض مع الكلام الثانيّالأولة لايبقى للكلام تّصلالم

 

لا يخفى أن ديدن الفقهاء على الجمـع بـين الأخبـار والنـصوص المتخالفـة 
وائـي، وهـذا مـا نلمـسه والمتعارضة، سواء بالجمع العـرفي أم بـشاهد ثالـث ر

 . وإليك بعض هذه التطبيقات،ًواضحا في مختلف الفروع الفقهية
  بالموضوعًالصلاة في النجس جهلا: لّالتطبيق الأو

ّدلت طائفة من النـصوص عـلى صـحة الـصلاة ونفـي الإعـادة والقـضاء  ّ
ّمطلقا، لمن صلى في نجس جاهلا بالموضوع، ثم تبين لـه ذلـك بعـد فراغـه مـن  ً ٍ ّ ً

  .)١(لاة؛ كصحيحي أبي بصير والعيص وخبر علي بن جعفرالص
ّودلت طائفة أخرى على وجوب الإعادة في المقام، مثل صحيح وهـب بـن 

ّعبد ربه وموثق أبي بصير ّ)٢( . 
ّودلت طائفة ثالثة على نفي وجوب الإعادة في نفس الفرض، كصحاح ابن 

 .)٣(سنان وعبد الرحمن وأبي بصير
ُئفة الأولى بما حملت عليه الطائفتـان الأخيرتـان، عـلى ولا ريب في تقييد الطا

                                                 
 .١٠ و٦ و ٢، من أبواب النجاسات، ح٤٠باب:  الوسائل)١(
 .٩ و٨النجاسات، حديث ، من أبواب ٤باب :  الوسائل)٢(
 .٧ و٥، و٣ح:  المصدر)٣(
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فرض الحمل والجمع، كما لا ريـب في الرجـوع إليهـا عنـد عـدم إمكـان الجمـع 
 .ّوالحمل واستقرار التعارض بين الطائفتين الأخيرتين وتساقطهما لو فقد المرجح

 : ُولكن جمع بين الأخيرتين بوجهين
ثالثـة عـلى القـضاء بـشهادة إجمـاع  حمل نـصوص الطائفـة ال:ّالوجه الأول

ٍالأصحاب على عدم وجوب القـضاء حينئـذ، ولظهـور صـحيح العـيص بـين 
ٍ، فالنتيجة حينئذ تخصيص الطائفة الأولى بالثانيـة )١ (القاسم وخبر علي بن جعفر

 .والتفصيل بين الإعادة والقضاء
المقام؛ ٍولا يخفى أن هذا الجمع من قبيل الجمع بشاهد ثالث وهو الإجماع في 

ّلأنه الحجة، وكذا بشهادة صحيحة العيص الواردة في الصلاة في الثوب النجس 
ًأياما، دون خبر علي بن جعفر لضعفه بوقوع عبد االله بن الحسن في طريقه ّ. 

 حمل النـصوص الآمـرة بالإعـادة عـلى الاسـتحباب؛ بقرينـة :الوجه الثاني
مـل الأمـر الـوارد في الطائفـة ُصراحة الطائفة الثالثة في الجواز، فمـن أجلهـا يح

 . الثانية على الاستحباب
ّوقد رجح السيد الحكيم الوجه الثاني للحمل على الأول بقوله فإنك تجد >: ّ

أن حمل نصوص الإعادة على الاستحباب أولى من حمل هذه النصوص وغيرهـا 
 .)٢(<على خصوص نفي القضاء

 مسألة مقدار الدلاء المنزوحة: ثانيالتطبيق ال
ت طوائف مختلفة من النصوص في مقدار الدلاء المنزوحة من البئـر إذا ورد

ّحيث وردت فيها طائفة من النصوص دلت على وجوب نـزح : وقعت فيه فأرة
 .ّسبع دلاء، وطائفة أخرى منها دلت على وجوب نزح ثلاث دلاء

                                                 
 .١٠ و٦ح:  المصدر)١(
 .٥٣١، ص١ج:  مستمسك العروة)٢(
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ّوقد جمع المحقق بينهما في المعتبر بحمل الطائفة الأولى على مـا إذا تفـسخت  ّ
ّفأرة، وحمل الطائفة الثانية على ما إذ لم تتفسخ، واستند في هذا الجمع إلى روايـة ال

ّأبي أسامة ورواية أبي سـعد المكـاري الدالـة عـلى وجـوب نـزح سـبع دلاء إذا 
ت عـإذا وق>: ّتفسخت الفأرة الواقعة في البئـر، والروايـة عـن أبي عبـد االله قـال

 .)١(<دلاءخت فانزح منها سبع ّالفأرة في البئر فتفس
وضعف أبي سعيد لا يمنع من العمـل >:  قال- بعد الاستناد إليهما-ّثم إنه 

 على الفرق وإن ّدالة لأنها تجري على هذا مجرى الأمارة الالوجه،بروايته على هذا 
 .)٢(< في نفسهاّحجةلم تكن 

وأشار بـذلك إلى >:  بقوله- بعد نقل كلامه-وأورد عليه صاحب الجواهر 
 شاهد الجمع يشترط فيـه أن يكـون ّوهي أن، ن في الأصولَّ أن تدومسألة ينبغي

بـل قـد يقـال إن ،  لأنه من قبيل القـرائن؛لا يشترط فيه ذلك في نفسه أواً معتبر
 لأن شاهده حـاكم ؛لّ النظر الأوهووالأقوى ،  للجمعًالشهرة قد تكون صالحة

اكم على الدليل الواحـد من الحاً فهو أولى باشتراط كونه معتبرًمعا، على الدليلين 
 .)٣(<ّعاممن المطلق أو ال

 الصلاة في المقابر: التطبيق الثالث
ّهناك طائفة من النصوص دلت على جواز الـصلاة في المقـابر، وطائفـة ثانيـة 
ورد فيها النهي عن الصلاة في المقابر، وقد جمع الفقهاء بين هاتين الطائفتين بحمل 

ًة الأولى في الجواز وحمـلا للنهـي في الثانيـة عـلى ًالنهي على الكراهة؛ أخذا بصراح
 . شاهد هذا الجمع الإجماع على الجواز )٤(الكراهة، وقد جعل في الجواهر

                                                 
 .١ من أبواب الماء المطلق، حديث١٩باب:  الوسائل)١ (
 .٧٢، ص١ج:  المعتبر، العلامة الحلي)٢(
 .٢٤٧، ص١ج:  جواهر الكلام)٣(
 .٣٥٣، ص٨ج: المصدر نفسه )٤(
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 بأن هذا الجمـع يهً، مستدلا عل السابق كلامهعنالجواهر ثم عدل صاحب 
ن شـاهد إ>: لا يحتاج إلى شاهد من خـارج النـصوص المتعارضـة، حيـث قـال

 الجـواز ّأدلـة، ومـن المعلـوم رجحـان ّلأدلة بعد فرض تكافؤ االجمع يحتاج إليه
عـلى الكراهـة التـي هـي بعـد ٍحينئذ  حمل المنافي ّتعينودلالة، فيًدا واعتضاًدا سن

التسامح فيها أولى مـن الطـرح، بـل الظـاهر انـسياقها إلى الـذهن بعـد فـرض 
ن  مـع معلوميـة كـو،عـلى الجـوازّنص رجحان المقابل، وصيرورته بـذلك كـال

 ّحجـة بالطريق المعتـبر ^ واحد وأن الخبر الوارد عنهمّكلمكلامهم بمنزلة مت
 .)١(< المسموع منهمةعلينا يعامل معامل

                                                 
 .٣٥٣، ص٨ج:  السابق المصدر)١(
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ين مـن ّاخرالحكومة من المصطلحات الجديدة التي لم يكن لهـا أثـر بـين المتـ
 )هـ١٢٠٦-١١١٨(  البهبهانيّحققإلى عهد الم )هـ٧٢٦-٦٤٨( ّعصر العلامة الحلي

 .)١(الحكومة من مبتكرات الشيخ الأنصاريّتعد عن القدماء، و ًفضلا
وهـي  -  والجمـع العـرفيّستقروقد وقع البحث في أقسام التعارض غير الم

مورد من موارد الجمـع ّ كل في نكات الجمع في -الحكومة والتقييد والتخصيص
 أن مـنًسـابقا  ّقـدممن موارد الجمع العـرفي؛ لمـا ت العرفي، بعد أن خرج الورود

الواضـح  بين ظهـورين، ومـن ّستقرالجمع العرفي هو فرع وجود تعارض غير م
، ّمع بينهما جمـع عـرفيُأن الورود لم يوجد فيه تعارض بين الوارد والمورود كي يج

وعليه فالجمع العرفي بالنسبة إلى الورود من قبيل السالبة بانتفاء الموضـوع، كـما 
ّفي المثال المتقدم في مسألة صحة الإ جارة على المبـاح وبـين دليـل حرمـة إدخـال ّ

 . تعارض في البين َّأيالجنب إلى المسجد لكنسه، فلا نجد بينهما 
 تقـديم : من أقسام الجمع العرفي هو الحكومة، والمقصود بهاّالأولوالقسم 

لا ربـا بـين الوالـد >الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، كـما في حكومـة دليـل 
 ّسمى يـ<لا ربـا بـين الوالـد والولـد> ، فـدليل<رمة الربـاح>  على دليل<والولد

 . بالدليل المحكومّسمى، في<حرمة الربا> بالدليل الحاكم، أما دليل
 ّقـدم ما هي النكتة التي على أساسها ي:في بحث الحكومة هوّهم والسؤال الم

 الـدليل ّقـدم وعلى أسـاس هـذه النكتـة لت؟الدليل الحاكم على الدليل المحكوم
 هذا النحو مـن الجمـع العـرفي ّ السبب في أنتّضحكم على الدليل المحكوم يالحا

 .يطلق عليه اسم الحكومة
                                                 

 .سيأتي مزيد توضيح لبحث الحكومة وتعريفها عند الشيخ وما يرد عليه في التعليق) ١(
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ّ  

 : في مقام بيان نكتة تقديم الحاكم على المحكوم يوجد اتجاهان
  النائينيّحقق الم ذكرهام: ّالأولالاتجاه 

 ، فانه لا يتعارضًئالدليل الحاكم حينما يثبت أو ينفي شين اإهذا الاتجاه يقول 
 .مع ما يثبته الدليل المحكوم

 نظـر ّ نظر دليل المثبت وهو الدليل الحاكم غـير محـطّن محطإ: بعبارة أخرى
 التعارض يجـب أن ّ لأنهو الدليل المحكوم، فلا يلزم التعارض؛والدليل النافي 
 .لى شيء واحدعفيه  نظر الإثبات والنفي ّيكون محط

ن القضية الحقيقية مرجعها إلى قـضية إ:  النائيني يقولّحققإن الم: بيان ذلك
 <الربـا حـرام>ها الموضـوع وتاليهـا المحمـول والحكـم، فقـضية ّقدمشرطية، م

 إذا كانـت المعاملـة ربويـة فهـي حـرام، ومـن :ل إلى قضية شرطية وهـيّتتحو
نفيه، أي لا تثبت موضوعها، ت الواضح أن القضية الشرطية لا تثبت الشرط ولا

 إذا كانـت :ن هذه المعاملة ربويـة، وإنـما تقـولإ إن شرطي موجود و:فلا تقول
 القضية الشرطية لها نظـر إلى المـلاك بـين ثبـوت ، نعم.المعاملة ربوية فهي حرام
 .الجزاء وثبوت الشرط

 بمعنـى <لاربا بين الوالد والولـد> :الدليل الحاكم مفاده فإن  ذلكّتبينوإذا 
 معاملة ربوية، وهذا لا يتعارض مع الـدليل تأن المعاملة بين الوالد والولد ليس

ن المعاملة بين الوالـد إ الدليل المحكوم لا يقول ّ لأن؛<الربا حرام> المحكوم وهو
 .والولد هي معاملة ربوية، لكي يتعارض مع الدليل الحاكم

 إذ لا نظر لها ؛ط أو نفيه إثبات الشرّتكفلوالحاصل أن القضية الشرطية لا ت
إلا على الملازمة بين ثبوت الجزاء وثبوت الشرط، والدليل الحاكم القائـل بعـدم 
ثبوت الربا بين الوالد والولد ناظر إلى الشرط في الـدليل المحكـوم، سـواء كـان 



 ٣٤٣ .......................................................................................ّتعارض الأدلة 

ّإثباتا للشرط أو نفيا له، وعلى هذا لايكون محط ً  َّ الدليلين هو محـط أحد النفي فيً
 . التعارض بين الدليل الحاكم والمحكومّحققت في الدليل الآخر لكي يتالإثبا

يعتـبر في التعـارض أن لا يكـون >:  بقوله النائينيّحققوهذا ما أشار إليه الم
يثبـت  -الربا حرام :مثل -ًأحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، فإن المحكوم 

، وأمـا الـدليل )ة الـشرطيةأي بنحـو القـضي (الحرمة على تقدير ربوية المعاملـة
 لا ربا بـين الوالـد :ً بقوله مثلا-الحاكم فهو ناظر إلى إثبات ذلك التقدير أو نفيه 

وكيفما كان فقد  ...  فلا يعقل المعارضة بينهما، وهذا ظاهر لا سترة عليه-وولده
ظهر أنه لا يعتبر في الحكومة إلا ما عرفـت مـن كـون الـدليل الحـاكم بمدلولـه 

، فتكـون هموضـوع الـدليل المحكـوم أو في محمولـفي  ّتصرفًموجبا للالمطابقي 
 .)١(<ّتخصصنتيجتها هي التخصيص، كما أن نتيجة الورود هو ال

ة لإثبـات ّتكفلـن القضايا الحقيقيـة مإ>: وقد أوضحه السيد الخوئي، بقوله
ًفيـا ة لبيان وجود الموضوع نّتعرضقدير وجود الموضوع، وليست متالحكم على 

إخباريـة كانـت أو :  بلا فرق بين كونها من القضايا الشرعية أو العرفية-ًتا وإثبا
 . إثبات الحرمة على تقدير وجود الخمر)الخمر حرام(: مفاد قولنا فإن -إنشائية 

أو لـيس بخمـر، فهـو أمـر خـارج عـن مـدلول ًرا وأما كون هذا المائع خمـ
وضـوع، فـلا منافـاة بينـه  في المّتصرفدليل الحاكم شأنه الال ّحيث إنالكلام، و

على ثبوت الحكم على تقدير وجـود الموضـوع، فـلا ّدال وبين الدليل المحكوم ال
على أن هذا المـائع لـيس ّدال على حرمة الخمر والدليل الّدال منافاة بين الدليل ال

 .بخمر
َوحرم ا ر ا{: وكذا لا منافاة بين قوله تعالى   َ َ لا ر ـا بـ  >: × وبـين قولـه }َ

 ومفـاد الثـاني ، ثبوت الحرمة على تقدير وجـود الربـاّالأول إذ مفاد <  وا و ا وا
                                                 

 . يسيرّتصرف، ب٥٠٥ص ،٣أجود التقريرات، ج) ١(
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 .عدم وجوده
وكـذا لا .  الـشرعي تنتفـي الحرمـة لا محالـةّتعبـدوبعد انتفاء الربا بينهما بال

 ّ فـإن الاستصحاب والأمارة القائمة على ارتفاع الحالـة الـسابقة،ّدلةمنافاة بين أ
ومفـاد . فيـهّشك الحكم بالبقاء على تقدير وجود الـ الاستصحاب هو ّدلةمفاد أ

 الشرعي لا يبقى ّتعبد وبعد ثبوت الارتفاع بال.الأمارة هو الارتفاع وعدم البقاء
ولا فرق في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة . موضوع للاستصحاب

ّشك  الـ إذ بعـد ارتفـاع؛بين كونها قائمة على ارتفاع الحالة السابقة أو على بقائها
 الشرعي لا يبقى موضوع للاستـصحاب في الـصورتين، فكـما لا مجـال ّتعبدبال

 على الطهارة، فكذا لا مجـال لجريانـه ّبينةلجريان استصحاب النجاسة بعد قيام ال
 .)١(< على بقاء النجاسةّبينةبعد قيام ال

 ّالأولمناقشة الاتجاه 
تثبـت شرطهـا أو  ية لاالقـضايا الـشرطّأن ن ما ذكره مـن إ: المناقشة الأولى

 صـحيح ولا إشـكال فيـه، لكـن في النتيجـة القـضية -وهو الموضـوع -نفيه ت
 الـشرط وهـو ّ لأنً جزمـا،ّحقـقإذا وجـد شرطـي فـالجزاء مت: الشرطية تقول

 الـدليل المحكـوم :، والجزاء بمنزلة المعلول، ففـي المقـامّعلةالموضوع، بمنزلة ال
 المـدار ّ لأناملة ربوية هي الحرمة الواقعيـة؛ن الربا حرام، ومدار كون المعإيقول 

) الربـا حـرام: ( هي العناوين الواقعية، فـاذا قـالّدلةفي العناوين المأخوذة في الأ
معاملة مع الزيادة من أحد الطرفين ّ كل  أي أن،فالمراد من الربا هو الربا الواقعي

ت قّقـذا تحإفـفهي ربا سواء كانت بين الوالد والوالـد وولـده أم بـين غيرهمـا، 
 الـشرط في القـضية الـشرطية فتثبـت قّقمعاملة ربوية بين الوالد وولده، أي تح

 الحرمة غير موجودة كـما :الحرمة، وبهذا تتعارض مع الدليل الحاكم الذي يقول
                                                 

 .٢٥٢، ص٣ج: مصباح الأصول) ١(
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، أي أن الدليل الحاكم لا ينفي صـدق عنـوان )لاربا بين الوالد وولده (هو مفاد
ًي تنفى المعارضة بينه وبين الدليل المحكوم واقعا،  المعاملة كهعلى هذًعا الربا واق

ًا واعتبارا، فتتّتعبدوإنما ينفي صدق كون المعاملة ربوية   . المعارضة بينهماّحققً
  والحاصل أن القضية الشرطية إذا ثبت شرطها وهـو كـون المعاملـة ربويـة

المعاملـة،  الشرط وهـو حرمـة ّحقق أن يتّلابدف، المعاملة بين الوالد وولده كما في
 .كون المعاملة ربوية مع الدليل الحاكم الذي ينفي وهو يتعارض

هـو مـا كـان )  الربا حرام ( لو كان الشرط المأخوذ في القضية الشرطية،نعم
) لاربا بـين الوالـد وولـده (يكون الدليل الحاكمٍحينئذ بنظر الشارع واعتباره، ف

ًواردا وليس حاكما،  .اًّتعبدًالدليل المحكوم حقيقة لا ه يرفع موضوع الربا في ّ لأنً
 الشرط في القضية الشرطية هو الربا الـواقعي، ّ لأنلكن المقام ليس كذلك؛

 . التعارض بين مدلولي الدليلين لا محالةّحققوعليه يت
 الحكومة التـي ّيفسرحاصل هذه المناقشة هي أن هذا الاتجاه  :المناقشة الثانية

لا ربـا بـين  (ودليـل) الربـا حـرام (ل قولـهمن قبي تكون بلسان نفي الموضوع،
الدليل الحـاكم ينفـي الربـا الـذي هـو موضـوع في الـدليل  فإن )الوالد وولده
 الحكومة التي تكون بلـسان ّيفسر لا يمكنه أن -ّالأولالاتجاه  - المحكوم، لكنه

) ما لا نفس لهميتة س الماء ّلا ينج (و) لا ضرر (و) لا حرج (نفي الحكم، كما في
ن الـدليل إدم وجود النظر إلى نفي الموضوع في الـدليل المحكـوم كـي يقـال لع

 .المحكوم لا يثبت موضوعه ولا ينافي الدليل الحاكم
على أن هذا البيان قـاصر عـن إثبـات وجـه >:  بقولهصنفّ المهوهذا ما ذكر

 منها ما لايكـون بلـسان نفـي ّ لأنالتقديم في جميع حالات الحكومة وأقسامها؛
 .)١(<الموضوع

                                                 
 .١٦٧ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 لسيد الشهيدما ذكره ا: الاتجاه الثاني
 : وهذا الاتجاه هو الصحيح، ويمكن صياغته بالشكل التالي

ة ّقدمـوهـذه الم. الدليل الحـاكم نـاظر إلى الـدليل المحكـوم: ّالمقدمة الأولى
 .ّواضحة، كما تقدم في بحث الحكومة وهي عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر

ّ كلما كان أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر، فالمقـدم هـو الـدليل :ّالمقدمة الثانية ً ّ
العقلاء بحسب الغلبة الخارجيـة  فإن وهذه الكبرى هي كبرى عقلائية، .الناظر

ون الدليل الناظر على الدليل الآخر، باعتبار أن الـدليل النـاظر هـو دليـل ّقدمي
 .َّ على المفسرّقدم يتِّ للآخر، والمفسرّفسرم

 الـدليل الحـاكم عـلى الـدليل المحكـوم مـن بـاب أنـه نـاظر إلى مّقد يتنذإ
ًرا لتقديم الحـاكم عـلى ّالمحكوم، فنفس نظر أحد الدليلين على الآخر يكون مبر

 .المحكوم
 : حالة كون الدليل الحاكم يثبت خـلاف مـا يثبتـه المحكـوم:بعبارة أوضح

 نـسبة الـدليل ّ لأنًتكون من حالات التعارض بين الـدليلين مـدلولا ودلالـة،
الحاكم إلى الدليل المحكوم نسبة القرينة إلى ذي القرينة، فتكـون القرينـة متنافيـة 

 ّتكلم من قبل المـّعدة كون الدليل الحاكم قرينة شخصية مّمجردمع ذي القرينة، و
 أن نحتـاج إلى كـبرى ّلابـد لنا وجه تقديم الحاكم على المحكوم، وعليـه ّلا يبين

ّ النهـائي ّحـدد لتفسير كلامه يكون هو المّتكلمه المّ ما يعدن ظهورإ: عرفية تقول
 ودون التسليم بهذه الكبرى كمـصادرة عقلائيـة في بـاب .لمدلول مجموع كلامه
نظر أحد الدليلين للآخر لا ّمجرد  ّ لأن فرض الحكومة،ّمجردالمحاورات لا يكفي 

يـة تكفـي بنفـسها وهـذه الكـبرى العقلائ. جّيةًرا لتقديمه عليه في الحّيكون مبر
ًمتـصلا سواء كـان  لتخريج الحكومة وتقديم الدليل الحاكم على المحكوم  بـه أو ّ

 نكتـة أن ّ لأنفلا نحتاج في تقديم الحاكم المنفـصل إلى شيء آخـر،. ًمنفصلا عنه
 أن ينصب القرينة بنفسه لتحديد مرامه من خطابـه نـسبتها إلى القرينـة ّمتكلملل
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ة لا يبقـى ظهـور تّـصل في حالة القرينة الم، نعم. سواءدّالمنفصلة على ح وةتّصلالم
ظهـور  فـإن للـدليل الحـاكم، أمـا القرينـة المنفـصلةًضـا لدليل المحكوم معارا

لظهور الـدليل الحـاكم، لكـن الـدليل ًضا المحكوم يبقى على حاله ويكون معار
 . لظهور الدليل المحكومجّيةالحاكم يهدم الح

 

 تّـضح السبب الموجب لتقديم الدليل الحاكم على المحكوم، وادّمق مما تّتبين
إلى الدليل المحكوم وقرينـة عـلى ًرا أن النكتة في ذلك هو كون الدليل الحاكم ناظ

 لمراده النهائي، ونظر الدليل الحـاكم للـدليل المحكـوم يمكـن أن ّتكلمتحديد الم
 :  ثلاثروص بّتصوري

يل الحـاكم إلى الـدليل المحكـوم بلـسان أن يكون نظر الدل: الصورة الأولى
للمحكـوم، سـواء كـان ذلـك بأحـد أدوات اً ِّفسرالتفسير، أي يكون الحاكم م

هـذه حكومـة  وً أو بما يكون مستبطنا لذلك،، مثل أعني ونحوه،التفسير البارزة
 . تفسيرية

أن يكون نظر الدليل الحاكم إلى موضوع الـدليل المحكـوم، : الصورة الثانية
، )الربا حرام(  الناظر إلى موضوع حرمة الربا<لا ربا بين الوالد وولده> لمن قبي

فالدليل الحاكم يرفع موضوع الربا في الدليل المحكوم، لكن هذا الرفع هو رفـع 
 للتنبيه على أن الكلام الثـاني نـاظر ّادعاء لسان وّمجرد، فهو ًعائي وليس حقيقةّاد

المعاملـة التـي  فـإن لى تحديد مدلوله، وإلا ليكون قرينة عّالأولإلى مفاد الكلام 
 سواء كانـت بـين ،ً فيها الزيادة من أحد الطرفين هي معاملة ربوية واقعاّحققتت

 .الوالد وولده أم بين غيرهما
المأموم مع ّشك ونحوه مثل نفي ) ّلاشك  كث  ا شك: (×مثال آخر قوله 

ًاكما الـدليل الحـاكم حـمثل هذه الحالات يكون في  هّ فإنحفظ الإمام وبالعكس،
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المأموم أو الإمام مـن ّشك وّشك كثير الّشك  لسانه إخراج ّ لأن الشك؛ّدلةعلى أ
 .لاًتنزيّشك صفة ال

 كـما ًعا،ِّموسـ بالتضييق، بل قد يكون ّيختص ولا يخفى أن الدليل الحاكم لا
، فإنـه حـاكم عـلى )الطواف بالبيت صـلاة: (في حالات التنزيل من قبيل قولهم

ه نـاظر إلى تلـك الأحكـام ّ لأنـ<لا صـلاة إلا بطهـور>:  أحكام الصلاة وهـوةّدلأ
 .ل الطواف منزلة الصلاةَّ إذ ينز؛ لموضوعها بالتنزيلّموسعو

 إلى الحكم في الدليل المحكوم اًأن يكون الدليل الحاكم ناظر: الصورة الثالثة
لا ضرر في >: ل نفي الضرر من قبيـّدلةوليس إلى الموضوع، من قبيل ما يقال في أ

إلى الأحكـام ًجمـالا هـذا نـاظر إ فـإن  إلى الضرر،ّؤدي لا حكم ي:يأ، <الإسلام
 فيكـون قرينـة عـلى أن المـراد ،الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالة الضرر

 . سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضررّدلةبأ
ُينجس ا اء ميتة ما لا نفس   لا: (وكذلك الحديث فهـذا الحـديث حـاكم )  

ّلأولي النجاسة اّدلةعلى أ  . س الماء بملاقاته للنجاسةّ التي تثبت تنجةّ
والحاصل أن الجامع بين هذه الصور الثلاث هو كون الدليل الحاكم يكـون 

عـلى أن ّيدل  أنه يشتمل على ظهور زائد : بمعنى،ًناظرا إلى مفاد الدليل المحكوم
ل المحكوم، فيكون الدليل الحاكم قرينـة شخـصية  يريد تحديد مفاد الدليّتكلمالم

  .)١(على تحديد مراده النهائي
 

 ّالأول الحـاكم عـلى المحكـوم، ّقدم من وجود اتجاهين في تّقدم على ما تًبناء
 المذكور على أسـاس أن الـدليل الحـاكم ّقدميذهب إلى أن التو النائيني ّحققلمل

                                                 
سمين، وسـيأتي في التعليـق مها إلى قّ الحكومة بتفسير جامع، وإنما قسّفسرالسيد الخوئي لم ي) ١(

 .ّعلى النص بيانهما ومناقشة السيد الشهيد
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 ّ محطّ لأنلا يتعارض مع ما يثبته الدليل المحكوم، هّ فإن،ًئابت أو ينفي شيحينما يث
 ّ لأن نظـر الـدليل المحكـوم، فـلا يلـزم التعـارض؛ّنظر الدليل الحاكم غير محط
الاتجـاه و، اً واحـدًئاشـيفيـه  نظر الإثبات والنفي ّالتعارض يجب أن يكون محط

يل الحاكم عـلى أسـاس أنـه نـاظر  الدلّقدم تنّأ: وهو يذهب إلىللمصنفّ الثاني 
 : يمكن بيان الفرق بين الاتجاهين بما يليو للدليل المحكوم، ّفسروم

 الدليل الحاكم على المحكـوم ّقدمت ّفإن بناء على الاتجاه الثاني :ّالفارق الأول
ً على كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكـوم، فلـو لم يكـن نـاظراّتوقفي ً 

 الـدليل الحـاكم حتـى لـو كـان ّ لأنعلى الدليل المحكوم؛ًاكما  حإليه، فلا يكون
لسانه لسان نفي الموضوع، فهو لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقـة، وإنـما 

ًلبـا يستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكم، وعليه يكـون مفـاد الـدليل الحـاكم  ّ
 ذا اللـسانًوحقيقة نفي الحكم، ولكن بلسان نفي الموضوع، ومن الواضح أن ه

 يؤتى به لكي يثبـت نظـر الـدليل الحـاكم إلى دليـل - أي لسان نفي الموضوع-
 .ه عليه بالقرينيةّقدمالمحكوم وت

 ًفلا يشترط كون الحاكم نـاظرا إلى الـدليل المحكـوم، ّالأولأما على الاتجاه 
هذا الاتجاه ليس من باب الحكومـة، وإنـما هـو بمثابـة حسب  الحاكم ّقدم تّلأن

لى إد وه عـلى المـورّقدمـ الوارد، ومن الواضح أن الدليل الوارد لا يحتاج تالدليل
ه ينفي موضـوع الـدليل المـورود، ّ لأنإثبات نظره إلى الدليل المورود ولحاظه له؛

 سواء كان الـدليل الـوارد ًزما،ومع نفيه لموضوع الدليل المورود ينتفي الحكم ج
ًناظرا إلى المورود أم لم يكن ناظرا إليه لا ر ا ب  >  نجد أن دليلّقدم، ففي المثال المتً

يرفع صدق عنوان الربـا عـلى المعاملـة بـين الأب وولـده، فيكـون  <ا وا  وو ه
كالدليل الوارد الذي يرفـع الموضـوع في الـدليل المـورود مـن دون الحاجـة إلى 

 .النظر
مـوارد الـورود تكـون  فـإن  الفرق بين الحكومة والـورود،تّضحومن هنا ي
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 الدليل الوارد يرفـع موضـوع ّ لأن عن التعارض الحقيقي بين الدليلين؛ًارجةخ
معارضـة بـين الـدليل الـوارد ّأي الدليل المـورود حقيقـة، وعليـه فـلا توجـد 

 . في بحث الورودّقدموالمورود، كما ت
 .اًّتعبدأما الحكومة فهي ترفع موضوع الدليل المحكوم 

ّ يفسر كيفية تقدم الدليل الحاكم على الدليل ّ إن الاتجاه الأول لا:الفارق الثاني ّ
لا (و) لا ضرر(و ) لا حـرج(المحكوم فيما إذا كان النظـر إلى نفـي الحكـم كـما في 

لعدم وجـود النظـر إلى نفـي الموضـوع في الـدليل ) ما لا نفس لهميتة س الماء ّينج
 .الحاكمالمحكوم كي يقال أن الدليل المحكوم لا يثبت موضوعه ولا ينافي الدليل 

على أن هذا البيان قاصر عن إثبات وجـه التقـديم في >: وهذا ما ذكره بقوله
 .)١(< منها ما لايكون بلسان نفي الموضوعّ لأنجميع حالات الحكومة وأقسامها؛

 الحاكم على المحكوم إذا كـان نظـر الحـاكم ّقدم نكتة تّيفسراه ّنعم هذا الاتج
 .إلى نفي الموضوع في الدليل المحكوم

 الدليل الحاكم عـلى المحكـوم سـواء ّقدم النكتة في تّيفسر ينما الاتجاه الثانيب
 .ّقدمنفي الحكم كما تأو كان بلسان نفي الموضوع 

 

والمعـروف أن > +لا يخفى أن الحكومة من مبتكرات الـشيخ الأنـصاري 
 أن أحد اللامعين من تلامذته التقى به في درس الـشيخ صـاحب الجـواهر قبـل

عرف الشيخ بين الناس وسأله سؤال امتهان واختبار عن ُف عليه وقبل أن يّيتعر
إنـه حـاكم :  تقديم دليل على آخر جاء ذكرهما في الدرس المذكور، فقـال لـهسرّ
ة أشـهر عـلى ّيحتاج إلى أن تحـضر درسي سـت: وما الحكومة؟ فقال له: قال. عليه
 . علاقة التلميذ بأستاذه لتفهم معنى الحكومة، ومن هنا ابتدأتّقلالأ

                                                 
 .١٦٧ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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كـم ] وإن كان فيه نوع من المبالغـة[يحتاج إلى درس ستة أشهر ًعا إن موضو
ه من البيان، ّه حقِّيحتاج إلى البسط في البيان في التأليف، بينما الشيخ في كتبه لم يوف

قـة في غـضون ّ في التعادل والتراجيح، وبعـض اللقطـات المتفرءإلا بعض الشي
في كتـب الأصـوليين مـن بعـده، وإن كـان ًحـا  الموضوع متأرجكتبه، ولذا بقي

 .)١(<رةّعند أهل العلم في العصور المتأخًحا مقصودهم ومقصوده أصبح واض
 تعريف الشيخ الأنصاري للحكومة

 اًّتعرضـ بمدلوله اللفظـي مينبأن يكون أحد الدليل: ف الشيخ الحكومةّعر
لـدليل الآخـر عـن بعـض أفـراد ًلحال الدليل الآخر، ورافعا للحكم الثابـت با

ًنا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حالهّمبيموضوعه فيكون   نظير الـدليل عـلى نفـي ،ً
مام أو المـأموم أو بعـد أو مع حفظ الإّشك في النافلة أو مع كثرة الّشك حكم لل

ة لأحكام الـشكوك فلـو فـرض ّتكفل المّدلةنه حاكم على الأإالفراغ من العمل، ف
ً ولا خـصوصا لم يكـن مـوردا ً الشارع حكـم المـشكوك لا عمومـاأنه لم يرد من ً

 .)٢ (في هذه الصورّشك  النافية لحكم الّدلةللأ
 تعريف صاحب الكفاية للحكومة

عدل صاحب الكفاية عن تعريف الشيخ للحكومة؛ لأجل إخـراج بعـض 
 ا، لعـدم التنـافي بـينهـفيه يرى عدم دخول هذه الموارد ّ لأنالموارد من الحكومة،

في عـدد ّشاك  على أن وظيفة الّالمدلولين في تلك الموارد، فلا تعارض بين ما يدل
 ونحـو ّشك،لكثير الـّشك  على أنه لاّالركعات هو البناء على الأكثر وبين ما دل

 تنافي مدلولهما، ّمجردفلا تعارض بينهما ب>: ذلك من الموارد، وهذا ما ذكره بقوله
                                                 

 .٢٢٢ص ،٤ج: أصول المظفر) ١(
 .١٤ص ،٢ج: فرائد الأصول) ٢(
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عارض والخصومة، بأن يكون أحدهما قـد سـيق إذا كان بينهما حكومة رافعة للت
ًقدما ية ما أريد من الآخر، مّ إلى بيان كمًناظرا  .)١(<ًراّكان أو مؤخّ

ظـاهره عـدم >: لهـذا المقطـع مـن الكفايـةًحا  الأصفهاني شارّحققوقال الم
 -ّ بما هو دال- ّالمعارضة في مرحلة الدلالة مع المنافاة بين المدلولين، مع أن الدال

 .حظة فنائه في مدلوله يوصف بوصفه، بالعرض، فيستحيل منافاة المـدلولينبملا
، فمـن جّيـةوعدم منافاة الدالين وإن أريد عدم المنافاة من حيـث الدليليـة والح

 ّأن الحكومة إذا كانت بين خبرين متنافيين مـن حيـث المـدلول، فكـل: الواضح
تهما ّحجيـر، ويـستحيل  في نفسه على مدلولـه، المنـافي لمـدلول الآخـّحجةمنهما 

 .دليلين متعارضينّ كل الفعلية على مدلولين متنافيين، وهذا شأن
 ّإحـداهما مـن حيـث اللـب: أن الحاكم والمحكـوم لهـما جهتـان: فالتحقيق

والأخـرى مـن حيـث اللـسان . والواقع، وهو ليس إلا إثبـات الحكـم ورفعـه
لكثـير ّشـك لا (ًمثلا  ،واني وفي هذه المرحلة لا تنافي بين مدلولهما العن.والعنوان
 رفـع حكـم َّ والواقع إلاّ الشكوك، ليس بحسب اللبّدلة بالإضافة إلى أ)الشك

الثابـت بعمـوم دليلـه، أو ّشك  لحكـم الـٍ وهـو منـافّشك،عن كثير الـّشك ال
 الشكوك ّدلة كما أنه بحسب اللسان والعنوان ليس إلا رفع الموضوع، وأ.إطلاقه
لا منافي له، ًوانا ، بل إثبات حكمه، فمدلول الحاكم عنل إثبات الموضوعّلا تتكف

، من حيـث الحكومـة وإن كـان لـه المعـارض ً ومدلولاً ودالاًفلا تعارض دليلا
 .)٢(<من غير جهة الحكومةًيلا ودل دالا والمنافي و

 :  ضرورة وجود أمرين في الحكومةتّضحوبهذا ي
 .لهًخر وشارحا  الدليل الآإلىًأحد الدليلين ناظرا كون : لّالأو

                                                 
 .٤٣٧ص: كفاية الأصول) ١(
 .٣٨٨ص ،٣ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ٢(
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، مثـل ّ في أحـدهما المعـينّتـصرفبال: العـرف يجمـع بيـنهما تـارةأن : الثاني
، ّلأوليـة اّلأدلـة والإكـراه والاضـطرار عـلى ار نفي الحرج والـضرّأدلةحكومة 
 فـيهما، أو في ّتصرفً فيهما معا، بأن يكون كلاهما قرينة على الّتصرفبال: وأخرى

 . م الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعيةّبتقدل لذلك ّومث. َّأحدهما المعين
 :  عن كلام الشيخ الأعظم في موضعين الآخوندويفترق كلام

  لاما اعتبره الشيخ الأعظم في الحكومة من لغوية الدليل الحاكم لو :أحدهما
 . لم يعتبر ذلك  الذيصاحب الكفايةبخلاف الدليل المحكوم؛ 

ًدليل الحـاكم متفرعـا عـلى الـدليل المحكـوم  ما اعتبره الشيخ كـون الـ:ثانيهما ّ
ًومتأخرا عنه؛  وعليـه >: أما صاحب الكفاية فلم يعتبر ذلك، كما أشار إلى ذلك بقولهّ

ّفلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما، إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعـارض 
ّوالخصومة، بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كم مـن الآخـر، ية ما أريد ً

ّمقدما كان أو مؤخرا، أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وف ً ًّ ّق بيـنهما بالتـصرف ّ
ّرد في مثـل الأدلـة المتكفلـة لبيـان أحكـام ّفي خصوص أحـدهما، كـما هـو مطـ ّ

ّالموضوعات بعناوينها الأولية، مـع مثـل الأدلـة النافيـة للعـسر والحـرج والـضرر  ّ
م في مـثلهما ّ بعناوينها الثانوية، حيث يقدلأحكامهافّل  والاضطرار، مما يتكوالإكراه

ًالأدلة النافية، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا  . )١(< كما لا يخفىّ ويتفق في غيرهما،ّ
اً على الدليل المحكوم ّتفرعكون الدليل الحاكم مى ًأيضا نف  النائينيّحققوالم

 دليـل ّتـصرفك ترجـع إلى ن الحكومة في جميع ذلـإ>: ، حيث قالاً عنهّتأخروم
 مّ، من غير فرق بين أن يتقـدّتصرفالحاكم في عقد وضع دليل المحكوم بنحو من ال
 . )٢(< عنهّتأخر والتشريع أو يّلتعبددليل المحكوم على دليل الحاكم في الورود وا

                                                 
 .٤٣٧ص: كفاية الأصول) ١(
 . ٧١٣، ص٤ج: صولفوائد الأ) ٢(
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  ضابطة الحكومة عند السيد الخميني
ا ضـابط مـأو>: للسيد الخميني كلام حول ضـابطة الحكومـة، حيـث قـال

ولـو بالملازمـة  -ض ّ مـن التعـرٍض أحد الـدليلين بنحـوّن يتعرأالحكومة فهو 
كـان ، ضـها ذلـكّ ممـا لا يتعرىأخـر لحيثيـة مـن حيثيـات -العرفية أو العقلية

ه أو المراحـل الـسابقة عـلى الحكـم أو ّتعلقض في موضوعه أو محموله أو مّالتعر
ليلين لتوسـعة دائـرة موضـوع  أحـد الـدّتعرضفلو :] إلى أن قال. [اللاحقة له

ًقـدما ه أو حكمـه يكـون مّتعلقالآخر أو تضييقه أو لحدود محموله أو م ًاكما وحـّ
،  الـشكوكّأدلـةبالنـسبة إلى ،  على نفسه بالـسهوّلا سهو لمن أقر: عليه مثل قوله

فقوله زيد عالم أو ليس بعالم أو الضيافة إكرام أو ليس بإكرام وأمثاله حاكم عـلى 
ْوما جعل علـي م {: وكذا قوله، الآخره ّتعرضه لما لا يّتعرض العلماء لقوله أكرم ُ ْ َ َ ََ َ َ َ

ٍ  ا ين من حرج َ َ ْ ِ ِ ه بمدلوله للجعـل الـذي لا ّتعرض الأحكام لّأدلةحاكم على  }ِ 
فـإذا ،  لمجعوليتهاّتعرضكانت مجعولة بالضرورة لأنها لما لم تّلأدلة وإن ه اّتعرضت

 لا ّلأدلـةعـلى تلـك اًفـا م عرَّ يقـدّ بأمر حرجيّتعلق ي الجعل لمنّأ دليل بّتعرض
 ولهـذا ،م الظهوريّم في مقابل التقدّ بل هذا نحو آخر من التقد،لأقوائية ظهوره

 فـأدنى ،مـن وجـه عـلى معارضـهّعـام م الّلا تلاحظ النسبة بين الـدليلين فيقـد
 .)١(<م على أقواهاّالظواهر يقد
 في مـا يرجـع إلى توسـعة أو فّتـصر ال تـشمل الحكومـة إلى أن+فيشير 

 الحكم أو موضوعه، أو مبادئه مما يكون في رتبة سبب ثبوت ّتعلقتضييق نطاق م
أحـد في  ّتـصرفمـن الّخـاص لي بنحـو ّق دائرة الحكم الأوييالحكم، أو إلى تض

م أحدهما على الآخر بمـلاك ّالدليلين أو كليهما؛ بحيث إذا عرضا على العرف قد
 . لولاهتهّنظره إليه ولغوي

                                                 
 . ٢٣٩، ص١ج: الرسائل) ١(
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  النائيني للحكومةّحققتقسيم الم
 .  النائيني الحكومة إلى واقعية وظاهريةّحققم المّقس
إذا كان مفاد الدليل الحاكم توسعة موضوع الـدليل هي الحكومة الواقعية و

ً وواقعا؛ بإدخال ما كان خارجـاًالمحكوم أو تضييقه حقيقة  أو إخـراج مـا كـان ً
ًداخلا واقعا :  عـلى قولـه تعـالى<لا ر ا ب  ا وا  وا ـو >:  قولهحكومة، من قبيل ً

َوحرم ا ر ا{   َ َ  )١(< صـلاةتطواف ا ي>: وأما بالتوسعة فمثل قوله.  هذا بالتضييق،}َ
 . لى دليل وجوب الصلاة وأجزائه وشرائطهإبالنسبة 
ما إذا كان مقتضى الدليل الحاكم إعدام موضوع فهي  الحكومة الظاهرية أما
 ّأدلـة الأمـارات عـلى ّأدلـةًحكوم في عالم التـشريع ظـاهرا، كحكومـة الدليل الم

 بقيـام الأمـارة – المأخوذ في موضـوع دليـل الأصـل –ّشك الأصول؛ لزوال ال
 أحد ّتصرفثم إن >: ، وهذا ما أشار إليه بقولهً الأمارة، لا حقيقةّحجية بّلتعبدبا

ة الموضـوع أو تـضييقه يكون بتوسعة دائـر: ًتارة، الدليلين في عقد وضع الآخر
زيد عالم أو : كقوله،  فيهً ما يكون داخلابإخراجعنه أو ًجا  ما يكون خاربإدخال

: عقيب قولهّشك لكثير الّشك لا : كقوله) أكرم العلماء: (ليس بعالم عقيب قوله
يكون : وأخرى. وأمثال ذلك) بين الثلاث والأربع فليبن على الأربعّشك من (

 لموضوع الدليل الآخر في عالم التـشريع مـع بقائـه في عـالم  أحد الدليلينبإعدام
ين يـبتة لّتكفلـ المّلأدلـةل من الحكومة إنما تكون فيما بين اّ والقسم الأو.التكوين
فهو إنما يكون : وأما القسم الثاني منها، والحكومة فيها واقعية،  الواقعيةالأحكام

                                                 
ات ّكفـار مـن ١١، وبـاب١حـديث: ، مـن أبـواب الوضـوء٥بـاب: انظر وسائل الشيعة) ١(

الطواف المفـروض إذا زدت عليـه مثـل (ًوورد أيضا : ٢ حديث،ّالاستمتاع من كتاب الحج
: لوسـائلا). إن الطـواف فريـضة وفيـه صـلاة: (وقولـه) الصلاة المفروضة إذا زدت عليها

 . ٢ حديث،ات الاستمتاعّكفار، من ١١باب



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٣٥٦

 رية، والحكومة فيها إنما تكـون ظاهريـة، الظاهالأحكامة لبيان ّتكفلّفيما بين الأدلة الم
على الأصول الـشرعية وكحكومـة الأصـول ًقا  مطلالأماراتوذلك كحكومة 

 .)١(<يّسببالتنزيلية على غيرها وكحكومة الأصل السببي على الأصل الم
 مناقشة السيد الخميني للنائيني

كومـة ا تقـسيم الحمّـأو>: ّ المتقـدم بقولـهتقـسيمأورد السيد الخميني على ال
 كـما لا ، لا ملاك لهّ فمما-كما صنعه بعض أعاظم العصر -بالظاهرية والواقعية 

لأن تقديم دليل على دليل آخر إذا كان على نحو الحكومة وتحت الـضابط ، يخفى
واخـتلاف النتيجـة لا ًحا، حتى يكـون التقـسيم صـحيًفا م فلا يكون مختلّالمتقد
لا  (مُّ الـشكوك كتقـدّأدلـةعـلى ) ِّالشكلكثير  َّشكلا  (مُّح التقسيم فتقدّيصح
 ّلأدلة اّتعرضم مفهوم آية النبأ عليها من حيث ّ وتقد، الأصولّأدلةعلى ) تنقض

 ّلأدلـةم اُّوبالجملة لا يكـون نحـو تقـد،  المقابلة لهاّلأدلةه اّتعرضالحاكمة لما لا ي
في الأحكـام  الحاكمـة ّلأدلـةم اُّلنحـو تقـدًفـا الحاكمة في الأحكام الواقعية مخال

 .)٢(<التقسيم َّصحى يّالظاهرية حت
 تقسيم السيد الخوئي للحكومة

الجامع بين أقسام الحكومة هو كون الدليل الحـاكم ّأن  في ثنايا البحث ّقدمت
عـلى أن ّيـدل  بمعنى أنه يشتمل على ظهور زائد ،ًناظرا إلى مفاد الدليل المحكوم

 فيكون الدليل الحاكم قرينـة شخـصية ، يريد تحديد مفاد الدليل المحكومّتكلمالم
 ، الحكومـة بتفـسير جـامعّيفسرعلى تحديد مراده النهائي، لكن السيد الخوئي لم 

 : ًمها رأسا إلى قسمينّما قسّإنو
 والشرح، بحيث لو لم يكن الـدليل المحكـوم لنظرالحكومة بملاك ا :ّالأول

                                                 
 . ٥٩٥، ص٤ج: فوائد الأصول) ١(
 . ٢٤١، ص١ج: الرسائل) ٢(
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ًموجودا لكان الدليل الحاكم لغوا  الأحكـام الواقعيـة لّـةدّومثل لها بحكومـة أ. ً
 على دليل حرمـة ،بعضها على بعض، كحكومة دليل نفي الربا بين الوالد وولده

  .ّلأولية الأحكام اّدلة على أ<لا ضرار ولا ضرر>حكومة دليل  والربا،
ّالحكومة بملاك رفع الموضوع، ومثل لها بحكومة الأحكام الظاهرية  :الثاني

 . على الأصول العمليةبعضها على بعض، كحكومة الأمارات 
 لنظـروالظاهر أن مقصوده أن الحكومة في الأحكام الواقعية تكون بمـلاك ا

ًدائما، فلولا وجود الدليل المحكوم لكان الدليل الحاكم لغوا ً. 
 الحكومـة في ّ لأن؛أما في حكومة الأحكام الظاهرية فلم يكن الأمر كـذلك

 الأمـارة لا ّحجيـة، فـإن دليـل الأحكام الظاهرية وإن لم يوجد الدليل المحكوم
  .ًمثلا» فع ما لا يعلمونرُ«يلغو حتى لو فرضنا ورود الدليل المحكوم وهو 

 : ا الحكومة فهي على قسمينّوأم>: وهذا ما ذكره السيد الخوئي بقوله
للمـراد مـن ًحا ما يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شار: ّالأولالقسم 

ة من نحو أي وأعنـي، أم لم يكـن ِّفسربكلمة مًرا َّالدليل الآخر، سواء كان مصد
 بحيـث لـو لم يكـن الـدليل المحكـوم ًحا، ولكن كـان لـسانه شـار،بهاًرا ّمصد
 فإنـه )لا ر ـا بـ  ا ـوا  وا ـو : (× كقوله ًغوا،لكان الدليل الحاكم لًدا موجو

لكـان على حرمة الربا، إذ لو لم يرد دليل على حرمـة الربـا، ّدال شارح للدليل ال
 ...ًغوا ل- بعدم الربا بين الوالد والولد -الحكم 

لموضوع الحكـم في ًعا  أن يكون أحد الدليلين راف:من الحكومة  القسم الثاني
. ّالأوللـه كـما في القـسم ًحا وإن لم يكن بمدلوله اللفظـي شـار، الدليل الآخر

 مـن الـبراءة والاستـصحاب: وهذا كحكومة الأمارات على الأصول الـشرعية
ــة أو  ــشبهات الحكمي ــة في ال ــن الأصــول الجاري ــا م ــراغ وغيره ــدة الف وقاع

 لهـا، ً الأصـول وشـارحةّدلة الأمارات لا تكون ناظرة إلى أّدلةأ ّ فإنالموضوعية،
َّغـوا، فـإن لكان جعل الأمارات لًبحيث لو لم تكن الأصول مجعولة ًمـثلا الخـبر  ً
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ًغـوا  الخـبر لّحجيـةكـون ولا يلزم .  أم لاّحجة، سواء كان الاستصحاب ّحجة
 الاستصحاب، إلا أن الأمارات موجبة لارتفاع موضوع ّحجيةعلى تقدير عدم 

 .)١(<ولا تنافي بينهما ليدخل في التعارض.  الشرعيّتعبدالأصول بال
 مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

 إننا نجد في باب الأحكام الواقعية أن الحاكم لا يلغو حتى لو لم يرد الـدليل
 -  حـسب مبنـاهم-ًجعلها علما  و الأمارةّحجيةالمحكوم، كما في حكومة دليل 

 .  الأحكام الواقعيةّدلةعلى دليل حرمة الإفتاء بغير العلم الذي هو من أ
ها ُ وفرضـ،القرينية الشخـصيةلنظر و بملاك اَّوعليه فالحكومة لا تكون إلا

 . ح صحيُ وأخرى بملاك رفع الموضوع غيرلنظرتارة بملاك ا
نعم تختلف الحكومة في وسائل إثبات الناظرية وأساليبها كما أشرنـا إليـه في 

 . في مطاوي البحثّقدمأقسام الحكومة الذي ت
وما أفيد في حكومة دليـل الأمـارة عـلى دليـل الأصـل بمـلاك رفـع > 

أنـه :  للحكومة غير الناظرية، فيرد عليهّالموضوع لو أريد منه ملاك مستقل
 فالـدليل الـذي ،ً في الأصل مطلق ما يعتبره الشارع علـماإن فرضت الغاية

ًجعل الأمارة علـما يكـون واردا عـلى دليـل الأصـل لا حـاكما عليـه وإن . ًً
فرضت الغاية العلم الوجداني الذي هو المعنى الحقيقي له، فإن كـان دليـل 
ب في  ّـجعل الأمارة علما تعبدا إنما يجعل ذلك اسـتطراقا إلى ترتيـب مـا رت ً ً ّ ً

ًليل الأصل على العلم من الأثر العمـلي، أصـبح نـاظرا إلى مفـاده، وإن لم د
ًيكن كذلك وإنما دل على مجرد فرض غير العلم واعتباره علما فهـذا لا أثـر  ّ ّ
ّله، ولا يثبت به آثـار العلـم لا بالـدليل المحكـوم، لأن الغايـة فيـه العلـم 

ه لم ّ يـدل عـلى ترتيـب أثـر ّـالحقيقي لا الاعتباري، ولا بالدليل الحاكم، لأن
                                                 

 .٣٤٨ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
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ّ ولا قيمـة لمجـرد هـذا ،ًشرعي وإنما غايته أنه اعتـبر مـا لـيس بعلـم علـما
 .)١(<الاعتبار

 .<...إن النظر الذي هو ملاك التقديم>:  قوله•
 السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، وإنما هلم يذكرّمهم ينبغي الإشارة إلى مطلب 
 في الحكومـة، ّحققة الشخصية التي تت أن القرين:ذكره في بحثه الخارج وحاصله

 كـذلك مـن ّحقـق من طريق نظر أحـد الـدليلين إلى الآخـر، تتّحققفهي كما تت
نـه الـشارع مـن المحكـمات ّ، من قبيل ما عيّتكلممن المّعام  ّخلال قرار شخصي

 على المتشابهات وتحديد المـراد النهـائي منهـا، ً الكتاب، لتكون قرينةمُّالتي هي أ
 بالقرينـة عـلى ظهـور ِّينُ ظهـور الـدليل الـذي عـّقدمذه الحالات يتففي مثل ه

 الدليل الحـاكم عـلى الـدليل ه على أساسّقدمالدليل الآخر بنفس الملاك الذي يت
 .)٢(المحكوم وإن لم توجد خصوصية النظر إلى الدليل الآخر

 

 بهـا ّي تخـتص الأحكام التّأهمبأس بالإشارة إلى في خاتمة بحث الحكومة لا
 : هي كما يلي و)٣(الحكومة، التي أشار إليها السيد الشهيد في بحثه الخارج

ًمتـصلاإن الدليل الحـاكم إذا كـان . ١ إذا كـان  و. بـالكلام يرفـع الظهـورّ
 . في ثنايا البحثّقدم دون الظهور، كما تجّية فيرفع الح،ًمنفصلا عنه

في الحاكم المنفصل بأقـسامه  ّشك بالمحكوم عند الّتمسكال إن الميزان في. ٢
ذا إ فـ.ه المنفـصل بأقـسامهّمخصصفي ّشك ّ بالعام عند الّتمسكهو نفس ميزان ال

 بـالمحكوم في ّتمـسكيجـوز الٍحينئـذ  ف، في باب التخصيصّالعام بّتمسكجاز ال
                                                 

 .١٧٠ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .١٦٩ص: انظر المصدر السابق) ٢(
 .١٧١ص: المصدر السابق) ٣(
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ه، فلا ّمخصصفي ّشك  عند الّالعام بّتمسك وفي حالة عدم جواز ال.باب الحكومة
 .حكوم بالمّتمسكيجوز ال

ًمتصلا وكذلك ابتلاء الدليل الحاكم بالإجمال إذا كان   بالدليل المحكوم هو ّ
سريـان  و بـهتّـصل بذلك من حيث تأثيره على ما اتّصل المّخصصعين ابتلاء الم

 من أن تقديم الـدليل الحـاكم ّقدمذلك هو ما تّ كل السبب في والإجمال منه إليه،
 . يكون بملاك القرينية

حتى لو كان ظهوره أضعف من ظهور الـدليل ّقدم الحاكم يت إن الدليل .٣
 الدليل الحاكم من أقوى الظهـورات ولا يطبـق علـيهما ةالمحكوم، وكانت دلال

  ةّمقيـد الظهـور في الـدليل المحكـوم ّحجية ّ لأنقانون تقديم أقوى الظهورين،
 ّكلمت بأن لا يرد تفسير مـن المـ- بحكم الكبرى العقلائية المفترضة للحكومة -

ًعلى ورود ذلك التفسير مهما كان ضعيفا يستحيل ّيدل ظهور ّأي  ف.على الخلاف
 فلا تصل النوبة إلى تقديم ، مع ظهور الدليل المحكومجّيةًأن يكون مزاحما في الح

أقوى الظهورين، وهذا هو السبب في عدم ملاحظة النسبة أو درجة الظهور بين 
 . حكوم في موارد الحكومةمفاد الدليل الم ومفاد الدليل الحاكم

 في الحكومة من إثبات نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم سواء ّلابد .٤
ًكان رفعا أم وضعا، فلو  الدليل عـلى أن الطـواف بالبيـت صـلاة، فالمقـدار ّدل ً

الذي يثبت من آثار الصلاة وأحكامها للطواف بهذا الدليل للطواف إنما يكـون 
 نكتة الحكومة إذا كانـت عبـارة ّ لأنل إلى أحكام الصلاة،بمقدار نظر هذا الدلي

 .  بحدودهّحددالتفسير فلا محالة تتلنظر وعن ا
ّوكذلك الحال في حكومة أدلة نفي الحرج والضرر على أدلة الأحكام الأوليـة ّ ّ، 

 .  وهذا واضح، لا أكثر،ّفإنها تحكم على أدلة الأحكام بمقدار إطلاق نظرها إليها
ّلحكومة بالأدلة اللفظية، ولا تشمل الأدلة العقلية واللبية، بل  اختصاص ا.٥ ّ ّ

ً لا تكون تصرفا حقيقيـا-ّكما تقدم -ّلا معنى لشمول الحكومة لها؛ لأن الحكومة  ً ّ 
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 في الـدليل الحـاكم إلى مفـاد لنظرًفي الدليل المحكوم ثبوتا وإنما هي خصوصية ا
ظيـة وخصائـصها، ولـذلك لا ون الدلالـة اللفؤ من شلنظر وا،الدليل المحكوم

 .نحوه و كالإجماعّلبية الّدلةتحكيمها في الفقه على الأ وإعمالهاّصح ي
 

ًإذا تيمم الجنب بدلا من الغسل، ثم أحدث بالأصغر: ل ّالتطبيق الأو  وكان ،ّ
ً  بـدلاّيممجوب إعادة التـإلى والمشهور ، فقد ذهب له ماء بمقدار الوضوء فقط

 ودليلهم ، بالوضوء لو وجد ماء بقدر الوضوءالاكتفاءمن الغسل، وعدم جواز 
 الصلاة، فـلا للدخول فيً على أكثر من كونه مبيحا ّيمم التّأدلةًظاهرا عدم دلالة 

 ّتمـسكن الكـومـن هنـا لا يم. ًعلى تنزيلـه منزلـة الطهـارة المائيـة مطلقـاّدل ت
 البـدل مـن الغـسل بالحـدث مّيم من جهة إثبـات عـدم انتقـاض التـبإطلاقها

القـول  هذا ذهـب الـسيد الخمينـي إلى وفي مقابل. الأصغر، كما في الغسل نفسه
، ووجـوب صرف المـاء الموجـود للوضـوء وجـواز ّيممبعدم وجوب إعادة الت

 انتقاضـه مل وعـدّ الأوّيممًالاكتفاء بـه؛ نظـرا إلى ارتفـاع الحـدث الأكـبر بـالت
 . بالحدث الأصغر

 منزلـة ّيمم البدليـة وتنزيـل التـّأدلـة بمقتـضى إطـلاق لـكّواستدل على ذ
 وعـلى فـرض الواقعيـة،الطهارة المائية في جميع الآثار الشاملة لحصول الطهـارة 

مقتضى إطلاقها حصول الطهـارة ، إلا أن ّم حصول الطهارة الواقعية بالتيممعد
اط الطهـارة في  اشـترّأدلـة عـلى ّلأدلـة هذه اةموًية؛ نظرا إلى حكّلتعبدالتنزيلية ا

 .الصلاة؛ بدلالتها على توسعة موضوع دليل الاشتراط إلى الطهارة الترابية
هـذا فـيما إذا قلنـا بحـصول >: ؛ قـالبعد بحـث طويـلوهذا ما أشار إليه 

 لأن القائل بها لا يمكنـه رفـع ؛وكذا إذا قلنا بالاستباحة،  واضحًالطهارة حقيقة
 فمـع ، عـلى خلافـهّ أو نقـليّدليل عقـليّدل ما  المتواترة إلا بّلأدلةاليد عن ظاهر ا

،  على حصول التنزيليـة منهـاّلأدلةتحمل اًعا قيامه على عدم حصول الطهارة واق
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لكـن بلـسان ، كما أن أحـدهما حـ)التراب أحد الطهورين: (فيكون معنى قوله
 . )١(< الموضوع وهو من أوضح موارد الحكومةقّقتح

الـسيد ّسـتدل  فاة عن فاقد الطهـورين،مسألة سقوط الصلا: التطبيق الثاني
 عـلى قولـه) لا صـلاة إلا بطهـور: (× سـقوطها بحكومـة قولـهميني على الخ

يقتضي بعمومـه أو إطلاقـه كان أن الثاني وإن : بتقريب، )٢()ا صلاة لا ت ك  ال(
ق ّل يـضيّوجوب الصلاة على فاقد الطهورين وعدم سقوطها عنـه، إلا أن الأو

 يـؤت بـه، مـن الركعـات ّ بنفـي الـصلاة عـما-هو الـصلاةو - موضوع الثاني
: قـال؛ ًحاكما على قاعدة الميـسوروكذا يكون . والسجدات والأذكار بغير طهور

ا ـصلاة : (حاكم على مثل قوله) ة إلا بطهورلا صلا: (ارةرإن قوله في صحيحة ز>
  وهو حاكم عـلى،على فرض ثبوته؛ لأن الصحيح رافع لموضوعها) لا ت ك  ال

: عدم جواز الترك على فرض الموضوع، بل من أوضح موارد الحكومـة، كقولـه
 وكـذا يكـون ، الـشكوكّأدلةً، مثلا بالنسبة إلى )   نفسه با ـسهوّلا سهو  ن أقر(

: ً، حاكما على قاعدة الميسور، إن كـان المـراد مـن قولـه)ة إلا بطهورلا صلا(: قوله
 . )٣(< الميسورة لا تسقط؛ لعين ما ذكرأن الطبيعة) ا  سور لا  سقط با عسور(

 الصدر بوجوه دله الشهيّستدل فقد ا. اعّمسألة نجاسة الفق: التطبيق الثالث
حكومة النصوص التي أطلـق فيهـا عنـوان الخمـر عـلى الفقـاع، : ثلاثة، ثالثها

 حيـث اً بإطلاق التنزيـل،ّتمسكفيستفاد منه إجراء تمام الأحكام بما فيها النجاسة 
من الروايات على تطبيق عنوان الخمر ّدل  وهو ما ، دليل الحكومة:الثالث>: قال

ًتمـسكا  ، بما فيها النجاسة، فيستفاد منه إجراء تمام الأحكام،اعّعلى الفق بـإطلاق ّ
د بن سنان والحسن بـن ّر ومحمّال وعماّا وابن فضّ فلاحظ روايات الوش.التنزيل

                                                 
 . ٢٣٢، ص٢ج: كتاب الطهارة، السيد الخميني) ١(
 ٧ - ٦:  من أبواب القيام حديث١باب وسائل الشيعة، ) ٢(
 . ٢١٠، ص٢ج: كتاب الطهارة للسيد الإمام) ٣(
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 وفي بعـضها التعبـير ،لخمـر بعينهـاهـي ا:  وقد ورد في بعضها،)١(الجهم وزاذان
 .)٢(< هو خمر مجهول أو خمرة استصغرها الناس: وفي بعضها،بالخميرة

 له كـون ّ، ثم تبين إلى جهةّى واجتهد في القبلة فصلىّمن تحر: التطبيق الرابع
  : طائفتان من النصوصففي المقام ،صلاته إلى غير جهة القبلة

ًة الواقعة على غير جهة القبلـة جهـلا على وجوب إعادة الصلاّتدل : الأولى
الطهـور وا وقـت والقبلـة : لا مـن  ـسةإلا تعـاد ا ـصلاة : (×  كقوله؛ً نسياناوأ

 . )٣()وا ر وع وا سجود
.  ما بين المشرق والمغرب قبلة لمثل الـشخص المفـروضّعلى أنّتدل  :الثانية

 الرجـل عـن>: × لـصادقمـام االإر، أنه سأل ّكما في صحيحة معاوية بن عما
ًيقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عـن القبلـة يمينـا أو 

 .)٤(<قد  ضت صلاته وما ب  ا  ق وا غرب قبلة:  له× ًشمالا، فقال
الكـلام، إلا أن الثانيــة ّمحـل فمقتـضى الطائفـة الأولى وجـوب الإعــادة في 

 عـلى مـا بـين -إلى القبلـةوهو الصلاة  -حاكمة عليها بتوسعة موضوع الحكم 
 الصلاة، ّصحة بوعلى هذا الأساس يحكم ،الشخصذلك المشرق والمغرب لمثل 

 . وعدم وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، بلا فرق بينهما
 وبـين <لا تعـاد>  النـسبة بـين حـديثلكانـتهذه الحكومة، وعليه فلولا 

 <لا تعاد>حديث ّدل فقد ،  وجه العموم والخصوص منالطائفة الثانيةنصوص 
. ّصحة عـلى الـ<ما بين المشرق والمغـرب> نصوص ّدلت و،على وجوب الإعادة
 .بالحكومة <ما بين المشرق والمغرب قبلة> روايةم ّ وتقد،فيقع المعارضة بينهما

                                                 
 .المحرمة من أبواب الأشربة ٢٧ باب ،سائل الشيعةو) ١(
 . ٤٥٠، ص٣ج: شرح العروة الوثقى للشهيد الصدر) ٢(
 . ١ من أبواب القبلة حديث٩ باب ،وسائل الشيعة) ٣(
 . ١، حديث١٠ابب: المصدر) ٤(
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مـن ّلابد >:  قال- بحث طويل  في- فإنه ؛لنائينيّوهذا ما أشار إليه المحقق ا
في الوقت وفي خارجه إذا كانت الصلاة بين المغـرب ًقا دة مطلالقول بعدم الإعا
إن مـا بـ  ا غـرب وا ـ ق : مـةّة من الأخبـار المتقدّ في عد×والمشرق، لقوله 

ًفسرا على الأخبار الآتية ومًاكما وهذا يكون ح. قبلة  الـصلاة إلى ّلموضـوعها وأنّ
 لأن ما بينهما يكـون ؛شرقغير القبلة إنما هي الصلاة التي لم تكن بين المغرب والم

. ومع هذه الحكومة لا مجال لملاحظة النسبة وأنها تكون بالعموم من وجـه، قبلة
لا تعـاد ا ـصلاة إلا : ×ن هذه الأخبار كما تكون حاكمة على قولـه إ: وبالجملة
كـذلك تكـون ، ع دائرة القبلـةِّ هذه الأخبار توسّ فإن، منها القبلةّ وعدمن  س

 فلا محيص عن ) إ  غ  القبلـةّمن ص  ( في الأخبار الآتية×حاكمة على قوله 
  .)١(<إذا كانت الصلاة بين المشرق والمغربًقا القول بعدم وجوب الإعادة مطل

ّ 

 وفي .المقصود من الحكومة هو تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكـوم •
 :تفسير ذلك اتجاهان

 نظر دليل المثبـت وهـو ّلنائيني الذي يقول أن محطّلمحقق ال: ّالأولالاتجاه 
هـو الـدليل المحكـوم، فـلا يلـزم و نظـر الـدليل النـافي ّالدليل الحاكم غير محط

ّالتعارض؛ لأن التعارض يجب أن يكون محط عـلى شيء فيه  نظر الإثبات والنفي ّ
 . واحد

 :  بعدد من المناقشاتّالأولنوقش الاتجاه 
 وهـو كـون المعاملـة ،ضية الشرطية إذا ثبت شرطهـان القأ: المناقشة الأولى

 الشرط وهـو حرمـة ّحقق أن يتّلابدف -المعاملة بين الوالد وولده كما في -ربوية 
 .المعاملة، وهو يتعارض مع الدليل الحاكم الذي ينفي كون المعاملة ربوية

                                                 
 . ١٩٥، ص١ج: ّ كتاب الصلاة للمحقق النائيني تقريرات الكاظمي)١(
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 الحكومـة التـي تكـون بلـسان نفـي ّيفـسرأن هـذا الاتجـاه : المناقشة الثانية
 .) لا ربا بين الوالد وولده (ودليل) الربا حرام( من قبيل قوله وضوع،الم

  :كما يليللسيد الشهيد، وهو الصحيح، ويمكن صياغته : الاتجاه الثاني
 الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم :ّالمقدمة الأولى
 الـدليل  هـوّقـدمإلى الآخر، فالمًرا  الدليلين ناظ أحدما كانّ كل:ّالمقدمة الثانية

العقلاء بحسب الغلبة الخارجيـة  فإن وهذه الكبرى هي كبرى عقلائية، .الناظر
ون الدليل الناظر على الدليل الآخر، باعتبار أن الـدليل النـاظر هـو دليـل ّقدمي
 .َّ على المفسرّقدم يتِّ للآخر، والمفسرّفسرم

 أقسام الحكومة •
الـدليل المحكـوم بلـسان أن يكون نظر الدليل الحـاكم إلى : الصورة الأولى

 . التفسير، وهذه حكومة تفسيرية
أن يكون نظر الدليل الحاكم إلى موضوع الـدليل المحكـوم، : الصورة الثانية

فالدليل الحاكم يرفع موضوع الربا في الدليل المحكوم، لكن هذا الرفع هو رفـع 
 .عائي وليس حقيقةّاد

إلى الحكم في الدليل المحكوم  اًأن يكون الدليل الحاكم ناظر: الصورة الثالثة
هـذا فـإن :  نفي الـضرر مـن قبيـلّدلةوليس إلى الموضوع، من قبيل ما يقال في أ

 . إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالة الضررًجمالا ناظر إ
  والثانيّالأولالفرق بين الاتجاه  •

لدليل الحاكم على المحكـوم  اّقدمت فإن بناء على الاتجاه الثاني: ّالأولالفارق 
ًرا ً على كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكـوم، فلـو لم يكـن نـاظّتوقفي

 .على الدليل المحكومًاكما إليه، فلا يكون ح
 فلا يشترط كون الحـاكم - النائينيّحقق وهو اتجاه الم- ّالأول الاتجاه فيأما 

كم عـلى هـذا الاتجـاه لـيس مـن بـاب  الحاّقدم تّ لأنًناظرا إلى الدليل المحكوم،
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 .الحكومة
 كيفية ّيفسر لا - النائينيّحققوهو اتجاه الم - ّالأولإن الاتجاه : الفارق الثاني

 إلى نفي الحكم كـما في  الدليل الحاكم على الدليل المحكوم فيما إذا كان النظرّقدمت
 الـدليل الحـاكم دّمق النكتة في تّيفسر بينما الاتجاه الثاني ،)ضررلا  (و) لا حرج(

 .ّقدم كما ت، نفي الحكمو سواء كان بلسان نفي الموضوع أ،على المحكوم



 ٣٦٧ .......................................................................................ّتعارض الأدلة 

 
 
 
 
 
 

 

 

 أنحاء التقييد •
 تّصلالتقييد الم: ّالأولالنحو  •
 التقييد المنفصل: النحو الثاني •

ü ًأن يكون لسان دليل التقييد لسانا صريحا ً 
ü ًأن لايكون لسان التقييد صريحا 
ü للمطلقّضاد ن مفاد القيد إثبات حكم مأن يكو 

ّالوجه في تقديم المقيد على المطلق • ّ 
 قاعدة تقديم التقييد على التخصيص •
 تطبيقات فقهية •
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 من أقـسام الجمـع العـرفي وهـو ّالأولبعد أن انتهينا من البحث في القسم 
 .الحكومة، نشرع في البحث في القسم الثاني من تلك الأقسام وهو التقييد

ات الحكمـة ّقـدمق الثابـت بموالمراد من التقييد هو رفع اليد عـن الإطـلا
، فـما هـو ّمقيـدباعتبار وجود القيد، فاذا ورد دلـيلان أحـدهما مطلـق والآخـر 

 ّ، هل يكون على أساس المقيد أم على أساس المطلق؟ّتكلم النهائي لمراد المّحددالم
 النهـائي لمـراد ّحـددّ المقيد ويكـون هـو المّقدمولا يخفى أنه في هذه الحالة يت

 . من البحثتّضحما سي، كّتكلمالم
 :  التقييد على نحوين إلى أنيرشنقبل الولوج في البحث و

ّ 

 وفي )ّأكرم الشعراء ولا تكـرم فـساقهم(ّمتصل كما لو قال المولى بكلام واحد 
 معارضـة الإطـلاق ّ لأنتعارض حقيقي بين الـدليلين،ّأي هذا القسم لايوجد 

 الـدليل ّحيـث إنات الحكمـة، وّقدم التقييد هي فرع تمامية معلىّدال للدليل ال
ًمتصلا،على التقييد جاء ّدال ال وعليـه ات الحكمـة، ّقـدمًحقيقيـا لمًعا  فيكون رافّ

ّيكون الدال على التقييد واردا على الدليل الدال على الإ ّدال  الـّطلاق؛ لأن الدليلًّ
 .، أي ينفي موضوع الإطلاقعلى التقييد ينفي موضوع الدليل المورود حقيقة

عـلى ّدال عـلى التقييـد رافـع لـنفس الـدليل الـّدال  الدليل ال:وبعبارة أدق
على الإطلاق، وبهذا لايبقى لـدينا ّدال  لموضوع الدليل الاًالإطلاق، وليس رافع

ظهور إطلاقي للدليل المورود، فلا يبقى لدينا دليلان، وإنما يكون الموجـود هـو 
التقييد هو رفـع اليـد عـن >: ليه السيد الشهيد بقوله إا أشاروهذا م دليل واحد،

 ّهذا الـدال و. على التقييدّات الحكمة باعتبار وجود دالّقدمالإطلاق الثابت بم
ًمتصلانفرضه : تارة : أخـرى و)همّفـساقلا تكـرم  وأكرم الشعراء (، كما إذا قالّ
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 ين؛ّقي بين الـدالتعارض حقيّأي  لا يوجد الأولىًنفرضه منفصلا، ففي الصورة 
وجـود والحكمـة ات ّقدم على التقييد فرع تمامية مّ معارضة الإطلاق للدالّلأن
الآخـر ّدال ات الحكمة فهو وارد على دليلية الّقدم على التقييد رافع لمّ متصلّدال

، فـإن مـا ّقدمهو نحو من الورود يغاير الورود المت وعلى الإطلاق لا على مفاده،
ان يعني ارتفاع الموضـوع لمفـاد أحـد الـدليلين بـسبب مفـاد  من الورود كّقدمت

. ا هذا فيعني ارتفاع دليلية أحد الدليلين بسبب دليلية الدليل الآخـرمّأ و،الآخر
، إذ لم يبق بعد جّيةسرايته إلى دليل الح ووهذا هو ملاك عدم استحكام التعارض
 .)١(<الورود المذكور دليلان، بل دليل واحد

 . التقييد لا إشكال فيه وإنما الكلام في التقييد المنفصل وهذا النحو من
 

، )ولـتكن الرقبـة مؤمنـة( : ثم قال بعد ذلك)اعتق رقبة: ( كما لو قال المولى
ّدال  بعد تقسيم الدليل ال، في البحث اللاحقتّضح كما سي،البحثّمحل وهذا هو 

 .على التقييد إلى ثلاثة أقسام
ًأن يكون لسان دليل التقييد لسانا صريحا: ّالأولالقسم  ً 

ة ّمقيـدفلـتكن الرقبـة : (ثم بعـد ذلـك قـال) اعتق رقبة: (كما لو قال المولى
 لحكومته عليه، لكـون لـسانه ؛ على المطلقّقيد المّقدم ففي هذا القسم ي.)بالإيمان

مـن أفـراد القـسم  إلى الدليل المطلق، وعلى هذا يكـون هـذا القـسم اً ناظرّقيدالم
 . وهو الحكومة، من أقسام الجمع العرفيّالأول

 ًأن لايكون لسان التقييد صريحا: القسم الثاني
ًأن لايكون لسان التقييد صريحـا، إلا أن لـسانه يثبـت حكـما موافقـا لمفـاد  ًً

وقـال ) اعتق رقبـة: (الدليل المطلق، ولكن ضمن دائرة أضيق، كما لو قال المولى
                                                 

 .١٨٠ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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فأحد الدليلين أضيق مـن الآخـر، وهـذا القـسم ) تق رقبة مؤمنةاع: (مولى آخر
 : ّيمكن أن يصور بثلاث صور

في أن الحكم واحـد أم ّشك عدم العلم بوحدة الحكم، أي ن: الصورة الأولى
) وجوب عتق مطلق الرقبـة (، فنحتمل أن المولى أصدر حكمين، أحدهماّتعددم

تبار أن الرقبة المؤمنة أفضل ، باع)وجوب عتق خصوص الرقبة المؤمنة(والآخر 
؛ إذ لا محـذور في ّقيـدأفراد الرقاب، وفي هذه الحالة لا تعارض بـين المطلـق والم

 ّكلـفّ أحدهما مطلق والآخـر مقيـد، وإذا تـركهما الم،صدور حكمين من المولى
 . يعاقب بعقابين

أن نحـرز وحـدة الحكـم، أي نعلـم أن الإفطـار في شـهر : الصورة الثانيـة
ة واحدة، إما عتـق رقبـة أو عتـق رقبـة مؤمنـة، فـالموجود هـو ّكفار رمضان له

) عتق الرقبة (تكليف واحد فقط، وفي هذه الصورة يقع التعارض بين الدليلين،
 .اًّمقيدً الحكم الواحد لا يكون مطلقا وّ لأن،)عتق الرقبة المؤمنة(و

 دّقيـومن الجدير بالذكر أن الحكم في هـذه الـصورة يـشمل مـا لـو كـان الم
ًمتصلا  لا ينعقد تّصل المّقيد في الم، نعم.لاً منفصّقيدلو كان الم  وكذلك يشمل ما،ّ

 المنفصل ينعقد الظهـور للمطلـق، ّقيدً بيانه آنفا، وفي المّقدمظهور للمطلق، كما ت
في  ةّقدمـ، للـضابطة العقلائيـة المتّقيـد ظهـور المّقـدم ويجّيةلكن يسقط عن الح

 إذا -صاله بكـلام آخـرّعلى فـرض اتـ - كلامّ كل نقاعدة الجمع العرفي وهي أ
 عليـه، ّقـدم أن يكون على فرض انفصاله عنـه يّلابدًكان رافعا لظهور الآخر، ف
) اعتـق رقبـة (في حالة اتصاله بدليل) اعتق رقبة مؤمنة (وفي المقام نجد أن دليل

 .يةّ المقيد بملاك القرينّقدمفي الإطلاق، وعليه في) اعتق رقبة (يرفع ظهور
 على المطلق ترجع في الحقيقـة إلى نفـس النكتـة ّقيدإن نكتة تقديم الم :هـبيـتن

التي ذكرناها في باب الحكومة، مع فرق وهو أنه في باب الحكومة يكون الإعداد 
ة لتفـسير كلامـه، أمـا في بـاب التقييـد ّخاص يعد قرينة ّتكلم أي أن الماً،شخصي
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 . للمطلقّفسر مّقيدأن الم لا شخصي، أي ّنوعيفالإعداد للقرينة 
ّوبهذا يتضح أن إثبات تقديم المقيد المنفصل على المطلق وعدم سراية التعارض  ّ

ّ متوقـف عـلى التـسليم كبرويـا بنكتـة تقـدم الحـاكم عـلى ،ّبينهما إلى دليل الحجيـة ً ّ
 ّحـدد لتفسير كلامـه هـو المّتكلمه المّ وهذه النكتة هي أن ظهور ما يعدالمحكوم،
ّجموع كلماته مع ضم كبرى عقلائية ثانية وهي وجود كاشف نوعي وهـوالنهائي لم ّ 

، فهـم ّمقيـدهما مطلـق والآخـر  أحدأن العقلاء والعرف إذا كان لديهم كلامان
 .اً للمطلق، مع الالتفات إلى أن الشارع سار على طريقتهمّفسر مّقيديجعلون الم

 على المطلق بمـلاك ّقيدن تقديم المإ>: وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد بقوله
 عـلى ّتوقـفالقرينية بعد فرض انعقاد الظهـور الإطلاقـي في المطلـق بالفعـل ي

ن البيـان المخـالف إ :دعوى قرينيته بلحاظ المرحلة الثالثة من الظهور بأن يقـال
ّموضوعا معدّخص الأ  . ًولو كان منفصلا عنهّعم ً عرفا لتفسير الأً

 المنفـصل عـلى المطلـق وعـدم سريـان يّـدق المّقـدمأن إثبات ت: وهكذا نرى
 الحـاكم ّقدمً موقوف على التسليم كبرويا بنكتة تجّيةالتعارض بينهما إلى دليل الح

 ّحـدد لتفـسير كلامـه يكـون هـو المّتكلمه المـّ وأن ظهور ما يعـد،على المحكوم
مصادرة أخرى تثبت صغرى هـذه النكتـة، ّضم و ّالنهائي لمدلول مجموع كلماته،

ًموضوعا ّخص  للبيان المخالف الأّتكلم عن إعداد المّنوعيد كاشف وهي وجو
ّ والكاشف النوعي هو بنـاء العـرف عـلى ذلـك، وأصـالة تبعيـة ّعم،لتفسير الأ

 .)١(< للبناءات العرفية في مجال المحاورةّتكلمالم
 عـلى المطلـق؛ لانتفـاء ّقـدم يتّقيـد إلى أن الم+ ذهب الشيخ الأنـصاريو

 تّـصل المّقيد المنفصل، كما هو الحال في المّقيدطلاقه بعد ورود المظهور المطلق في إ
بعـدم ًطا يكون ظهور الكلام في الإطلاق منوّ ومن ثم .الذي يرفع ظهور المطلق

                                                 
 .١٨٤ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 .ذكر القرينة ولو منفصلة
 الظهور مناقشة ّحجيةفي بحث   من الحلقة الثالثةّالأول في القسم ّقدموقد ت

ح هو أن القيد المنفصل لا يلغـي ظهـور المطلـق في  أن الصحيّتبينهذا الوجه، و
يلـزم عـدم  - المنفصل يهـدم ظهـور الإطـلاقّقيدأي لو كان الم -إطلاقه، وإلا 

 ظهـور الكـلام ّ لأن بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل؛ّتمسكإمكان ال
ًفي الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيـد ولـو منفـصلا، فـلا يمكـن إحـراز  ً

 .هور الكلام في الإطلاق مع احتمال ورود القيد في كلام منفصلظ
 ّصـحةمـن تماميـة الإطـلاق و واضـحوالدليل على ذلك هو أن ما نلمسه 

كلامه المطلـق، وعـدم نـصب قرينـة عـلى   منّتكلم انتهاء المّمجرد به بّتمسكال
ّسد نـ لاً على عدم ذكر القيد ولو منفصلاّتوقفتقييده، ولو فرضنا أن الإطلاق ي

ليـه الـسيد  إات الحكمة، وهذا مـا أشـارّقدمباب مّسد باب إثبات الإطلاق وان
 تّـصل المّقيد على عدم المّتوقفأن الدلالة الإطلاقية ت: الصحيح>: الشهيد بقوله
إنما يوجب سقوطها  و المنفصل لا يرفع الدلالة الإطلاقيةّقيدء الم فحسب، ومجي

 .جّيةعن الح
جـده مـن تماميـة الدلالـة الإطلاقيـة وانعقادهـا مـا ن: والبرهان على ذلك

 من المطلق وعـدم نـصب قرينـة عـلى ّتكلم انتهاء المّمجرد بها بّتمسك الّصحةو
ة على عدم القرينة المنفصلة ّتوقفن الدلالة الإطلاقية لو كانت مإتقييده، في حين 
ات ّقـدمبـاب مّسد لما أمكن إثبـات الإطـلاق في مـورد ولا نـًضا على التقييد أي

 .الحكمة، إذ لا يمكن إحراز شرطه وهو عدم التقييد المنفصل
 أصالة عدم القرينة إنما ّ لأنإمكان إحرازه بأصالة عدم القرينة،: مّولا يتوه

تجري فيما إذا كان هناك ظهور في مقام الإثبـات يقتـضي إفـادة معنـى واحتمـل 
ة، ومرجعهـا ورود القرينة على خلافه، ففي مثل ذلك تجري أصالة عدم القرينـ

 .  الاحتمالّجردّعدم جواز رفع اليد عن كشفه النوعي لم و،اً إلى أصالة الظهورّلب
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 ظهـور ّ أي-ات الحكمـة ّقدم عن ملنظر بقطع ا-وأما في المقام، فلا يوجد 
  .)١(<يقتضي إفادة الإطلاق

 للمطلقّضاد أن يكون مفاد القيد إثبات حكم م: القسم الثالث
 من ّحصةفي ّضاد على إثبات حكم مً دالا ّقيدالدليل المهذا القسم يكون فيه 
لا تعتق : (ثم قال في خطاب آخر منفصل )اعتق رقبة: (المطلق، كما لو قال المولى

، اً تكليفيـًحكـما) لا تعتق رقبـة كـافرة (، بنحو يكون الخطاب الثاني)رقبة كافرة
أرشـدك أن الحكـم ، بمعنـى ّالأول إلى الحكم اًوإلا لو كان هذا الخطاب إرشادي

 ّقيـد المّقـدم وهـو تّقدم المتّالأول بعدم الكفر، فهذا يرجع إلى القسم ّمقيد ّالأول
 .الحكومةوعلى المطلق من باب النظر 

يكـون القيـد وهـو الخطـاب  المقصود من هذا القسم هو أن فإن وعلى هذا
 .ًرشادياإلا ًفيا ًالثاني نهيا تكلي

وبـين ) اعتـق رقبـة( ّالأوللخطـاب وفي هذا القـسم يقـع التعـارض بـين ا
 ّ لأنومورد التعـارض هـو الرقبـة الكـافرة؛) لا تعتق رقبة كافر (الخطاب الثاني

 والخطـاب ، يشملها بالإطلاق، فيقول يجب عتق الرقبة الكـافرةّالأولالخطاب 
 على المطلق سواء ّقيد المّقدميحرم عتق الرقبة الكافرة، فيتعارضان وي: الثاني يقول

ت في الجمـع ّقـدم وحدة الحكم أم لا، وذلـك للقاعـدة العرفيـة التـي تأحرزنا
 إذا رفع ظهور الكـلام ،صاله بكلام آخرّكلام على فرض اتّ كل  وهي أن،العرفي
 .ً عليه عرفا من باب القرينيةّقدم، فهو في فرض انفصاله عنه يتّالأول

 وحدة الحكم  على المطلق سواء أحرزناّقدم مّقيد أي أن الم- ومن هذه الجهة
 الذي اشترط إحراز وحـدة الحكـم ّالأول يختلف هذا القسم عن القسم -أم لا 
 . على المطلقّقيد المّقدم التعارض وتقّقفي تح

                                                 
 .١٨١ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 . التصديقي<وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور>: + قوله •
 لأنـه <صاللأنه قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلـق في فـرض الاتـ>:  قوله•

 .ّعلى فرض الاتصال فإن القرينة تعدم الظهور التصديقي في العام
 ).أن(خبر لـ ) على أن (.<..ّم أن البناء العرفي على أن كل ّوقد تقد>:  قوله•

 

إن مناط تقديمه عـلى >: ّقال السيد الخميني في وجه تقديم المقيد على المطلق
 .)١(<س إلا أقوائية ظهور القيد في القيدية من المطلق في الإطلاقالمطلق لي

ّإن وجه تقديم المقيـد عـلى المطلـق مـن بـاب أقـوى : ّوقال المحقق النائيني
 يكون بمنزلة القرينة ّقيدمر في الم الأنّوذلك لأ>الظهورين، بل من باب القرينة؛ 

 في ناحيـة القرينـة يكـون والأصل الجاري، لقمر في المطعلى ما هو المراد من الأ
  .)٢(<على الأصل الجاري في ذي القرينةًاكما ح

لأقوائيـة > هو :ّوقال السيد محمد الروحاني في وجه تقديم المقيد على المطلق
 .)٣(<ظهوره في معناه من ظهور المطلق فيه

 

ّمن قواعد التقدم الدلالي تقدم التقييد على التخ صيص عنـد الـدوران بـين ّ
لا : ّتخصيص العام وبين تقييد الإطلاق، كما إذا قال المولى أكرم العلماء، ثـم قـال

ّتكرم الفاسق، فدار أمر العالم الفاسق بين دخوله تحـت الحكـم الأول أو الثـاني، 
ّفعلى تقديم العام على المطلق يلزم التقييد من جانب الثاني، فيكون المراد لاتكـرم 

                                                 
 .٢٣٣ص:  الاستصحاب، السيد الخميني)١(
 .٥٧٧ص ،١ج:  فوائد الأصول)٢(
 .٣٠٠ص ،٧ج: منتقى الأصول)٣(
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ّغير العالم، وعلى العكس يلزم التخصيص في العموم، فهل يقـدم تقييـد الفاسق 
 ّالمطلق على تخصيص العام أو لا؟

ّ تقديم العام على المطلق ولزوم التـصرف في الثـاني اختار الشيخ الأنصاري ّ
ّدون الأول، وعلل ذلك بأن انعقاد الإطلاق يبتني على عدم بيان القيـد، ولكـن  ّ

ّض للشمول، وذكر المخصص من قبيل وجـود المـانع مـن ّالعام نفسه بيان ومقت ِ ٍ
ّوإذا شككنا في وجود المانع لأجل الـشك في ثبـوت التخـصيص . تأثير المقتضي

ولازم . عند الدوران بين التقييد والتخصيص، تجري أصالة عدم وجـود المـانع
ّذلك تحكيم العام وتقييد الإطلاق بعمومه؛ لفرض وجود المقتضي له، فيرتفع به 

 . ّ بتحكيم العام الذي هو البيان- الذي هو عدم البيان-مقتضى الإطلاق 
ّالمطلق دليل تعليقي؛ لكونه معلقا على عـدم البيـان، والعـام : بعبارة أخرى ًّ ّ

ّدليل تنجيزي لكونه بنفسه بيانا، من غير أن يتوقف على بيان، والعمل بالتعليقي  ً ّ
لأن >: ، وإلى هذا أشار بقولهيوجب طرح التنجيزي عند الدوران، دون العكس

فعدم البيـان للتقييـد جـزء ، بيانّعام وال، الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان
فـإذا ، للعمـومّعام والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء ال، من مقتضي الإطلاق

ثبت بيان التقييد ، والمفروض وجود المقتضي له، دفعنا المانع عن العموم بالأصل
والعمل ، دليل تنجيزيّعام  وال،فالمطلق دليل تعليقي،  للإطلاقوارتفع المقتضي

  .)١(< موضوعه على عدمهّتوقفل ؛بالتعليقي موقوف على طرح التنجيزي
 مناقشة صاحب الكفاية للشيخ الأنصاري

ّحاصل مناقشة صاحب الكفاية للشيخ هو أن الدلالـة الإطلاقيـة تتوقـف 
ًيان مطلقا متصلا كـان أم منفـصلا، وإلا ّعلى عدم البيان المتصل لا على عدم الب ً ّ ً

ّيلزم عدم انعقاد الإطلاق إذا عثرنا عـلى المقيـد في دليـل منفـصل، ولازم ذلـك 
                                                 

 . ٩٦، ص٤ج: فرائد الأصول) ١(
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ّعدم جواز التمسك في سائر الموارد بحجة أن العثور على المقيد المنفـصل أبطـل  ّ ّ
ٍالإطلاق، وبذلك يتضح أن عدم العثـور عـلى المقيـد المتـصل كـاف ّ  في انعقـاد ّّ

ّلإطلاق وتحقق المقتضي، فإذا شككنا في تقييد المطلق بالعام فهو شك في وجـود ا ّ ّ
ّيـضا في العـام إذا أاً في انعقاد الإطلاق، كما هو الحال ّالمانع والمزاحم، وليس شك ً

 عدم البيـان الـذي نّأ: وفيه>: ّشككنا في وجود المخصص، وهذا ما ذكره بقوله
إنما هو عدم البيان في مقـام التخاطـب لا ، مات الحكمةّهو جزء المقتضي في مقد

إلا وقد ّعام من  ما: قيلما وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة ، إلى الأبد
قـضية مـن ملاحظـة خـصوصياتها الموجبـة ّ كـل فيّلابـد ف، غير مفيـد، صّخُ

 .)١(<رّفتدب، لأظهرية أحدهما من الآخر
ًم بعد كونه صـالحا للقرينيـة عـلى ّإن العا: بما حاصلهوأجابه السيد الخوئي  ّ

 لا فـرق - كما اعترف به صاحب الكفاية في بحث الواجـب المـشروط-التقييد 
ًبين كونه متصلا بالكلام وبين كونه منفصلا، كما في المقـام، غايـة الأمـر يكـون  ً ّ

ّ حجة ما لم يرد العام المنفصل ؛ نظرا إلى تحقق مـا - في مفروض الكلام -المطلق  ً ّ ّ
وإنما ينقلب حكم المطلـق . ّعليه حجية الإطلاق حينئذ، وهو عدم البيانعلقت 

ّمن حين ورود العام، لا من أول الأمر ّ . 
ًنعم يكشف وصول العام المنفصل عن عـدم كـون ظـاهر الإطـلاق مـرادا  ّ
ّجديا من أول الأمر لا من حين وروده، لكن الظهـور منعقـد للمطلـق وحجـة  ّ ً ّ

ّ نظـير حجيـة الأصـول العمليـة قبـل الوصـول إلى ّقبل وصول العام المنفصل،
ّالأمارات، وهذا بخلاف العام المتصل فإنه مانع عن انعقـاد الظهـور للمطلـق،  ّ

ّعـام  إذ بعد كون ال+ والصحيح ما ذكره الشيخ>: وإلى هذا المعنى أشار بقوله
كما اعترف به صاحب الكفايـة في بحـث الواجـب ، للقرينية على التقييداً صالح

                                                 
 .٤٥٠ص: كفاية الاصول) ١(
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ًتصلاشروط لا فرق بين كونه مالم  أنـه مـع الأمـرغايـة .  عنهً بالكلام أو منفصلاّ
 ،عليـه قَّعلـ المّحقـقلتّعام  ما لم يرد الّحجة الإطلاق يكون ًمنفصلاّعام ورود ال

وبعـده ينقلـب الحكـم مـن حـين ورود . ّعام وهو عدم البيان إلى زمان ورود ال
 غـير الإطلاقيحكم بأن ّعام  وصول الإن حين: لا نقول، الأمرل ّلا من أوّعام ال

الأصـل  َّ، فـإنالأمـاراتنظير الأصول العملية بالنسبة إلى ، مراد من هذا الحين
وبعد قيامها يرفع اليد عـن الأصـل مـن حـين .  على خلافه أمارةبع ما لم تقم َّمت

غايـة ،  والمقام كـذلك-ل ّكان مفادها ثبوت الحكم من الأو وإن - الأمارةقيام 
المنفـصل ّعـام وال.  مـانع عـن انعقـاد الظهـور في المطلـق تّصلالمّعام  أن الرالأم

 وهذا المقدار لا .المطلق من لفظ بالإطلاقة دّي الإرادة الجّتعلقكاشف عن عدم 
 .)١(<على المطلقّعام يوجب الفرق في الحكم من وجوب تقديم ال

 

 ش النجس بتقـاطر المطـر عليـهمسألة طهارة الثوب أو الفر :ّالتطبيق الأول
ّونفوذه في جميع أجزائه، من غير احتياج إلى العصر أو تعدده، كما أفتى به الـسيد 

 . ّووافقه المحشون )٢(اليزدي في العروة
 . وقد وردت فيه طائفتان من النصوص

ّالنصوص الدالة على طهارة كل شيء رآه المطر: الأولى ّ . 
 . اعتبار العصر في تطهير ما يقبل العصر بالماءّما دل من النصوص على : الثانية

وتتعارض الطائفتان في الثوب والفرش الذي تقاطر عليـه المطـر مـن غـير 
ّعصر، فيدل دليل اشتراط العصر على عدم حصول الطهارة، ولكن يـدل دليـل  ّ

 . ّمطهرية ماء المطر على طهارته
                                                 

 . ٣٧٧، ص٣ج: مصباح الاصول) ١(
 . ٣٩، ص١ج:  العروة الوثقى)٢(
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ّوقد يستدل لتقديم نصوص مطهرية ماء المطر؛ بأنها إنما ّ دلـت عـلى طهـارة ّ
ّكل ما رآه المطر بالعموم، ولكـن نـصوص اشـتراط العـصر إنـما تـشمل المقـام 

 . ّ تقدم العموم- المبحوث عنها-ومقتضى القاعدة .  بالإطلاق
 الإطـلاقأنه بعـد فـرض >: وقد أشار إلى ذلك السيد الشهيد الصدر بقوله

هو علاج التعارض؟ قـد ما ، رية ماء المطرّمن دليلي اشتراط العصر ومطهّ كل في
إن دليل المطهريـة : أحدهما ؛رية ماء المطر لوجهينّ دليل مطهإطلاقيقال بتقديم 

 ودليل الاشتراط شـموله )رآه ماء المطر فقد طهرّكل شيء  (بالعموم لمكان قوله
 . )١(<الإطلاقم العموم على ّفيقد، بالإطلاقلماء المطر 

 صغروي يرد على الاسـتدلال ولكن السيد الشهيد أشار إلى وجود إشكال
، ن العموم إنما هو بلحاظ الأفرادأ: يرد عليه>: بهذه القاعدة في المقام، حيث قال

وأما كون الطهارة ثابتة لما رآه ماء المطر مـن حـين الرؤيـة أو بعـد انفـصال مـاء 
وإنـما ، )ءشيّكـل  ( فهذا لا يرتبط بالعموم الأفرادي الـذي هـو مفـاد،الغسالة
 الأحوالي الذي يقتضي ثبوت الطهارة في تمام الأحوال من حين لاقبالإطيرتبط 
، للحكم بالمطهريـةًعا إن جعل الرؤية نفسها موضو: نعم يمكن أن يقال، الرؤية

فيكون نفـي ، مؤونة إضافيةّأي للتعبير عن عدم الاحتياج إلى ًفيا يعتبر لسانا عر
ولهذا ، بالإفادة بنفسهًدا صوومق، لمثل هذا اللسانًفيا  عرًالشروط الزائدة مدلولا

بـما بعـد  لا يقبل تقييد الطهـارة)  رآه ماء المطر فقد طهرءّكل شي(ن نرى أن لسا
 ؛ على ورود أداة العموم في هـذا اللـسانّتوقفلا ي -ّتملو  - ٌ وهذا بيان،العصر

 . )٢(< بظهور عنوان الرؤية في نفي سائر العنايات الزائدةّتمسكلأن مرجعه إلى ال
بعد خرابهـا  -  الأرض المملوكة للغير بالإحياءمسألة إحياء :بيق الثانيالتط

                                                 
 . ٢١، ص٢ج:  شرح العروة الوثقى)١(
 . ٢٢-٢١، ص٢ج:  شرح العروة الوثقى)٢(
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ّ حيث اختلف في أنها هل تبقى عـلى ملـك المحيـي الأول أم أنهـا -ًومواتها ثانيا
 تدخل في ملك المحيي الثاني بالإحياء؟

ّواستدل لملكية الأرض للمحيي الأول، بظهور قوله  ً أرضـا من أح >: ×ّ

ّفي الملكية الدائمة غير المؤقتة سواء عـرض عليهـا الخـراب بعـد ، )١(<ً واتا ف   
ّإحيائها، أم لا، ومع إطلاق الملكية الثابتة للمحيي الأول لا مجال لشمول عموم 
ًالموصول للمحيي الثاني؛ نظرا إلى كون الأرض ذات مالك حتـى بعـد خرابهـا، 

ّولا يجوز تملك ملك الغـير إلا بناقـل شرعـي   مـن مـصاديق -اء غـير الإحيـ-ّ
 . التجارة عن تراض

ًوأشكل على ذلك تمسكا بهذه القاعدة، بتقريب أن الأمر دائر بـين الأخـذ : ّ
ّبإطلاق الملكية وتخصيص عموم الموصول بالمحيي الأول والحكم بإبقاء ملكيـة 

، وبين الأخذ بعموم الموصول وتقييد إطلاق الملكية ض له حتى بعد خرابهاالأر
راب والموتان والحكم بانتفاء مالكية الأولى بعروض الخراب بما قبل عروض الخ

 .والموتان، وبدخولها في ملكية المحيي الثاني
وحاصل الكلام يدور الأمر بين التقييد والتخـصيص، ومقتـضى القاعـدة 

 . تقديم التقييد والحكم بكون الأرض بعد خرابها للمحيي الثاني
 : شكالّوقد أجاب المحقق الأصفهاني عن هذا الإ

ًأولا ّ بمنع كلية قاعدة تقدم التقييد على التخصيص، بل إنما المسلم جريانها :ّ ّّ
 .في كلامين لأحدهما الإطلاق وللآخر العموم، لا في كلام واحد مثل المقام

ّ بأن في تقدم كل من التقييد والتخصيص على الآخر إنما يتبع مـا هـو :ًوثانيا ّ
ّات من حيث قوة ظهور أحدهما وضـعف الأظهر، وهو يختلف باختلاف المقام

م التقييـد عـلى ّ تقـدَّفبـأن: وأما الجواب عن الثاني>: وهذا ما ذكره بقوله. الآخر
                                                 

 . ٦و٥حديث: ، من أبواب إحياء الموات١باب:  وسائل الشيعة:انظر )١(
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ة الظهـور الوضـعي ّبل يتبع المقامات من حيث قو، يتهّالتخصيص ليس على كل
ّ كل  ظهورّم منه ما إذا كانا في كلامين قد استقرّمع أن المسل، الإطلاقيوالظهور 

حيـث لا ، وأما في كلام واحـد فـلادّي،  الجّتهما النوعية عن المرادّ وكاشفيمنهما
،  لمجموع الكلام عن المـرام إلا بتماميـة الكـلامّ الظهور والكشف النوعيّيستقر

 ًاتـه سـعةّتعلقلمدخولـه بمًعـا  من حيـث كـون عمـوم الموصـول تاب-والظاهر 
الـذي يملـك الأرض ملكيـة ل ّلا مـورد لـه إلا المحيـي الأوّعام  أن ال-ًقاوضي

 . )١(<تةقّؤمطلقة غير م
 حيـث يـدور الأمـر فيهـا بـين ل،ّنجاسة خرء الطير الجلا: التطبيق الثالث

إطلاقات طهارة خرء الطير؛ التي تشمل بإطلاقها حالتي الجلـل وغـيره، وبـين 
ّعموم نجاسة خرء الجـلال الـشاملة للطـير الجـلال فيـدور الأمـر بـين تقييـد . ّ

ل وبـين تخـصيص العمـوم المزبـور ّالحكم بنجاسة خرء الطير الجـلاالمطلقات و
 . والحكم بطهارة خرئه

ّوتمسك الفقيه الهمداني بهذه القاعدة وحكم بتقـدم التقييـد ونجاسـة خـرء  ّ
إن استفادة طهارة خرء الطير الذي عرض له وصف >: ّالطير الجلال؛ حيث قال

 الإطـلاق؛ هي بأصالة إنماّ كل طير س عن خرءأّالجلل من عموم الموثقة النافية للب
مـا اسـتفادة أو ،ّعـامن الطير في حالتي الجلل وعدمه مـصداق واحـد لهـذا اللأ

وصـف حيـث إنـه بعـروض  -نجاسته من عمومات النجاسة بأصالة العموم 
يكـن  فينـدرج في موضـوع العمومـات ولم -الجلل له يعرض له وصف الحرمة

 ، بين التقييد والتخـصيصالأمر فيدور ،لاًّ لكونه قبل الاتصاف محل، قبلهًداخلا
 . )٢(<ل أهونّوالأو

                                                 
 .٣١-٣٠، ص٣ج: ّ حاشية المكاسب، للمحقق الأصفهاني)١(
 . ٥١٩ص: ، القسم الثاني١ج: لطبع القديم، ا مصباح الفقيه)٢(
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ّ 

ات الحكمـة ّقـدمالمراد من التقييد هو رفع اليد عـن الإطـلاق الثابـت بم •
 .باعتبار وجود القيد

 :  التقييد على نحوين•
أكـرم (ّمتـصل كما لو قال المولى بكلام واحد ، تّصلالتقييد الم: ّالأولالنحو 

تعارض حقيقـي بـين ّأي يوجد  ، وفي هذا القسم لا)همّفساقشعراء ولا تكرم ال
 .الدليلين

 ثـم قـال بعـد )اعتق رقبة: (التقييد المنفصل، كما لو قال المولى: النحو الثاني
 .البحثّمحل ، وهذا هو )ولتكن الرقبة مؤمنة( :ذلك

 : الدليل على التقييد المنفصل على ثلاثة أقسام •
ًأن يكون لسان دليل التقييد لسانا صريحا، كما لو قـال المـولى: ّالأولالقسم  ً :

ففي هـذا القـسم ) ة بالإيمانّمقيدفلتكن الرقبة : (ثم بعد ذلك قال) اعتق رقبة(
 . لحكومته عليه؛ على المطلقّقيد المّقدمي

ًأن لايكون لسان التقييد صريحـا، إلا أن لـسانه يثبـت حكـما : القسم الثاني ً
 وهـذا النحـو يمكـن أن .د الدليل المطلق، ولكن ضمن دائرة أضـيقًموافقا لمفا

 : ّيصور بثلاث صور
في أن الحكم واحـد أم ّشك عدم العلم بوحدة الحكم، أي ن: الأولىالصورة 

؛ إذ لا محـذور في صـدور ّقيـد، وفي هذه الحالة لا تعارض بين المطلـق والمّتعددم
 يعاقـب ّكلـفوإذا تـركهما المّحكمين من المولى أحدهما مطلق والآخـر مقيـد، 

 . بعقابين
 أن نحرز وحدة الحكم، أي نعلم أن الإفطار في شهر رمـضان: الصورة الثانية

ة واحدة، إما عتق رقبـة أو عتـق رقبـة مؤمنـة، وفي هـذه الـصورة يقـع ّكفارله 
 .اَّمقيدً الحكم الواحد لا يكون مطلقا وّ لأنالتعارض بين الدليلين؛
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ة مـن ّفي حـصّضاد يكون مفاد القيـد إثبـات حكـم مـأن  :القسم الثالث •
لا تعتق : (ثم قال في خطاب آخر منفصل )اعتق رقبة: (المطلق، كما لو قال المولى

، لا اً تكليفيـًحكما) لا تعتق رقبة كافرة (، بنحو يكون الخطاب الثاني)رقبة كافرة
 .اًإرشادي

وبـين ) بـةاعتـق رق(ّالأول وفي هذا القـسم يقـع التعـارض بـين الخطـاب 
 ّقـدموي، ومورد التعارض هو الرقبة الكافرة) لا تعتق رقبة كافر (الخطاب الثاني

 . على المطلق سواء أحرزنا وحدة الحكم أم لا، وذلك من باب القرينيةّقيدالم
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 الفرق بين الحكومة والتخصيص عند الأنصاري والنائيني •
 تطبيقات فقهية •
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التخصيص هو القسم الثالث من أقسام الجمـع العـرفي، وهـو عبـارة عـن 
 عن الحكم المحمول عليه مع حفـظ الموضـوع، كـما إذا ّالعامخراج بعض أفراد إ

 .لا تكرم العالم الفاسق: أكرم العلماء، ثم قال: قال
فالتخــصيص يــشارك الحكومــة في قــسم التــضييق، أي في مــورد إخــراج 

، لكنه يفـترق عـن الحكومـة بـأن التخـصيص ّالعام عن حكم ّاصموضوع الخ
 ّالعام من أفراد ّاص مع الاعتراف بأن الخّالعام حكم  عنّاصيخرج موضوع الخ

 .ًلا تكرم زيدا العالم: ومصاديقه، ولذلك يقول
هي تخرج المورد عن حكم فأما الحكومة في الموارد التي تشارك التخصيص، 

ًعـاء، كـما في ّ إدّالعام، لكن بلسان نفي الموضوع، أي أنه ليس من مصاديق ّالعام
عن حكم عمومـات ّشك فهو يعني إخراج كثير ال) لشكلكثير اّشك لا: (قوله
ً وهذا الإخراج بصورة نفي كونه من مصاديق الشاك، فلا يكون محكوما ّشك،ال

 . بحكمه
 

 : للتخصيص ثلاثة أقسام
ًأن يكون التخصيص بلسان التخصيص صريحا، من قبيل أن : ّالأولالقسم 

 بالفقراء العدول ّحكم الإكرام مختص (:لوقيوبعد ذلك ) أكرم الفقراء: (يقول
 النظـر، بمـلاك ّاصوفي هـذا القـسم لا خـلاف في تقـديم الـدليل الخـ ).فقط
كـما في قولـه أعتـق  -  من التقييـدّالأول فيكون حكمه حكم القسم الحكومة،و

، غايـة الحكومـةوالنظـر  بملاك ّقيد المّقدم في -رقبة، ثم قال لتكن الرقبة مؤمنة
ة، وفي التخــصيص مـات الحكّقـدمالتقييـد اســتفدنا الـشمول بمالأمـر أنـه في 

 . استفدنا العموم بأداة من أدوات العموم
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ًأن لايكون التخصيص صريحا وبلسان التخـصيص، كـما إذا : القسم الثاني
ّعام يدل ورد   ّالعامه إلى عنوان ّ لسان متوجوذّخاص على العموم بالأداة، وورد ّ

:  بالسلب والإيجاب، كما إذا قالينتّفقمع كونهما م ،ّالعامبنحو أضيق من عنوان 
 .)أكرم الفقراء العدول: (ثم قال) أكرم الفقراء(

 :  على نحوينو، وهّقيدوفي هذا القسم يجري نفس الحكم في الم
أن لا نحرز وحدة الحكم، وإنما نحتمل صدور حكمـين مـن : ّالأولالنحو 

 بعـلى وجـوّيـدل فقراء، والآخر  إكرام البعلى وجوّيدل قبل المولى، أحدهما 
؛ ّاص والخـمّعـا تعارض بين الّحققإكرام الفقراء العدول، ففي هذا النحو لا يت

 بـبعض ّخـاصوالآخـر ّعام محذور في صدور حكمين أحدهما ّأي لعدم وجود 
 .ّالعامأفراد 

أن نحرز وحدة الحكم، أي علمنا أن الحكم واحد، ولايوجـد : النحو الثاني
 ّ لأن، وفي هذا النحو يحـصل التعـارض؛ّخاصوالآخر للّعام للحكمان أحدهما 
 ّاصاً، من دون فرق بين كون الخـّخاصاً وّ أن يكون عاملا يمكنالحكم الواحد 

ًمتصلا  فهو يرفع ظهـوره في ّالعام على تقدير اتصاله بّاصن الخإً أو منفصلا؛ إذ ّ
 ّالعـام عـلى ّقدم ويّعامالة ّحجي فهو يرفع ّالعامالعموم، وعلى تقدير انفصاله عن 
صاله ّكـلام عـلى فـرض اتـّ كـل ة وهي أنّقدمبالقرينية، أي للقاعدة العرفية المت

اً على فرض انفصاله ّقدم، فيكون مّالأولكلام آخر إذا كان يرفع ظهور الكلام ب
أكـرم (صاله بـدليل ّدليل إكرام الفقراء العدول على فرض ات فإن عنه، وفي المقام

 . انفصالهة عليه في صورّقدمظهوره في العموم، في يرفع )الفقراء
يكـون التخـصيص  وهو نفس القـسم الـسابق وهـو أن لا: القسم الثالث

ًصريحا وبلسان التخصيص، إلا أنهما يختلفان في الـسلب والإيجـاب، أي يكـون 
ًتكفلا مّاصالخ  )عـالمّ كل أكرم: (، من قبيل أن يقولّالعام لإثبات نقيض حكم ّ

 أكـرم: (، كما لو قـالّالعامالحكم  ّضد ّاصأو كان حكم الخ) لفاسقولا تكرم ا(
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 لـبعض حـصص اًّضد يكون ّاصالخ فإن )يحرم إكرام الفاسق: ( وقال)عالمّكل 
، يعني ّفساقًعالم سواء كان فاسقا أم لا، ولا تكرم العلماء الّ كل  أكرمّ لأن،ّالعام

 .كرم متناقضانلا يجوز أن تكرم، وفي هذه الحالة يكون أكرم ولا ت
 .ّقيد في المّقدم من باب النظر والحكومة، كما تّاص الخّقدموفي هذا القسم ي
 عـلى ّاص أنه لم يقع الخلاف بين الأصوليين في تقديم الخّقدموالحاصل مما ت

 :، وإنما وقع الخلاف بينهم في نقطتينّالعام
)١(ّ 

 هــل هــو بمــلاك ّالعــام عــلى ّاصاختلــف الأصــوليون في أن تقــديم الخــ
ه ّقدمـ هي النكتـة الموجبـة لت،ّخصية بما هي أّخصية، بحيث تكون بالأّخصيةالأ

ً أقـوى ظهـورا في ّاصه هـي الأظهريـة، بمعنـى أن الخـّقدمـعليه، أم أن نكتة ت
أكـرم : (انثـم ورد بـنفس اللـس) عـالمّ كل أكرم: ( فلو قال؟الشمول في مورده

ظهـور   في مورده أقوى منّاص الحالة نجد أن ظهور الخهففي هذ) العالم العادل
، أمـا ّاص بعمومه ولم يـرد بخـصوص الخـّاص يشمل الخّالعام ّ؛ لأن فيه،ّالعام
 .ّالعام فقد ورد بخصوص مورده، فيكون أقوى في شموله لمورده من ّاصالخ

 ّالعـام على ّاصفي أن تقديم الخ أن الخلاف بين الأصوليين وقع تّضحبهذا ي
 . أو بملاك الأظهريةّخصيةإما بملاك الأ

ان في تّفقـ وإن كانـا ينهّـماأولخـلاف اهذا ّالمترتبة على ثمرة اليمكن تصوير و
لا : (بعض المصاديق، لكن قد يختلفان في مـصاديق أخـرى، كـما إذا قـال المـولى

فلـو بنينـا عـلى ) ير القـانعأكرم الفق: ( وقالّخاصثم جاء ) يجب إكرام الفقراء
  بلا إشكال؛ّالعام على ّاص الخّقدم، فيّخصية بملاك الأّالعام على ّاصتقديم الخ

 .ّالعاممن ّأخص  ّاص الخّلأن
                                                 

 . تأتي في الأبحاث اللاحقة، وهي انقلاب النسبة،النقطة الثانية) ١(
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 ّاص الخّقدم بملاك الأظهرية، فلا يّالعام على ّاصأما لو بنينا على تقديم الخ
هما  أحـد فرع وجود ظهـورينهريةظ بالأّقدم التّ لأن؛ّقدم في المثال المتّالعامعلى 

 في مورده وهو الفقير القانع، والظهور الثـاني هـو ظهـور صـيغة ّاصظهور الخ
ه لولا ظهور صيغة الأمر بإكرام الفقير القانع في ّ لأنالأمر بالإكرام في الوجوب،

اً ّمخصصالوجوب، لما استفدنا وجوب إكرام خصوص الفقير القانع، كي يكون 
 لمـورد الفقـير ّاصمنا أقوائية ظهور الخـّ، فلو سل)الفقراءلا يجب إكرام ( لعموم

م ّفي الشمول للفقير القـانع، فـلا نـسل) لا يجب إكرام الفقراء( القانع من ظهور
 في وجوب إكرام الفقير القانع من ظهـور لا يجـب إكـرام ّاصأقوائية ظهور الخ

يـح في نفـي ظاهر أو صر) كرام الفقراءإلا يجب (ّ لأن الفقراء في نفي الوجوب؛
على الوجـوب، ) أكرم (وجوب الإكرام، فنفي وجوب الإكرام أقوى من دلالة

 هـو أقوائيـة ّالعام على ّاص الخّقدموعلى هذا الأساس لو بنينا على أن الملاك في ت
 في الوجـوب ّاص ظهـور الخـّ لأن،ّاص تقديم الخـلا يمكنالظهور، ففي المقام 

 . في نفي وجوب الإكرامّالعامور أضعف من ظه) أكرم الفقير القانع (وهو
إنـما ّعـام ب للّ المتعقـّاصدعوى أن الخـ>:  بقولهصنفّوهذا ما أشار إليه الم

، فينطبق عليه قانون ّالعام دلالته من دلالة أقوائيةوالأظهرية  عليه باعتبار ّقدميت
 . تقديم الأظهر على الظاهر وتقديم أقوى الدلالتين على أضعفهما

  :يرد عليها إشكالانو هذه المحاولة 
 في ّالعـامّ الخـاص عـلى ّقـدم من تفـسير تّتمكنأنها لا ت: )١(الأولالإشكال 

 عـالم، ّلا يجـب إكـرام أي( ّ من دلالة الخاص، كما لو قالّالعاممورد أظهرية دلالة 
ات ّقـدم وبنينا على أن دلالة الأمر على الوجـوب بـالإطلاق وم)وأكرم النحوي

                                                 
في الحلقـة الثالثـة، وسـوف نـذكره في التعليـق عـلى المصنفّ  له ّتعرض لم يشكال الآخرالإ) ١(

 .صّنال
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 وأن يحمل الأمر ّلابد من دلالة الأداة على العموم، فالحكمة التي تكون أضعف
ّالاستحباب حينئذ، لأقوائيـة دلالـة العـام اللفظيـة عـلى إطـلاق ّفي الخاص على 

 صّصيخـ وَ عـلى مـن عـدا النحـويينّالعـام فلما ذا يحمـل ،صيغة الأمر الحكمي
 .)١(<الأقوى بالأضعف والأظهر بالظاهر؟

 صّيةخ بملاك الأّاص الخّقدمالصحيح ت
 لـيس أقوائيـة ّالعـام على ّاص الخّقدمذهب السيد الشهيد إلى أن الملاك في ت

ت ّقدم هو القاعدة العرفية التي تّقدم، وإنما الملاك في التّالعام على ّاصظهور الخ
إذا كـان يرفـع ظهـور ّالعـام  في حالة اتصاله بّاص وهي أن الخ،في الجمع العرفي

 عليـه، ّقـدم، فيتّالعـامون قرينة على المراد من ، فهو على فرض انفصاله يكّالعام
 ّاص بحالة كون ظهـور الخـّتصة مختومن الواضح أن هذه القاعدة العرفية ليس

ًضـعف ظهـورا مـن أ ّاصأقوى، بل تكون هذه القاعدة شاملة لحالة كـون الخـ
 على الرغم من أقوائية ظهـور ّالعام على ّاص الخّقدمًنفا، حيث تآ ّقدم، كما تّالعام
 فهـو يرفـع ظهـوره، فيكـون في ّالعام بتّصل إذا اّاصالخ ّ فإن،ّاص على الخّالعام

 ّالعـام، حتى لـو فرضـنا أن ّالعامه على ّقدمحالة انفصاله عنه قرينة عرفية على ت
 .ّاصًأقوى ظهورا من الخ

 بملاك الأظهرية لا يعني ّالعام على ّاص الخّقدم أن ت:ومما ينبغي التنبيه عليه
نـا نـسلم أن ّ لأن الأظهـر عـلى الظـاهر،ّقـدملأظهرية من موجبات تعدم كون ا

 الأظهر على الظاهر في موارد كثيرة، لكن في ّقدمالأظهرية من القرائن الموجبة لت
 ليس بملاك الأظهرية ّقدمن ملاك التإ:  نقولّالعام على ّاص الخّقدمالمقام وهو ت

 . ّخصيةوإنما بملاك الأ
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 ظهرية بالأّاص الخّقدم على وجه ت)١(الثانيالإشكال 
 في ّالعـام لنا الـسبب في بقـاء ّيفسرأن هذا الوجه لا : حاصل هذا الإشكال

 في ّالعـامتمام الباقي، ومن هنا نجد أن من ذهب إلى هذا الوجه عالج مسألة بقاء 
 ّ لأن،جّيـةأن التبعـيض في الـدلالات مـن حيـث الح: حاصله الباقي ببيان آخر

 هـو مـراد ّالعـامفـرد مـن أفـراد ّ كل على إرادة تمام أفراده، بمعنى أنّيدل  مّالعا
ًضمنا، وحينما تسقط إرادة بعض الأفراد بالتخصيص، فلا يوجب ذلك سقوط 

 في دلالاته الضمنية للأفراد الأخـرى غـير ّحجة ّالعام، فيبقى جّيةالباقي عن الح
 .ّاصأفراد الخ

 مـع حمـل كلامـه عـلى إرادة +لأعظـم وقد نسب هذا البيان إلى الشيخ ا
ي للكـلام، ّتـصورمرحلة الدلالة الاستعمالية التي تكون عـلى وزان المـدلول ال

 دلالـة ّ بـأن:والأولى أن يجاب بعد تـسليم مجازيـة البـاقي>: وهذا ما ذكره بقوله
فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر مـن أفـراده، ولـو ّ كل  علىّالعام

لة مجازية، إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة، لا بواسطة كانت دلا
 دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجـود والمـانع مفقـود،

 المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، والمفـروض ّلأن
فالأصـل ّشـك   بغـيره، فلـوّخـصصانتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختـصاص الم

 .)٢(<عدمه
 من الشيخ الأنصاري، بأن الدلالة ّقدمأشكل الخراساني والخوئي على ما تو

الاستعمالية هي الدلالة على إرادة إخطـار المعنـى الموضـوع لـه اللفـظ في ذهـن 
                                                 

ّالإشكال الأول تقدم بصفحتين) ١( ّ. 
 .٢١٩ص: مطارح الأنظار) ٢(
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 .ً للعموم فقد استعمل اللفظ في غير ما وضع له رأساّتكلمالسامع، فإذا لم يرد الم
هذا البيان على مرحلـة الدلالـة  ّ الخراساني والسيد الخوئيقّحقق المّمن هنا طبو

 ّة بعدد الأفراد، فكـلّجديأن هناك دلالات : التصديقية الثانية للكلام، بتقريب
، فإذا سـقط دّي دخوله في مراده الجّتكلمفرد يشمله العموم يكون ظاهر حال الم

 . بعض تلك الدلالات فلا وجه لسقوط الباقي
 لا يخفى أن دلالتـه عـلى: قلت>:  بقولهّالمحقق الخراسانيليه وهذا ما أشار إ

فرد إنما كانت لأجل دلالته عـلى العمـوم والـشمول، فـإذا لم يـستعمل فيـه ّكل 
واحـد مـن ّ كل  وكان إرادةًزا، مجا- كما هو المفروض-واستعمل في الخصوص 

ًزا ه مجـا فيـّالعاممراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه، واستعمال 
، ولا مقتضي لظهوره فيـه، ّرجحبلا مًحا  ترجيّ بعضها بلا معينّتعين كان ًنا،ممك

ضرورة أن الظهور إما بالوضع وإما بالقرينة، والمفروض أنه ليس بموضوع له، 
فـرد عـلى حـدة ّ كـل ولم يكن هناك قرينة، وليس له موجب آخر، ودلالته عـلى

 يوجب ظهوره في تمام البـاقي بعـد حيث كانت في ضمن دلالته على العموم، لا
عدم استعماله في العموم، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه، فالمانع عنه وإن كـان 

بالأصل، إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع، نعم إنما يجـدي ًعا مدفو
 .)١(<اًجيد لّقناه في الجواب، فتأمّ حقإلا في العموم، كما فيماًملا إذا لم يكن مستع

إلى ّنحـل  مّ فإن العاماً،ّة وإن كان تامّقدمما أفيد من الم>: وقال السيد الخوئي
 عليهـا، تّـبًأحكام عرضية، كما أن الدلالة أيضا كذلك، ولكـن النتيجـة لا تتر

 في ّالعـام واحـدة، وهـي اسـتعمال ّعلـة جميع الدلالات معلـولات لّ لأنوذلك
يثبت ذلـك فـلا  ًلالات عرضا وإما إذا لمذا ثبت ذلك يثبت جميع الدإالعموم، ف

 .يثبت شيء منها
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 ن يـستند إلىأ وّلابـد مـن اللفـظ ّتكلماستكشاف مراد الم: وبعبارة واضحة
ة، ّالعامـة وإما إلى القرينـة ّاص أمور ثلاثة، إما إلى الوضع وإما إلى القرينة الخأحد

ه الحقيقـي،  غـير مـستعمل في معنـاّالعـام ّ لأنأما الوضع فمفقود في الفـرض؛
ً مـستعملا في ّالعامفكما يمكن أن يكون ٍحينئذ ة، وّاصة والخّالعاموهكذا القرينة 

 .)١(<لّفتأم. لّ للأوّعينًتمام الباقي يحتمل أن يكون مستعملا في بعضه، فما هو الم
 بأن هذا البيان من صـاحب ّقدم في معرض مناقشته لما تشهيدذكر السيد الو

 ّالعـاميتـه في ّ المجموعي ولـو فـرض تمامّالعامفي ّتم لا يالكفاية والسيد الخوئي 
 ّالعـام في ّالعـامتغراقي؛ لعدم وجود دلالات تصديقية عديدة بعدد أفـراد الاس

المجمـوعي، وإنـما الموجـود هـو دلالــة تـصديقية واحـدة عـلى إرادة المجمــوع 
ي لا  في تمام الباقّالعام ّحجيةن مبنى إكموضوع واحد ذي حكم واحد، في حين 

 .)٢(تغراقيالاس ّالعام المجموعي وّالعاميفرق فيه بين 
 الفرق بين الحكومة والتخصيص عند الشيخ الأنصاري

بقرينة حكـم العقـل بعـدم  ،ّعامًبيانا لللابد أن يكون  ّخصصالمأن : لّالأو
 ّفـسرومّعـام  ولكن الحاكم بيان للّاص،جواز إرادة العموم مع الأخذ بدليل الخ

 .له بلفظه
 في مـدلول الآخـر ّتصرفللًصالحا ّاص والخّعام من الّ كل أن يكون: ثانيال

ّعـام  تخـصيص الّتعـينًقطعيـا، وّاص إذا كان ظاهرين في مدلولهما ولم يكـن الخـ
 ّتصرف بخلاف الحكومة، فإن الحاكم يصلح بنفسه للّاص،يحتاج إلى ترجيح الخ

 ّتـصرفليل المحكـوم لل ولا يصلح الد،لى قرينةإفي الدليل المحكوم، بلا حاجة 
 .في الحاكم بلا قرينة

                                                 
 .٢٤٤ص ،٢ج: دراسات في علم الأصول) ١(
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اً أو أظهـر مـن ّنـصّاص على كون دليل الخـّيتوقف  التخصيص أن: الثالث
م عـلى المحكـوم وإن لم يكـن أظهـر ّ وهذا بخلاف دليل الحاكم، فإنه يقدّعام،ال

والفـرق بينـه >: وهذا ما أشـار إليـه بقولـه. منه، بل كان أضعف منه في الظهور
 الحـاكم العقـل، هو بحكم إنما ّعام،للًيانا  بّخصصأن كون الم: صالتخصيوبين 

 للمـراد ّفـسر وهذا بيان بلفظه ومّاص،بالخبعدم جواز إرادة العموم مع العمل 
 . فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسيرّعام،المن 

 دار الأمـر اًظنيّوإن كان ّعام،  طرح عموم الّتعين ًإن كان قطعياّاص،  الخّثم
منهما لرفع اليـد بمـضمونه عـلى تقـدير ّ كل ويصلح، طرحه وطرح العمومبين 

 بـه يكتفيفإنه ، بخلاف الحاكم، من الترجيحّلابد ف، مطابقته للواقع عن الآخر
 بـالمحكوم في صرف الحـاكم عـن يكتفـيولا ، في صرف المحكوم عـن ظـاهره

 . المذكورة  ذلك بملاحظة الأمثلةتّضحكما ي، بل يحتاج إلى قرينة أخرى، ظاهره
م ّ فالثمرة بين التخـصيص والحكومـة تظهـر في الظـاهرين، حيـث لا يقـد

لأن صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينـة ، المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه
 عـلى تـرجيح ّتوقـفوأما الحكم بالتخصيص في، هي مدفوعة بالأصل، أخرى

الخصوص بقرينة  وإلا أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن ّاص،ظهور الخ
 .)١(<صاحبه

  النائينيّحققالمالفرق بين الحكومة والتخصيص عند 
ًا لفظيا ح النائيني لم يرتض بهذا الفرق ونفى اعتبار كون الحاكم شارّحققالم ً

 وإنما ّعام، في نفسه معارض لدليل الّخصص دليل المنّأق بينهما بّوفر. للمحكوم
ًعلى أصالة ظهور العام؛ نظرا ّاص هور الخلحكومة أصالة ظّعام م على دليل الّيقد

ّاص أخص إلى كون نسبة موضوع دليل الخ ًمطلقـا بالنـسبة إلى موضـوع دليـل ّ
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 ولكن الحاكم ليس تقديمه على المحكوم من أجل ذلـك؛ لعـدم كونـه في .ّعامال
 ّتعـرضًنفسه معارضا للدليل المحكوم، بل إنما هو بمقتضى ذات الحكومة التي ي

 ولو كانت النسبة بينهما العمـوم والخـصوص ،لعقد وضع المحكومفيها الحاكم 
 .من وجه

ن المقابلة بينهما إنما يكون لمكان أن أحد الدليلين إ>: وهذا ما أشار إليه بقوله
 .وجـهعلى الآخر ولو كانت النسبة بينهما العمـوم مـن ًاكما يكون بنفسه ح: تارة

إلا أن أصالة ، للدليل الآخر ًضايكون أحد الدليلين في حد نفسه معار: وأخرى
ّاص، فـإن والخـّعـام كال،  على أصالة الظهور في الآخرًالظهور فيه تكون حاكمة

ولكـن أصـالة ، ولـو في بعـض المـدلولّعام في حد نفسه معارض مع الّاص الخ
فترتفـع ، في العمومّعام ظهوره في التخصيص تكون حاكمة على أصالة ظهور ال

 .)١(<المعارضة من بينهما
 

فيما يلي عدد من التطبيقات الفقهية لقاعدة تقديم التخصيص عـلى النـسخ 
ّالتي استدل بها الفقهاء في فروع فقهية متعددة ّ : 

 في بــدن الحيــوان ّتخلــف المّحليــةحرمــة الــدم المــسفوح و: ّالأولالتطبيــق 
ِقل لا أجد   ما أو  إ{:  يستفاد من قوله تعالى.المذبوح َ ِ

ُ َ ِ ُ ِ
َ ْ ُ   رما   طاعم  طعمه ُ ُْ َ َ ٍ ِ َ ََ ً َ َ ُ  

ًإلا أن ي ون ميتة أو دما  سفوحا ًُ ْ َْ َ َْ َ ًَ َ َْ َ ُ  
ّحرمة الدم المسفوح وحليـة  )١٤٥: الأنعام( }ِ

ّغيره المتخلف في بدن الحيوان المذبوح، وهـو الـدم الخـارج مـن الحيـوان حـال 
الدم بالذبح، بـل بقـي أما الدم غير المسفوح فهو الذي الذي لم يخرج من . ذبحه

 . ّوتخلف في عروق الحيوان المذبوح وبدنه
ّولكن يعارضها إطلاق آية أخرى دلت على حرمة مطلق الدم، وهـي قولـه 
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ِحرمت علي م ا ميتة وا م و م ا   ر{: تعالى ِ ِ
ْ ُ ْ  َ َ َُ ُ ُ َ َْ َْ ْ ْ ُ َْ  . )٣: المائدة( }َ

ّطلق الدم، بنـاء عـلى تـأخر والأمر دائر بين نسخ الآية الأولى والحكم بحرمة م
ّنزول الثانية وبين تخـصيص الثانيـة بـالأولى، وإخـراج الـدم المـسفوح والتمـسك 

 . ومقتضى القاعدة تقديم التخصيص. ّبمفهوم الأولى في حلية غير المسفوح
ّ نظرا عـلى شـهرة تـأخر -لكن الشهيد الصدر استظهر ترجيح آية التحريم ً

َقل لا أجد   ما {: ّة الدم المتخلف؛ حيث قال لإثبات طهار-نزول سورة المائدة ِ ُ ِ
َ ْ ُ

ًأو  إ   رما   طاعم  طعمه إلا أن ي ـون ميتـة أو دمـا  ـسفوحا ً ً َُ ْ َْ َ ََ َْ َ ًَ َ َ َ َْ َ ُ ُ ْ 
ِ ُِ ٍ ِ

َ  َ ُ  َ ِ
حيـث . } ...ُ
 ذلـك بالـدم الخـارج ّفسرفإن ، به على اختصاص الحرمة بالدم المسفوحّستدل ي

 ّفـسر وإن . حتـى بعـد خروجـهّتخلففوح يشمل المحال الذبح فالدم غير المس
 غـير الخـارج مـن ّتخلف غـير المـسفوح بـالمّبالدم المنصب من العرق فيخـتص

 .وعلى كلا التقديرين تثبت الطهارة بالملازمة، العرق
 :وهناك اعتراضان على هذا الاستدلال

ْحرمـت{:  تقديم إطـلاق آيـة التحـريم في قولـه تعـالى:لّالاعتراض الأو َ  ُ 
ِعلي م ا ميتة وا م و م ا   ر ِ ِ

ْ ُ ْ َ َ َُ  ُ َ َْ َْ ْ ْ ُ حيـث لا يعلـم بورودهـا قبـل تلـك ،  عليها}َ
 آية التحريم لورودها في ّتأخرإن لم يدع الاطمئنان ب،  بالمسفوحصّصالآية كي تخ

، ةّسورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت، وتلك الآيـة في سـورة الأنعـام المكيـ
 فـإن المـورد ؛بع إطلاقهـاّآية التحريم أو احتمال ذلك يكون المت ّتأخرومع العلم ب

وإن كان من موارد الدوران بين النسخ ورفع اليد عن الإطلاق الأزماني في آيـة 
إلا أنه ، أو التخصيص ورفع اليد عن الإطلاق الأفرادي في آية التحريم، الأنعام

أو ًزمـا مـة جّتقدفي خصوص المقـام لا يوجـد إطـلاق أزمـاني لآيـة الأنعـام الم
لأنها لا تنفي وجود حرام في الواقع غير مـا ذكـر مـن العنـاوين، وإنـما ًلا، احتما

 إلى ذلك الحين، فلا ينافي أن يوحى إليـه ’ تنفي وجدانه فيما أوحي إلى النبي
 هذا عـلى تقـدير إحـراز . فلا معارض لإطلاق آية التحريم،م آخرَّبعد ذلك محر
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في وجـود ّشك  فيكون من موارد الـ،ّتأخرم والّفي التقدّشك  وأما مع ال،هاّتأخر
 .)١(<ّحجية العموم وّخصص لإطلاقه التي يكون الأصل فيها عدم المّخصصالم

 جواز النكاح مع الكتابية: ثانيالتطبيق ال
ّعملا بين المتأخرين كما -وأشهرهما  )٢( حيث وردت في هذه المسألة روايتان ً

ّكاح الدائم وجواز المتعة وملك اليمين، كـما صرح  عدم جواز الن-)٣(في الجواهر
ّبذلك في الشرايع، ووجهه في الجواهر بأن ذلك مقتضى الجمع بين دليلين ّ . 

وهو الذي اختاره شيخ الطائفة في التبيان في أحد الجمعـين بـين الآيتـين، 
َوا محـصنات مـن ا يـن أوتـوا الكتـاب{في قولـه >: حيث قـال ََ َِ ِْ  ُْ ُ َ ِ ْ ُ ْ ُ  )٥: ائـدةالم( }َ
 : تأويلان

: والمــراد بقولــه. أن يكــون المــراد بــذلك اللائــي أســلمن مــنهن: أحــدهما
ِوا محصنات من ا مؤمنات{ َ َِ ِْ ُ ُْ ْْ ُ َ ْ . الإسـلام لـدن عـلىُ في الأصل مؤمنات وّ من كن}َ

 االله بذلك َّ فبين،الكافرة إذا أسلمت جون من العقد علىّحرتًقيل إن قوما كانوا ي
 .  حكى ذلك البلخي.فلذلك أفردهن بالذكر ،أنه لاحرج في ذلك

؛ لأنـه يجـوز عنـدنا مـينلـك اليم وأ ذلك بنكـاح المتعـة ّأن يخص :والثاني
أنه روى أبو الجارود عن أبي جعفـر أن  هن بعقد المتعة، وملك اليمين، علىؤوط

ِولا تنكحوا ا م  ت{: ذلك منسوخ بقوله َ
ِ
ْ ُ ُْ ِ َ ِ حـ  يـؤمن َ ْ ُ روي  )٢٢١: البقـرة( }َ 

ِولا  مـسكوا بعـصم الكـوافر{: لـهوهـو منـسوخ بق: عن أبي عبد االله أنـه قـال ِ َ َ ْ ِ ِ َِ ِ
ُ ْ ُ َ{ 

 . )٤()١٠: الممتحنة(
                                                 

 . ١٩٤-١٩٣، ص٣ج: للسيد الشهيد الصدر:  شرح العروة الوثقى)١(
 . ٢و١، حديث٤وباب. ٣و٢و١حديث:  من أبواب ما يحرم بالكفر٢و١باب:  الوسائل)٢(
 . ٢٨، ص٣٠ج:  جواهر الكلام)٣(
 . ٤٤٦، ص٣ج: تفسير التبيان.  قال)٤(



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٤٠٠

ولكن صاحب الجواهر لم يرتض بهذا التفصيل وحكم بجواز نكاح الكتابي 
ِولا تنكحـوا ا مـ  ت{: أن قولـه تعـالى: ًمطلقا، وعلل ذلك بـما حاصـله َ

ِ
ْ ُ ُْ ِ َ لا  }َ

لالته على حرمـة نكـاح جميـع الكتابيـات بعمومـه، ولكـن يمكـن إشكال في د
ِ  ا وم أحل ل م الطيبات وطعام ا يـن أوتـوا الكتـاب حـل {: تخصيصه بقوله تعالى َِ َ ََ َ َِ ْ  ْ ُ ُ َُ ِ ُ َ ُ ُ  ُ َ ْ َ ْ

ِل م وطعام م حل  هم وا محصنات من ا مؤمنـات وا محـصنات مـن ا   ْ ْ َْ َِ ِ ُِ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َْ ْ ُُ ُ َُ َ َِ ْ ْ ْ ْ   ِ ْيـن أوتـوا ُ ُ ُ َ

ِالكتاب من  بل م إذا آت تمـوهن أجـورهن  ـصن   ـ   ـسافح  ولا متخـذي  ِ ِ ُ َ ََ َ َِ ِ َ ُ ُ َُ ْ َ ِ ِ ْ ُ   ُْ ُ ُ َْ ُ َ
ِ ُ ْ َ ِ َِ َ ْ

ٍأخدان َ ْ  كـما تفيـده -ن الأمـر دائـر بـين نـسخ الثانيـة بـالأولى أو. )٥: المائدة( }َ
جح هو التخصيص،  وبين تخصيص الأولى بالثانية، وأن الرا-النصوص المعتبرة

لكـن لا >: بعد عدم ثبوت نسخ الثانية، كما هو التحقيق، وهذا مـا ذكـره بقولـه
ِولا تنكحـوا ا مـ  ت{: ريب في دلالة قوله تعالى َ

ِ
ْ ُ ُْ ِ َ عـلى منـع  )٢٢١: البقـرة( }َ

: لقولـه تعـالى... ًإلا أن التحقيـق الجـواز مطلقـا ] إلى أن قـال[ًالنكـاح مطلقـا 
آخرها التي هي من سورة المائدة المشهورة في أنهـا محكمـة إلى ...) والمحصنات(

 .)١(<لا نسخ فيها
 بعد الاستشهاد لذلك بنصوص من السنةّ والجـواب عـن بعـض -ثم قال 

فإنه لا ريب في أن المراد من أهل الكتـاب مـن ثبـت مـنهم عـلى >: -المناقشات 
الـواردة في  والنـصوص - على ما قيـل -ين ّفسرالكفر دون من أسلم باتفاق الم

ولولاه لكـان ، على أنها منسوخةّدال الّنص على أن العمدة للخصم ال، تفسيرها
ّ كـل وعـلى. فالأمر دائر بين النسخ والتخصيص ٍحينئذ الواجب التخصيص، و

 وقـد عرفـت الكتابيـات، فالمراد بالمحصنات مـن الـلاتي لم يـسلمن مـن ،حال
  .)٢(<ا ناسخةعلى أنهّيدل  بل قد عرفت ما نسخها،رجحان عدم 

                                                 
 . ٣١و٢٨، ص٣٠ج: ملا الكجواهر) ١(
 . ٤٢، ص٣٠ج:  الكلامجواهر)٢(
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ّ 

التخصيص هو القسم الثالث من أقسام الجمع العرفي، وهـو عبـارة عـن  •
 .ّإخراج بعض أفراد العام عن الحكم المحمول عليه مع حفظ الموضوع

ّيخرج موضـوع الخـاص عـن حكـم ه عن الحكومة بأنالتخصيص يفترق  •
ّالعام مع الاعتراف بـأن الخـاص مـن أفـراد العـام و أما الحكومـة في ،مـصاديقهّّ

ّهي تخرج المورد عن حكم العام، لكن بلـسان فالموارد التي تشارك التخصيص، 
  .نفي الموضوع

 : ثلاثة للتخصيص أقسام •
 .ًأن يكون التخصيص بلسان التخصيص صريحا : ّالقسم الأول
 : على نحوينوهو . ًأن لايكون التخصيص صريحا: القسم الثاني
لا نحرز وحدة الحكم، وإنما نحتمل صدور حكمـين مـن أن : ّالنحو الأول

 .دّقيّففي هذا النحو لا يتحقق تعارض بين المطلق والم، قبل المولى
ّيحـصل التعـارض؛ لأن الحكـم فأن نحـرز وحـدة الحكـم، : النحو الثاني

ًا وخاصا، من دون فرق بين كون الخاص متصلا ّيكون عامالواحد لا يمكن أن  ّ ّ ًّ ً
 .ًأو منفصلا

يكـون التخـصيص  وهو نفس القـسم الـسابق وهـو أن لا: قسم الثالثال
ّيقـدم ف ،ًصريحا وبلسان التخـصيص، إلا أنهـما يختلفـان في الـسلب والإيجـاب

 .ّالخاص من باب النظر والحكومة
ّتقـديم الخـاص بمـلاك : وقع الخلاف بين الأصوليين في نقطتين، الأولى •
  أم الأظهرية؟ّخصيةالأ

 . أو الأظهريةّخصيةبملاك الأّاص ّبة على تقدم الخّتوجد ثمرة مترت •
ّالصحيح تقدم الخاص بملاك الأّإلى أن  ذهب السيد الشهيد •  .ّخصيةّ
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 الثمرة على القول بانقلاب النسبة وعدمها •
 اتجاهان في ملاحظة النسبة •
 الأقوال في انقلاب النسبة •
 تطبيقات انقلاب النسبة •
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قع الخلاف فيها بين الأصـوليين هـي انقـلاب النـسبة،  التي والنقطة الثانية
يتهـا مـن كثـرة الابـتلاء ّأهمة في علـم الأصـول، وتنبـع ّوهي من المسائل المهمـ
 .ّدلة التعارض القائم بين الأّوالاحتياج إليها في حل

 لـو فـرض : وهـو،والمقصود من انقلاب النسبة يمكن بيانـه بالمثـال التـالي
) أكرم الفقـراء( اً، أحدهما بلسانّستقرً تعارضا مينرض متعاينّ عامينورود دليل

 فمن الواضح أن النسبة بين هـذين الـدليلين ،)لا تكرم الفقراء: ( يقولالآخرو
 . المعارضة بينهماتحصلهو التباين، ف

فهـذا ) ّفـساقلا تكـرم العلـماء ال: (لكن إذا فرضنا ورود دليل ثالث يقول
كـرام إفيجـب ) أكرم الفقراء ( وهوّالأول اً للدليلّمخصصالدليل الثالث يكون 

المطلق، وهـذا ممـا لا والخصوص  النسبة بينهما هي العموم ّ لأنالعلماء العدول؛
 .إشكال ولا خلاف فيه

وإنما وقع الإشكال والخلاف بين الأصوليين في أن مفاد النسبة بين الدليلين 
ليل الثالـث أم أن  بالـدّالأول ّالعـامين هل تلحظ بعـد تخـصيص ّالعامين ّالأول

 ؟ّالأول ّالعامالنسبة قبل تخصيص 
ين بالقياس إلى مـدلولهما ّالعام هل تلحظ النسبة بين الدليلين :بعبارة أخرى
منهما من القرائن المنفصلة، أم تلحظ النـسبة بـين ّ كل  يرد علىّمع قطع النظر عما

 دهما؟حأين بعد إعمال القرائن المنفصلة التي ترد على ّالعامالدليلين 
 أي قبـل ،ين قبـل إعـمال القـرائن المنفـصلةّالعـامن لوحظت النسبة بين إف

ين هـي ّالعـام بالدليل الثالث، فسوف تكون النـسبة بـين ّالأول ّالعامتخصيص 
 أمـا إذا لوحظـت النـسبة بـين .اًّستقرًالتباين، ويكون التعارض بينهما تعارضا م
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ين ّالعـامثالث، فتكون النـسبة بـين  بالدليل الّالأول ّالعامين بعد تخصيص ّالعام
يجـب (ّالأول  ّالعـام ّ لأنبعد التخصيص هي نسبة العموم والخصوص المطلق،

لا يجـب إكـرام الفقـراء  ( بالدليل الثالـث وهـوّخصصبعد أن  )إكرام الفقراء
، )يجـب إكـرام الفقـراء العـدول (:-ّالأول ّالعـامأي  - يصبح مفـاده) ّفساقال
 نـسبة ي هـ)لا يجب إكـرام الفقـراء ( الثاني القائلّالعاملى كون مفاده إيٍحينئذ و
 .ّعمالمطلق إلى الأّخص الأ

لـين ّين الأوّالعـامين هل تلحظ بين ظهـوري ّالعاموالحاصل أن النسبة بين 
ين ّالعـامقبل انقلابهما إلى نسبة العموم والخصوص المطلق أم أن مفاد النسبة بين 

، ّحجـةصوص المطلق بالمقدار الـذي يكـون تلحظ بعد انقلابها إلى العموم والخ
 ؟ بانقلاب النسبةّسمىوهو ماي

 

 على انقلاب النسبة وعـدمها، وحاصـل هـذه تّبولا يخفى وجود ثمرة تتر
ين تلحـظ بعـد ّالعامعلى فرض انقلاب النسبة بمعنى أن النسبة بين : الثمرة هي

كرام الفقير الفاسق، ووجوب إكرام الفقير إ عدم وجوب الانقلاب، فهذا يعني
 ّتمـسكالعادل، والسبب في عدم وجوب إكرام الفقـير الفاسـق، هـو لأجـل ال

، أما وجوب إكرام الفقراء )ّفساقوهو لا تكرم الفقراء ال( بظهور الدليل الثالث
بعـد تخصيـصه ) أكـرم الفقـراء وهـو( ّالعـام ّالأولالعدول؛ فلأجل أن الدليل 

 بعـد ّالأول ّالعامأي  - صار مضمونه) ّفساقتكرم الفقراء ال لا( بالدليل الثالث
 . وجوب إكرام الفقراء العدول-التخصيص

 الدليل صّص بعد التخصيص، يخّالأول ّالعام وهو ّالأولومضمون الدليل 
: ّالأول الثـاني بالـدليل ّالعـامفينتج بعد تخصيص ) لا يجب إكرام الفقراء (الثاني

 ).ّفساقيجب إكرام الفقراء اللا (
 : ين قبل الانقلاب، فالنتيجة هيّالعاموأما على فرض ملاحظة النسبة بين 
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يجـب إكـرام ( ّالأول الـدليل ّ لأنالفقراء العـدول؛إكرام  عدم وجوب .١
كرام الفقراء العدول، لكن هذا الدليل بعد إعلى وجوب ّيدل وإن كان ) الفقراء

نرجع إلى الأصول ٍحينئذ ، ف)لا يجب إكرام الفقراء( أن تعارض مع الدليل الثاني
 وكذا البراءة من وجـوب ،العملية وهي البراءة من حرمة إكرام الفقراء العدول

 .إكرامهم
لا تكـرم ( عدم وجوب إكرام الفقير الفاسق، بمقتـضى الـدليل الثالـث .٢

 .لعدم وجود معارض له) ّفساقالفقراء ال
بكونهـا هـل تكـون  ن البحث في ملاحظة النسبةومما ينبغي التذكير به هو أ

 لعمـوم ّخـصصما يأتي في حالة كون الدليل الثالـث المَّ إن، قبلهمبعد الانقلاب أ
 ّالعـامبـه سـوف يرتفـع ظهـور  صالهّه في حالة اتـّ لأن عنه،ً منفصلاّالأول ّالعام
في  تلحـظ ة هـل يقال أن ملاحظة النـسب لأنلا معنىٍحينئذ  في العموم، وّالأول

الظهـور بعـد  ظهور الدليل في العموم قبل تخصيصه أم تلحظ في ظهور الـدليل
 ؟ّالحجةالتخصيص وهو الظهور 

 ّالعـاموفي مقام الجواب عن كيفية ملاحظة النسبة وهل هي بعد تخـصيص 
 :)١( اتجاهان؟ بالدليل الثالثّالأول

ّ 

لى أن المـدار عـلى ملاحظـة الظهـورين بالمقـدار الـذي هذا الاتجاه يذهب إ
 :  فيه، ويمكن تقريب هذا البيان بالشكل التاليّحجةيكونان 
 . فيهّحجةإلا بمقدار ما يكون  ًيكون معارضا المعارض لا: الأولىة ّقدمالم

 بـين الـدليلين إذا كـان ّحقـقة هـو أن المعارضـة تتّقدموالدليل على هذه الم
 بينهما معارضـة، ّحقق دون الآخر فلا تتّحجةهما  أحدا إذا كان، أمّحجةكلاهما 

                                                 
 .ّسنذكر في التعليق على النص الأقوال في مسألة انقلاب النسبة) ١(
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 .ّحجة مع اللاّالحجةإذ لا تتعارض 
ّ كل حجةإن قاعدة الجمع العرفي تقتضي قرينية: ة الثانيةّقدمالم عـلى ّأخـص  ّ
 .ّعم الأّالحجة

 ّقـدم التـي تّاص والخـّالعـامبمعنى أن كبرى القرينية والجمع العـرفي بـين 
عـلى ّخص  الأّالحجة، تقتضي قرينية ّستقرفي بحث التعارض غير المالكلام عنها 

 .ّعمالأ
ّعام الأولال ن ظهورإ: تين نقولّقدمبعد بيان هاتين الم ) أكرم الفقـراء ( وهوّ

 في خصوص الفقراء العدول، لتخصيـصه ّحجة في العموم، وإنما هو ّحجةليس 
ه تكـون المعارضـة بـين  وعليـ.)ّفـساقلاتكرم الفقـراء ال( بالدليل الثالث وهو

  الثـاني وهـوّالعام في خصوص الفقراء العدول، وبين ظهور ّالأول ّالعامظهور 
تكـون ٍحينئـذ ، وّفـساقالـشامل للفقـراء العـدول وال) لا يجب إكرام الفقراء(

 .المطلقّعم المطلق إلى الأّخص النسبة بينهما نسبة الأ
 ّدلـةحظة النـسبة بـين الأن ملاإ>:  بقوله+ النائيني ّحققوهذا ما ذكره الم

أن : ّقـدمما هي لأجل تـشخيص كونهـا متعارضـة أو غـير متعارضـة، وقـد تّإن
 إنما هو لأجل حكايتها وكشفها عـما لا يمكـن جعلـه وتـشريعه ّدلةتعارض الأ

 إنما يكون بمقدار كشفها وحكايتهـا عـن ّدلةاتها، فالتعارض بين الأّؤديمّتضاد ل
 يقتـضي تـضييق دائـرة ّالعـامأن تخصيص : واضح ومن ال.المراد النفس الأمري

 ّالعـامالتخصيص يكشف لا محالة عن عـدم كـون عنـوان  فإن ؛كشفه وحكايته
 لـو لم يكـشف عـن ّاص دليـل الخـّ لأن،ّاصتمام المراد، بل المراد هو ما وراء الخ

 ّخـصص دليـل المّحجية، فلازم جّية به وسقوطه عن الحّتعبدذلك يلزم لغوية ال
تـه بـما عـدا ّحجي في تمام المدلول وقصر دائـرة جّية عن الحّالعامليل هو سقوط د

 النـسبة إنـما ّ لأن بعمومه طرف النسبة،ّالعاملا معنى لجعل ٍحينئذ ، وّخصصالم
 الـذي ّالعـاملاحظ بين الحجتين، فالذي يكون طرف النسبة هو البـاقي تحـت ت
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 أو ّمتـصل ّمخصصب ٍين من وجهّالعام أحد ّخصص فيه، فلو ّحجة ّالعاميكون 
 فـيما عـدا عنـوان ّحجـة في تمـام المـدلول ويكـون جّيـة يسقط عن الح،منفصل

 الآخر، ولا محالة تنقلب ّالعامته وبين ّحجي، فتلاحظ النسبة بينه بمقدار ّاصالخ
انقـلاب النـسبة بـين :  وبالجملـة.النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق

 وحكومـة أصـالة الظهـور ّالعام على ّاصقديم الخ إنما يكون من ثمرات تّدلةالأ
من أن النسبة بـين : وبذلك يظهر ضعف ما قيل. ّالعامفيه على أصالة الظهور في 

 المنفصل لا يـزاحم الظهـور ّخصص والم، إنما تكون بما لها من الظهوراتّدلةالأ
 .)١(<، فالتخصيص بالمنفصل لا يوجب انقلاب النسبةجّيةوإنما يزاحم الح

 ّالأولقشة السيد الشهيد للاتجاه منا
 ّحقـقتين، وإنما الخلاف مـع المّقدم من هاتين المالأولىة ّقدملا إشكال في الم

  فيها أن قاعدة الجمع العـرفي تقـول بتقـديمّادعىة الثانية التي ّقدمالنائيني في الم
ّكل حجة   المعارضـةّ لأن؛ّ ولكن هذا الكلام غـير تـامّعم، الأّالحجةعلى ّأخص  ّ

 من التمييز بين المعارضة وبـين ّلابد إلا بين الحجتين، لكن ّحققوإن كانت لا تت
 .القرينية

 كلام لـه ّ أنهاعتبار: ّالأول ؛ اعتبارينّتضمندليل لفظي يّ كل نإ: بيان ذلك
 هـذا الكـلام ّ أنـه اعتبـار:، والاعتبار الآخر هـوّتكلمظهور كاشف عن مراد الم

والمعارضة بين الدليلين وإن كانت بلحاظ الاعتبار ، ّتكلم في إثبات مراد المّحجة
 التعارض هو التنافي بـين الحجتـين، لكـن القاعـدة ّ لأنالثاني أي بين الحجتين،
 ّحجة بما هو ّاص فيها تقديم الخّادعى النائيني التي ّحققالعرفية التي اعتمدها الم

كـما يعقـل تقـديم  هّ لأنـ، هي في الواقع مصادرة على المطلوب؛ّالحجة ّالعامعلى 
 بما هـو كـلام ّاص، كذلك يعقل تقديم الخّالحجة ّالعام على ّحجة بما هو ّاصالخ

                                                 
 .٧٤٨ص ،٤ج: فوائد الأصول) ١(
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اً في نفسه، كـما ّخاص منذ البداية ّالأول، كما لو كان ظهور الدليل ّالعامظاهر على 
فانـه يـصلح ) يجب إكرام الفقـراء العـدول: (ل الأمر يقولّلو كان لسانه من أو

 أقوى في الشمول لمورده ّاص من أن الخّقدمليل الثاني، لما تلتخصيص الدٍحينئذ 
 الناشـئة مـن تخصيـصه ّالأول الـدليل ّخـصيةلا تكفـي أ ، وفي المقـامّالعـاممن 

  .بالدليل الثالث
مـن بـاب كونـه ّعـم عـلى الأّخص  الأّقدموالوجه في ذلك هو أن العرف ي

 ّجـرد لمّالعـام عـلى ّاص، ولا يكون تقديم الخـّالعامأظهر في الشمول لمورده من 
تكـرم الفقـراء  لا(تخصيص الدليل الثالث  َّ فإنته، وعلى هذا الأساسّخصوصي

 ّيغـير منـه، لا ّفـساقوإخـراج ال )يجب إكـرام الفقـراء( ّالأولللدليل ) ّفساقال
 في إكرام الفقراء العدول ويصيره أقوى من ظهـور الـدليل ّالأولظهور الدليل 

 . عليهّقدمكي ي) فقراءلا يجب إكرام ال(الثاني 
 أقوى من الدليل الثاني فـيما لـو فـرض ّالأول يمكن أن يكون الدليل ،نعم

أكـرم  (بلـسان كـما لـو ورد  بلسان إكرام الفقراء العدول،مرالأل ّوروده من أو
 ورد منـذ ّالأول ّالعـام، لكـن هـذا خـلاف الفـرض وهـو أن )الفقراء العدول

 .ّفـساقالـشامل للفقـراء العـدول وال) فقـراءإكـرام ال (وهوّعام البداية بلسان 
لا تكـرم الفقـراء  ( منه بسبب تخصيص الدليل الثالـثّفساقوخروج الفقراء ال

 في الفقـراء العـدول )ّالأول ّالعـامظهور  (لا يستوجب أقوائية ظهوره) ّفساقال
 .اً لهّمخصصكي يكون ) لا تكرم الفقراء ( الثانيّالعاممن ظهور 

 التـي هـي ّخصيةأن الأ: الصحيح>:  السيد الشهيد بقولهليهإوهذا ما أشار 
 بلحاظ ذات المـدلول ّخصيةميزان القرينية بحسب المرتكز العقلائي إنما هي الأ

ً عقلائيـا في هـذه ة النكتـة النوعيـة الملحوظـّ لأنلا بلحاظ المقدار المعتـبر منـه،
ية وإنما هي ّتعبدت القرينية بعد وضوح أن البناءات العقلائية في أمثال المقام ليس

 توجـب مرتبـة مـن تركيـز نظـر ّخـصيةبنكات الطريقية والكاشفية، هي أن الأ
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 عـلى ذلـك ّالعـامّالدليل على الحكم الخاص أقوى من مرتبة تركيز نظر الـدليل 
ومـن . ّالحكم الخاص المـشمول لـه بـالعموم، وهـو معنـى الأظهريـة النوعيـة

ل نكتة للأظهرية النوعية وبالتالي ّشكالواضح أن هذه الدرجة من التركيز التي ت
 بلحـاظ ذات المـدلول لا ّخصيةون الأؤ إنما هي من شّالعامّلقرينية الخاص على 

 سقوط جـزء مـن المـدلول ّمجرد ّ لأن منه،ّالحجة بلحاظ ما هو المقدار ّخصيةالأ
ً شيئا من درجة ظهور اللفظ بالنسبة إلى باقي ّيغير لسبب خارجي لا جّيةعن الح

ّفراد، ولا يعطي للدليل ظهورا أشدالأ  بالنـسبة إلى تلـك الأفـراد الباقيـة لكـي ً
 .)١(<ماّعام يصلح للقرينية على 

 .ّتام النائيني من انقلاب النسبة غير ّحقق أن ما أفاده المتّضحوبهذا ي
 

أي أن المـدار هـو عـلى إن الأساس في ملاحظة النـسبة هـو قبـل انقلابهـا، 
، وهو + الخراساني ّحققالظهورين بما هما ظهوران، وهذا الاتجاه ذهب إليه الم

 .الاتجاه الصحيح
إن النـسبة إنـما هـي بملاحظـة >: وهذا مـا ذكـره صـاحب الكفايـة بقولـه

 لا ينـثلم بـه ً منفصل ولـو كـان قطعيـاّمخصص بّالعامالظهورات، وتخصيص 
 في البـاقي، ّحجـةته، ولذلك يكون بعد التخـصيص ّحجيظهوره، وإن انثلم به 

 ّ بكـلّالعـام من تخصيص ّلابدفانقدح بذلك أنه .. .لأصالة عمومه بالنسبة إليه
ًقدما  ولو كان بعضها مًقا،واحد من الخصوصيات مطل  ما لم يلزم منـه ًيا،أو قطعّ

ة لأفـراده، كـن مـستوعبت ولو لم ًفا،محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عر
مـن معاملـة التبـاين بينـه وبـين ٍحينئـذ  ّلابد عما إذا كانت مستوعبة لها، فًفضلا

 جانبها أو اختير فيما لم ّرجحمجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه، فلو 
                                                 

 .٢٩٣ص ،٧ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 ّقـدم طرفـه أو ّرجح بخلاف ما لو لاً،يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أص
 المحذور مـن التخـصيص هخصوص ما لا يلزم مع طرحًتخييرا، فلا يطرح منها إلا 

فـربما يقـع ٍحينئـذ بغيره، فإن التباين إنما كان بينه وبـين مجموعهـا لا جميعهـا، و
 . فلا تغفلاً،أو تخييرًحا  ببعضها ترجيّخصصالتعارض بين الخصوصيات في

حـدة، وقـد ظهـر منـه حالهـا فـيما ّهذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات مت
ّأخـص ان من وجه مع مـا هـو ّ، كما إذا ورد هناك عامّعددةالنسبة بينها متكانت 
 ومعاملة العمـوم مـن ّالعام على ّاص من تقديم الخّلابدمن أحدهما، وأنه ًقا مطل

ين من الترجيح والتخيـير بيـنهما، وإن انقلبـت النـسبة بيـنهما إلى ّالعاموجه بين 
مـن أنـه لا وجـه إلا لملاحظـة  لما عرفـت ؛العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما

 .)١(<النسبة قبل العلاج
 

 عنـد ّخصية التي هي ملاك القرينية الأّخصية المراد بالأنّإثم >: +قوله  •
، وفيهـا تفاصـيل كثـيرة، ّعـددة متاً صور لانقلاب النسبةنى أ لا يخف<..المقارنة

 .)٢ (ومن أراد التفصيل مراجعة فوائد الأصول
 

 ملاحظة النسبة بعد انقلابها:  ّالأولالقول 
أي يجـب أن نـدخل في المعارضـة غـير ،  النـائينيّحققما ذهب إليه الموهو 

تـه لا ّحجي ماسـقطت ّ لأن،ّخصص بسبب المّالأول ّالعامته من ّحجيماسقطت 
 .ًضامعنى أن يكون معار

 النـائيني، الـسيد الخمينـي قّحقن ذهب إلى هذا القول، بالإضافة إلى المممو
                                                 

 .٤٥٣ص: كفاية الأصول) ١(
 .٧٤٨-٧٤٠ص ،٤ج: انظر فوائد الأصول) ٢(
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 .والسيد الخوئي
 ما إذا كان التعارض بين أكثـر مـن :المبحث الثالث>: قال السيد الخميني •

ومنهـا مـا ورد دلـيلان متباينـان فقـد يـرد ... تهـاّدليلين وهي كثيرة نـذكر مهما
 )أكرم العلـماء(:  كقوله،المطلقّخص  لأحدهما فتنقلب نسبتهما إلى الأّخصصالم
أكـرم ( يـصير مفـاد ) العلـماءّفـساقلا تكـرم ( : فـإذا ورد،) تكرم العلماءلا(و

 وقـد يـرد ).لا تكـرم العلـماء( :من قولـهّأخص  وهو )أكرم عدولهم( ):العلماء
 كـما ورد في ،بموضـوع ٌّ كـلّ فيخـتص، آخر ويرتفع الاختلاف بيـنهماّمخصص
لا ( : بعد التخصيص)لا تكرم العلماء( فيصير مفاد )أكرم عدول العلماء( :المثال

، وقـد يـرد )أكـرم عـدول العلـماء( : لقولهٍ وهو غير مناف) العلماءّفساقتكرم 
أكـرم ( : وتنقلب نسبتهما إلى العمـوم مـن وجـه كـما لـو ورد في المثـالّمخصص
 النسبة بين قوله أكرم العلماء غـير ّ لأن؛) العلماءّفساق ولا تكرم ،ي العلماءّنحوي

 إلى غير ذلك من مـوارد ،من وجهّأعم ين ّ العلماء النحوي منهم ولا تكرمّفساقال
 . )١(<انقلاب النسبة

 وتحقيـق هـذا .ولكن الصحيح هو انقلاب النـسبة>: وقال السيد الخوئي •
 :تينّقدمالبحث يقتضي ذكر م

 .اًلفظ دلالات ثلاثّلكل  أن :ّالمقدمة الأولى
 وهذه الدلالـة . المعنىلانتقال الذهن إلىًبا  كون اللفظ موج:الدلالة الأولى

 ... على إرادة اللافظّتوقفلا ت
ّ دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلم بالإرادة الاسـتعمالية :الدلالة الثانية ً

 وهـذه .)ّأي دلالة اللفظ على أن المـتكلم أراد تفهـيم هـذا المعنـى واسـتعمله فيـه(
 ...ا بالدلالة الوضعيةّالدلالة تسمى عند القوم بالدلالة التصديقية، وعندن

                                                 
 .٣٦ص ،٢ج: الرسائل) ١(
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 ،ةدّي بالإرادة الجّمتكلمللًدا دلالة اللفظ على كون المعنى مرا: الدلالة الثالثة
 ... عندنا بالدلالة التصديقيةّسمىوهي التي ت

مـنهما ّ كل  إلا باعتبار كونّحققأن التعارض بين دليلين لا يت :ّالمقدمة الثانية
ذ لا معنى لوقوع التعـارض بـين مـا هـو في نفسه لولا المعارضة، إًيلا  ودلّحجة
 .ّحجة وما ليس بّحجة
 القول بانقلاب النـسبة، ّصحةة الأولى يستنتج ّقدمة إلى المّقدمهذه المّضم وب

، وقـام دليـل آخـر ّالعـام لـذلك ّمخـصصثـم ورد دليـل ّعام فإنه إذا قام دليل 
 إخـراج مـا  ومعارضه، بعدّالعام من ملاحظة النسبة بين ّلابد فّعام،معارض لل
، ّخصص بالنسبة إلى ما خرج منه بالمّحجة لا يكون ّالعام ّ لأن،ّخصصيشمله الم

 .)١(<هّتصورفالتصديق بانقلاب بالنسبة لا يحتاج إلى أزيد من 
 عدم انقلاب النسبة: القول الثاني

 في مطـاوي ّقـدم كـما تصنفّوقد ذهب إلى هذا القول صاحب الكفاية والم
 :  العراقيّحقق الأصفهاني والمّحققمن المّ كل  الدعوىالبحث ووافقه على أصل

  في باب المحـاورات-إن مقتضى الأصل العقلائي >  :ّقال المحقق الأصفهاني •
ة، دّيـ عـن الإرادة الجاًّنوعيـًفا  كون الظاهر كاش-ة على الإفادة والاستفادة ّالمبني

 ًضـا،أو عرًتا هر فيه ذافيما هو ظاًملا كما أن مقتضى الوضع أو القرينة كونه مستع
تين على الأخـرى، مـن شـؤون هـذه ّ، وتقديم إحدى الحججّيةوالمعارضة والح

 ّحجيـة الاسـتعمال لا ّمجـردة، وإلا فدّيالكاشفية النوعية عن المراد بالإرادة الج
 .ّحجـة عـلى ّحجةتين، أو تقديم ّ التعارض في الدليلين والحجّتصورفيه، حتى ي

ب عليه ليس له دخـل في انقـلاب تّب الظهور وما يترومنه تعرف أن عدم انقلا
 . بالنظر إلى مآل الأمر ونتيجتهَّالنسبة التي هي مبنى التعارض والترجيح إلا

                                                 
 .٣٨٨ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
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 ّ كاشـف طبعـي- في مقام الإفـادة والاسـتفادة - إلقاء الظاهر ّلأن: وذلك
، ةجّيـ وهذه الكاشفية النوعيـة مـلاك الحاً،دّ وجً عن إرادة الظاهر حقيقةّنوعي

 ّالحجـة فالقطع بعـدم إرادة العمـوم، أو قيـام .دون الكاشفية الفعلية الشخصية
، ومـع ّعلى عدم إرادته، ينافي كشفه الفعلي عن إرادة العمـوم لا كـشفه النـوعي

 ّالعـام الآخر هنا معاملة ّاص يعامل مع الخ- العموميّ النوعي-انحفاظ كشفه 
ن عادته إفادة مرامه بشخصين مـن م ّتكلم، ولا فرق بين أن يكون المّاصمع الخ

 الكاشـفية النوعيـة، مثلـه مـا لم ّيغير هذا البناء لا ّ لأن؛كلامه، أو لم يكن كذلك
يظهر عدم القرينة المنفصلة ولا شهادة لعدم جواز العمل بالعلم قبـل الفحـص 

عدم الظفـر بـه لا يحـدث  فإن  لعدم حصول الكاشفية النوعية،؛ّخصصعن الم
كشف له، كما أن الظفـر بـه يوجـب اخـتلال كـشفه، وإلا لـسرى كاشفية لما لا 

 .)١(<ّالعام المنفصل إلى ّخصصإجمال الم
 إذا كان التعارض بـين أكثـر مـن :الأمر الخامس>:  العراقيّحققوقال الم •

ان متعارضـان بالتبـاين، ّما إذا ورد عامـ الصورة الخامسة... دليلين، ففيه صور
فإنه بملاحظة ورود دليل ثالـث قـد  . تكرم العلماءكقوله أكرم العلماء، وقوله لا

لى العمـوم مـن إيقال بانقلاب النسبة بينهما من التباين إلى العموم المطلق تارة، و
دليل الثالث إخـراج عـدول العلـماء مـن الما لو كان مفاد ّالأول ف . أخرىٍوجه
فإنـه  )العلـماءأكـرم ( : العلماء من قولهّفساق، أو إخراج )لا تكرم العلماء(قوله 

 .ين إلى العموم المطلقّالعامتنقلب النسبة بذلك بين 
 ،ًقـا بعـضها عـلى إرث الزوجـة مـن العقـار مطلّدالـة الّدلة الأ:ومن ذلك

 ّن كانـت أمإرثها من العقـار إ وبعضها على ًقا،رثها منها مطلإوبعضها على عدم 
 . )٢(<ولد

                                                 
 .٤٠٩ص ،٣ج: شرح الكفايةنهاية الدراية في ) ١(
 .١٦٤ص ،٢ ق ،٤٤ ج: نهاية الأفكار) ٢(
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 التفصيل: القول الثالث
حيث ذهب إلى التفصيل بين ما إذا كانت نـسبة ، يوهو مختار الشيخ الأنصار

ّالمتعارضات نسبة واحدة، كما لو كانت نسبتها نسبة الخاص إلى العام :  قـالً مـثلا.ّ
وبـين ) لا تكرم الصرفيين: (، ثم قال)لا تكرم النحويين: (، ثم قال)أكرم العلماء(

) أكـرم العلـماء: (لهّورد عام، نحو قو: ً مثلا،ما إذا كانت نسبة المتعارضات مختلفة
ٍثم ورد عام آخر نسبته مع الأول نسبة العمـوم مـن وجـه ّ لا تكـرم : ( نحـو قولـهّ

 ).ّيستحب إكرام العدول: (ّ، ثم ورد مخصص لأحدهما مثل قوله)ّفساق العلماء
وعـلى . انقلاب النسبة، بل يلزم رعاية النسبة الـسابقةّصح  لا يّالأولفعلى 
 .ورعاية الترتيب والنسبة المنقلبةانقلاب النسبة ّصح الثاني ي

إن كانـت : إن النسبة بين المتعارضـات المـذكورة>: وهذا ما أشار إليه بقوله
 ٍفإن كانـت النـسبة العمـوم مـن وجـه .نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين

يحـرم إكـرام ( و )يجب إكرام العلماء: (ات، مثل قولهّرجحوجب الرجوع إلى الم
 وإن . الاجـتماعّمـادةفي ّلكـل فيتعـارض ا) إكرام الشعراءّستحب ي(و ) ّفساقال

 ّخـصص بهـما ّالعام فإن لم يلزم محذور من تخصيص ًقا، مطلًكانت النسبة عموما
يحـرم ( و )يجب إكرام العلـماء: ( وإن لزم محذور، مثل قوله.بهما، مثل المثال الآتي
 ّزم من تخصيص العـامفإن اللا) يكره إكرام عدول العلماء(و ) ّإكرام فساق العلماء

ّبهما بقاؤه بلا مورد، فحكم ذلك كالمتباينين، لأن مجموع الخاصين مباين للعام ّ ّ>)١(. 
 ّخـصية النكتة في جعـل الأّ لأنبل هو المطابق للمرتكزات العرفية>: قوله •

يخفى أن السيد الشهيد لا يريد أن يقول  لا .<.. عادةّخصيةبه الأّقرينة هي ما تسب
، ولكـن ّخـصيةقوائية، وإنما الصحيح عنده هـي الأ في التقديم هي الأأن النكتة
 . بهذه النكتة العقلائيةّقدم الأخص؟ فيجيب أنه يتّقدملماذا يت

                                                 
 .١٠٣ص ،٤ج: فرائد الأصول) ١(
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إن لقاعدة انقـلاب النـسبة مـوارد كثـيرة في مختلـف الفـروع الفقهيـة مـن 
 .تهاّالمعاملات والعبادات، نكتفي بذكر بعض مهما

 ما ورد من الروايات المتعارضة في ضمان العارية: ّالأولرع الف
 : على طوائف  وهذه الروايات

على نفي ضمان العارية بقول مطلق، كصحيح الحلبي ّدل ما : الأولىالطائفة 
 .)١(<ل س    ستع   ر ة ضمان، وصاحب العار ة وا وديعة  ؤتمن>: ×الصادقعن 

 .)٢(ّ وموثق مسعدةيح محمد بن مسلمومثله صحيح عبد االله بن سنان وصح
على نفي ضـمان العاريـة مـع عـدم الاشـتراط وعـلى ّدل ما : الطائفة الثانية

كصحيح الحلبي عـن أبي  .ضمانها مع الاشتراط؛ أي اشتراط ضمانها عند التلف
إذا هلكت العار ة عند ا ستع   م يضمنه، إلا أن ي ون >:  حيث قال×عبد االله 

 .)٣(<اش ط عليه
 وإن لم يـشترط ًقـا،على الضمان في عارية الـدنانير مطلّدل ما : الطائفة الثالثة

لا تـضمن العار ـة، : ×قال أبو عبد االله >: كصحيح عبد االله سنان قال، الضمان
إلا أن ي ون قد اش ط فيها ضمان إلا ا نان ؛ فإنها  ـضمونة و ن  ـم  ـش ط فيهـا 

 .)٤(ً<ضمانا
على نفي الضمان في غير عارية الدنانير وإثباته فيهـا،  ّيدلما : الطائفة الرابعة

ل س   صاحب العار ـة >: قال ×كحسنة عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد االله
ضمان، إلا أن  ش ط صـاحبها، إلا ا راهـم؛ فإنهـا  ـضمونة، اشـ ط صـاحبها أو  ـم 

                                                 
 .٦، من أحكام العارية، ح١ب، ٢٣٧ص، ١٣ح: وسائل الشيعة) ١(
 .١٠ و٣، ح٢٣٦ ص،١٣ج: المصدر السابق) ٢(
 .١ح: المصدر السابق) ٣(
 .١، ح٣ب: المصدر السابق) ٤(
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 .)١(< ش ط
ة ّموثقـ كًقـا، مطلعلى ضمان عارية الذهب والفضةّدل ما : الطائفة الخامسة

العار ـة لـ س   >:  قـال‘ر عـن أبي عبـد االله أو أبي إبـراهيمّإسحاق بن عـما
 .)٢(< ستع ها ضمان إلا ما  ن من ذهب أو فضة فإنهما  ضمونان اش طا أو  م  ش طا

العاريـة : ×قلـت لأبي عبـد االله >: وكذلك ما ورد في صحيح زرارة قال
َ فتوى فلا يلز ك تواه إلا ا هـب والفـضة فإنهمـا  يع ما استعرته: مضمونة؟ فقال ِ

َيلزمان إلا أن  ش ط عليه أنه م  توى  م يلز ـك تـواه، و ـذ ك  يـع مـا اسـتعرت  ِ
 .)٣(<فاش ط عليك  ز ك، وا هب والفضة لازم  ك و ن  م  ش ط عليك

على ثبوت الضمان مـع ّيدل ت هذه الطوائف نجد أن النسبة بين ما ّتبينوإذا 
 هي نسبة العمـوم مـن وجـه، فقـد يكـون ،اتّخصص وبين سائر الم،شتراطالا

 .وربما يكـون الاشـتراط في عـاريتهما الاشتراط في غير عارية الدرهم والدينار،
  .وقد تكون عارية الدرهم أو الدينار بلا اشتراط

ّيـدل  نجدها بين ما -أي العموم والخصوص من وجه -وعين هذه النسبة 
على الضمان مـع الاشـتراط ّيدل ة، وبين ما ّارية الذهب والفضعلى الضمان في ع

 .اتّخصص بجميع هذه المّالعام ومقتضى القاعدة هو تخصيص ًضا،أي
 بجميـع هـذه ّالعـاموقد ذكر السيد الخوئي أن الوجـه في لـزوم تخـصيص 

 -ات ّخصـص بين الم-من أنه إذا كانت النسبة : ًذكرناه سابقا ما ات هوّخصصالم
على نفي الضمان في غـير ّيدل  وأما ما . بجميعهاّالعام صّص يخ،ن وجهالعموم م

 ،على نفـي الـضمان في غـير عاريـة الـدينارّيدل  وإثباته فيها وما ،عارية الدرهم
 عـلى نفـي الـضمان في غـير عاريـة ّدالـة فهما بمنزلة روايـة واحـدة ،وإثباته فيها

                                                 
 . ٣ح: المصدر السابق) ١(
 .٤ح: المصدر السابق) ٢(
 .١ح: المصدر السابق) ٣(



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٤٢٠

عـلى نفـي الـضمان في ّيدل  منهما ّالأول إذ ، وإثباته في عاريتهما،الدرهم والدينار
 وعلى إثباته في عارية الدرهم بالتصريح، والثاني مـنهما ،عارية الدنانير بالإطلاق

 وعلى إثباته في عاريـة الـدينار ،على نفي الضمان في عارية الدرهم بالإطلاقّيدل 
مـنهما والإيجـاب في الآخـر جمـع عـرفي ّ كل  وبين إطلاق السلب في،بالتصريح

 فيجمع بينهما على النحـو ،منهما بالإيجاب في الآخرّ كل إطلاق السلب فيبتقييد 
 ، ويصير حاصل مضمونهما نفي الضمان في غير عارية الـدرهم والـدينار.المزبور

على نفي الـضمان في غـير ّيدل  وبين ما ،وإثباته في عاريتهما وتقع المعارضة بينهما
 )أي العقـد الـسلبي مـن الـروايتين ( وإثباته في عاريتهما،ةّعارية الذهب والفض

 ،ةّعلى نفي الضمان في غير عاريـة الـذهب والفـضّيدل معارض بالإيجاب في ما 
 والنسبة بينهما هي العمـوم مـن وجـه، لاختـصاص العقـد .وإثباته في عاريتهما

السلبي منهما بنفي الضمان في مثل عارية الكتب، واختصاص الإيجـاب في هـذه 
ويجتمعـان في عاريـة الـذهب .  في عارية الدرهم والدينارالرواية بإثبات الضمان

 ومقتضى القاعدة تـساقطهما فيـه والرجـوع إلى .ّة غير المسكوكين كالحليّوالفض
 .)١(<على نفي الضمان بقول مطلقّيدل  الذي ي الفوقّالعام

  بالنجاسةّتغيرالمّلكر انفعال الماء ا: الفرع الثاني
ّعد انقلاب النـسبة، انفعـال المـاء الكـر مقتضى الجمع بين نصوص المقام ب

ّالمتغير بالنجاسة، والوجه في انقلاب النسبة في المقام، أن الروايات على ثـلاث 
 .طوائف

 في صـحيح ×الراكـد، كقولـه ّلكـر على اعتصام اّدل ما : الطائفة الأولى
 )٢(<ء  م ينجسه  ّإذا  ن ا اء قدر كر>:  قال×االله  ر عن أبي عبدّمعاوية بن عما

                                                 
 .٣٩٧، ص٣ج: مصباح الأصول) ١(
 .٢ ح،، من الماء المطلق٩ ب ،١١٧ ص،١ج: وسائل الشيعة) ٢(
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ّلكـر  على عدم انفعـال المـاء اّدلت حيث ،)١( نصوص معتبرةّعدةعلى ذلك ّدل و
 . أم لاّتغير سواء ًقا،بملاقاة النجس مطل
اً كـان أم ّ كـرًقـا، مطلّتغيرعلى انفعال الماء الراكـد بـالّدل ما : الطائفة الثانية
 ح ا يفـة، ّ ما غلب ا اء   ر>:  قال×ز عن أبي عبد االله يدونه، كصحيح حر

ّفتوضأ من ا اء وا ب، فإذا تغ  ا اء وتغ  الطعم، فلا توضأ منه ولا   ب ّّ ّ>)٢(. 
 بـه ّيقول في الماء يمـر>: ×وصحيح أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد االله 

ّإن  ن ا اء قد تغ  ر ه أو طعمـه فـلا  ـ ب : الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة

ّ و ن  م يتغ  ر ه وطعمه فا ب وتوضأّولا تتوضأ منه، ّ>)٣(. 
 ّ لأنونسبة هذه الطائفة مع نصوص الطائفة الأولى هي العموم مـن وجـه؛

ّلكر أعم ا ّلكـر مـن اّأعم  بالنجاسة ّتغير بالنجاسة ومن غيره، كما أن المّتغيرمن المّ
 . وغيره

اة الـنجس وإن لم  ملاقـّمجردعلى انفعال الماء القليل بّدل ما : الطائفة الثالثة
 عن ×سألت أبا الحسن >: مثل صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال .ّتغيري

 .)٤(< الإناءي  : ×الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال 
 كـما ،ه وقلبه، ويمكن كونه من باب الإفعالّكب: كفأه كمنعه: وفي القاموس

 المراد به إراقة الماء )٥(يم الأنصاري في رواية أبي مر)فأكفى رأسه: ( به في قولهّعبر
 .)٦(وهو كناية عن التنجيس كما قال في وسائل الشيعة

                                                 
 .١ ح،١٠٢ ص،١ج: المصدر السابق) ١(
 .٦ و٥ و١ح: المصدر السابق) ٢(
 .٤ح: المصدر السابق) ٣(
 .٧، ح٨ ب،١١٤ص، ١ ج:المصدر السابق) ٤(
 .١٢ح: در السابقالمص) ٥(
 .٤: ح: المصدر السابق) ٦(
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إذا أدخلـت يـدك في الإنـاء >:  قـال^ سماعة عن أبي بصير عنهم ّموثقو
 فـإن أدخلـت ،قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابـة

 .)١(< الماءيدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك
 عـن رجـل معـه إنـاءان ×سألت أبا عبد االله >: ته الأخرى قالّموثقوفي 

فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر عـلى مـاء غيرهمـا، 
ّيهر قهما  يعا و  يمم: قال ً>)٢(. 

اء بالنسبة إلى الطائفة الثانية، وبها يخرج المًقا مطلّأخص وهذه الطائفة الثالثة 
القليل عن موضوع دليل انفعال الماء الراكد بالتغيير، فيصير مفاد الطائفة الثانيـة 

تنقلـب نـسبتها مـع ٍحينئـذ بالتغيير، وّلكر وهو ا ،انفعال غير القليل من الراكد
 الطائفـة الأولى ّتخصصالطائفة الأولى من العموم من وجه إلى العموم المطلق ف

 .ّتغيربالّلكر النتيجة انفعال الماء ا وتصير .الثانية ويرتفع التعارض
 الاسـتعانة>: وهذا ما ذكره السيد الشهيد في شرح العروة الوثقى، حيث قال

ا في الوجه السابق نفرض  ولكن بوجه آخر، فقد كنًّضا،بكبرى انقلاب النسبة أي
 ،ين من وجهّالعام الافتراق لأحد ّمادةنشوء انقلاب النسبة من مخصوص يخرج 

 لأحـد ّمخـصصعى إمكان انقلاب النسبة على أساس وجود ّلوجه يدوفي هذا ا
ّيلا يدل إن لدينا دل:  بأن يقال،ين المتعارضين بنحو التساويّالعام بإطلاقـه عـلى ً

ّيـدل  ٍدليل ثانًضا  ولدينا أي،لا  أوّتغير سواء حصل ال،بالملاقاةّلكر عدم انفعال ا
 وهـذا الـدليل هـو ً،لاّ أوّتغيرل ال سواء حص،بالملاقاةّلكر بإطلاقه على انفعال ا
 من ماء مررت به وأنا في سـفر قـد بـال فيـه ّسألته عن كر(: رواية أبي بصير قال

، وهـذان الـدليلان )ّلا تتوضـأ منـه ولا  ـ ب منـه: حمار أو بغل أو إنسان؟ قال
 ّتغـير مـنهما يـشمل كلتـا حـالتي الً بمعنـى أن كـلا،متعارضان بنحو التساوي

                                                 
 .٢ح: المصدر السابق) ١(
 .٢ح: المصدر السابق) ٢(
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في مـورد ّلكـر  وهو ما ورد في نفـي الانفعـال عـن ا،دليل ثالث وهناك .وعدمه
لا   ب مـن سـؤر ا  ـب ( : من قبيل قوله في رواية أبي بصير،ةّالملاقاة غير المغير

ًإلا أن ي ون حوضا كب ا  ست  منه  فإن العادة قاضية بـأن شرب الكلـب مـن ،)ً
 ،ةّالملاقـاة غـير المغـيربًدا  مورّتصة فهذه الرواية مخ.هّتغيرحوض كبير لا يوجب 

د ّ فيقيـ،بالملاقـاةّلكـر على انفعـال اّدال من الدليل الثاني الًقا مطلّأخص فتكون 
مـن ًقـا مطلّأخـص  وبذلك يـصبح ، الماءّتغيرالدليل الثاني بما إذا أوجب البول 

 ّتغيرس بـالّيـنجّلكر  فينتج أن ا،ءلا ينجسه شيّلكر على أن اّدال  الّالأولالدليل 
 والتحقيـق ًضا، على انقـلاب النـسبة أيـّ وهذا الوجه مبني.س بالملاقاةجّولا ين

 .)١(<ا في الأصولخلافه على ما بينّ
 الجمع بين النصوص الواردة في منع بيع العذرة وجوازه: الفرع الثالث

ً على حرمة بيع العـذرة مطلقـا، ّدلتحيث وردت طائفة من هذه الروايات 
تـه ّموثق وفي .<ثمـن العـذرة مـن ا ـسحت>: × ة سماعة عن أبي عبـد االلهّموثقك

ني رجـل أبيـع إ:  وأنـا حـاضر فقـال×سأل رجل أبا عبد االله >: الأخرى قال
 .)٢(< يع العذرةبلا بأس :  وقال،حرام بيعها وثمنها: العذرة فما تقول؟ قال

 كـما في ًقا، طائفة أخرى من هذه الروايات على جواز بيع العذرة مطلّدلتو
 .)٣(<لا بأس ب يع العذرة>:  قال×مضارب عن أبي عبد االله خبر محمد بن 

والملاحظ أن النسبة بين هاتين الطائفتين هي نـسبة التبـاين، ولكـن يمكـن 
على جواز البيع في عذرة ما يؤكل لحمه وأرواثـه مـن ّدل تقييد مطلقات المنع بما 

ة المنـع  بنـاء عـلى إناطـ-  عـلى طهارتهـاّدالـة بل النصوص ال،الإجماع والسيرة
                                                 

 .١٠٩، ص١ج: شرح العروة الوثقى) ١(
 . ٢و ١ح :  من أبوب ما يكتسب به٤٠ ب،١٢٦ ص،١٢ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .٣ح: المصدر السابق) ٣(
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 فتنقلب النسبة بين الطائفتين من التباين إلى العموم والخـصوص -بنجاسة العذرة
وهـذا مـا أشـار إليـه . المطلق، فتكون النتيجة عدم الجواز في عذرة غير المـأكول

 بتقييـد روايـات المنـع ،يمكن الجمع بين الروايـات>:  بقوله+السيد الخميني 
تنقلب النـسبة بـين الطـائفتين المتبـاينتين إلى  ف،بالإجماع والسيرة فيما يؤكل لحمه

بالأخص، فصارت النتيجة عـدم الجـواز ّعم  فيقيد الأ،المطلقّخص والأّعم الأ
 .)١(<في عذرة غير المأكول
على نجاسة ملاقـي الميتـة مـن ذي الـنفس ّدل الجمع بين ما : الفرع الرابع
 على طهارتهّدل وبين ما ً السائلة مطلقا
لا يفـسد >:  في صـحيح حفـص×رد عن الإمام البـاقر و ام: ّمثال الأول

 .)٣( ومثله مرفوع محمد بن يحيى.)٢(<ا اء، إلا ما  نت   نفس سائلة
سألته عـن >:  قال× بن جعفر عن أخيه موسى ّصحيح علي: الثانيل امث

: ت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قـالّالرجل يقع ثوبه على حمار مي
 . النسبة بين هاتين الطائفتين هي التباينّ فإن)٤(< فيه ولا بأسّه و صلل س عليه غسل

ولكن وردت هناك طائفة ثالثة أمر فيها بغسل ملاقي الماء أو السمن الـذي 
ت عـإذا وق>:  قال×تقع فيه الفأرة وتموت، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر 

ًو ن  ن ذائبا فلا تأ لـه  ا يليها،ًالفأرة   ا سمن فماتت فيه، فإن  ن جامدا فألقها وم

وصـحيح معاويـة بـن وهـب عـن أبي عبـد ، )٥(<واستصبح به، وا ز ت مثل ذ ـك
أمـا ا ـسمن :  جرذ مات في زيت أو سمن أو عـسل، فقـال:قلت>:  قال،×االله

                                                 
 .٤١، ص١ج: المكاسب المحرمة للسيد الإمام الخميني) ١(
 .٢ ح،، من النجاسات٣٥ ب ١٠٥١ص، ٢ج: )الطبعة الإسلامية (وسائل الشيعة) ٢(
 .٥ح: المصدر السابق) ٣(
 .٢ ح،، مما يكتسب به٦ ب،٦٦ ص،١٢ج: المصدر السابق) ٤(
 .٥، ح٢٦ ب،١٠٣٥ص: المصدر السابق) ٥(
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 .)١(<والعسل فيؤخذ ا رذ وما حو  وا ز ت  ستصبح به
 رطبـة ت إلى ملاقيها إذا كانـعلى سراية النجاسة من الميتةّتدل فهذه الطائفة 

 إلى هـذا .س ملاقي الميتّ عموم تنجّتخصصوعدم سرايتها من الميتة اليابسة، ف
سية الميتـة ّ بإطلاقها على عدم منجـّدلتفإنها >: الجمع أشار السيد الخوئي بقوله

 والنسبة بينها وبين ما ،لملاقيها كانت الملاقاة في حال الرطوبة أم في حالة الجفاف
إلا أن الأخبار الآمرة بغسل ما يلاقـي . هي التباينًقا  على نجاسة الميتة مطلّدلت

 على نجاسة ملاقي الميتة الرطبة ّدالةالماء أو السمن الذي تقع فيه الفأرة وتموت ال
 وبهذا انقلبت النـسبة ،دت إطلاق الصحيحة بما إذا كانت ميتة الحمار يابسةّقد قي

 الصحيحة بعـد تقييـدها ّ لأنن إلى العموم المطلق،بينها وبين المطلقات من التباي
 دلالتها على نجاسـة الميتـة ّتقيدن المطلقات، فمًقا مطلّأخص ة تكون ّبالميتة الجاف

 .)٢(<ّمحلهحناه في ّ وهذا هو انقلاب النسبة الذي صح،بما إذا كانت رطبة
 ًث بالعذرة نسياناَّالصلاة في الثوب الملو: الفرع السادس 

 وفي ثوبه عذرة مـا لا يؤكـل إذا كـان ّهور بإعادة الصلاة إذا صلىحكم المش
 الـصلاة في مـا ّصحةعلى عدم ّدال  ابن بكير الّموثقله بإطلاق ّتدل ًنسيانا، واس

 .عن جهل أو نسيانًقا ما يؤكل لحمه مطللا 
 النـسبة ّ لأن ابن بكير، حديث لا تعـاد الـوارد في النـاسي؛ّموثقويعارض 
م من وجه، فتقع المعارضة بينهما في الصلاة في ما لا يؤكل لحمـه بينهما هي العمو

 . ًنانسيا
 صـلاة الجاهـل في مـا لا يؤكـل ّصـحةعلى ّدل ولكن صحيح عبد الرحمن 

 وفي ثوبـه ّ عـن الرجـل يـصلي×سألت أبا عبد االله >:  حيث قالًنا،لحمه نسيا
                                                 

 .١ح: المصدر السابق) ١(
 .٥٤٩، ص١ج: كتاب الطهارة: التنقيح) ٢(
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 .)١(< يعلم فلا يعيدإن  ن  م: ور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قالعذرة من إنسان أو سنّ
 من <لا تعاد> فتنقلب النسبة بينه وبين حديث ، ابن بكيرّموثق صّصوبه يخ

 <لا تعـاد> بـه عمـوم حـديث ّخـصصالعموم من وجه إلى العموم المطلـق، في
 كـان ا وفي ثوبه عذرة ما لا يؤكل إذّويحكم برأي المشهور إعادة الصلاة إذا صلى

 .ًنسيانا
المـشهور وجـوب الإعـادة في >: لسيد الحكيم بقولـهلى هذا المعنى أشار اإو
لا تقبـل تلـك ا ـصلاة : (×  ابن بكير من قولـهّموثقله بما في ّتدل سا و،الناسي

لظهـور كونـه في بيـان حكـم الـصلاة )  االله تعا  أ لهّ   غ ه  ا أحلّح  يص 
:  حـديث، وبينـه وبـين) فعليه الإعادةّإذا صلى: ( كأنه قيلّكلف،الواقعة من الم

 لاختـصاص الحـديث بالنـسيان ؛، وإن كـان هـو العمـوم مـن وجـه)لا تعاد(
 ّوثـق وعمـوم الم، وسـائر مـوارد الخلـل)لا يؤكـل(وعمومه للخلل من حيث 

للنسيان والجهل واختصاصه بالخلل من حيـث لا يؤكـل، إلا أنـه بعـد خـروج 
فتنقلـب بالنـاسي، اً صّ بمقتضى الـصحيح الـسابق يبقـى مختـّوثقالجاهل عن الم

 .)٢(< عليهّقدممنه فيًقا مطلّأخص ويكون ) لا تعاد (النسبة بينه وبين حديث
 روايات حرمة بيع الخنزير: الفرع السابع

 ًقـا،بعمومه أو إطلاقه على حرمة بيع الخنزير مطلّدل فمن هذه الروايات ما 
 ّوأما وجوه ا رام من ا يع وا  اء ف >:  في خبر تحف العقول×كقول الصادق 

 عنه من جهة أ له أو   ه أو كـسبه أو ن احـه ّأ ر ي ون فيه الفساد  ا هو من 
 .)٣(<نظ  ا يع با ر ا، أو ا يع  لميتة، أو ا م، أو  م ا   ر... أو  لكه

                                                 
 . ٥ ح،، من النجاسات٤٠ب، ١٠٦٠ ص،٢ج: وسائل الشيعة) ١(
 . ٣٤٩، ص ٥ج: مستمسك العروة الوثقى) ٢(
 . ١ ح، مما يكتسب به،٢ ب،٥٥ص ، ١٢ج: وسائل الشيعة) ٣(
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: ته، كـصحيح أبي بـصير قـالّعلى جواز بيـع الخنزيـر وصـحّدل ومنها ما 
 الرجل مـال فيبيـع بـين يديـه  عن الرجل يكون له على×سألت أبا عبد االله >

 .)١(<لا بأس: ًخمرا وخنازير يأخذ ثمنه، قال
 .  وتتعارضان،والنسبة بين هاتين الطائفتين هي التباين

 عـلى عـدم جـواز بيـع الخنزيـر ّدلـتولكن في المقام وردت طائفة أخـرى 
 في × كقول الإمـام الكـاظم ، كان أو غيرهًياّللمسلم وجوازه لغير المسلم، ذم

: ة علي بن جعفر، في نصرانيين باع أحدهما الخنزيـر إلى أجـل ثـم أسـلماصحيح
 .)٢(<إنما   ا من، فلا بأس أن يأخذه>

. بمفهوم الحصر على عدم جـواز غـير أخـذ الـثمن بعـد الإسـلامّدل فإنه 
 بيعـه قبـل ّصـحةعـلى ّدل ومرجعه إلى حرمة بيع الخنزيـر بعـد الإسـلام، كـما 

 . الثمن بعد الإسلامالإسلام، وإلا لما جاز أخذ
سـألته عـن >:  قـال×ومثله في الدلالة خبر معاوية بن سعيد عن الرضـا

ين هل يبيع خمره وخنازيره ويقـضي َنصراني أسلم وعنده خمر وخنازير، وعليه د
 .)٣(<لا: دينه؟ قال
ي ّلي عـلى رجـل ذمـ: ×قلـت لأبي عبـد االله>: قـال  منصورّموثق هومثل
ما  ك عليـه ّإن:  لي أخذها؟ فقالّر وأنا حاضر، فيحل فيبيع الخمر والخنزي،دراهم
 .)٤(<اك دراهمكّ فقض،دراهم

ين من التباين ّالعام فتنقلب النسبة بين ، الطائفة المانعةّتخصصة ّوثقوبهذه الم
والصحيح أن يقـال إن الظـاهر مـن >: كما قال السيد الخوئي .إلى العموم المطلق

                                                 
 .٥، ح٦٠ ب،١٧٢ص: المصدر السابق) ١(
 . ١ ح،بواب ما يكتسب بهأ، من ٦١ ب،١٧٢ ص،١٢ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .١، ح٥٧ب: المصدر السابق) ٣(
 . ١ ح،٦٠ب: صدر السابقالم) ٤(
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إنمـا   ا مـن فـلا بـأس أن  (الإسناد في رواية قرب ×خبر منصور، ومن قوله
 ،ي الخنزيـر قبـل الإسـلامّومن رواية عمار بن موسى هو جواز بيع الذم) يأخذه
ّأخص  إذن فتنقلب النسبة وتصير المانعة ،ًعلى حرمة بيعه مطلقاّيدل د بها ما ّفيقي

ك قـد  ولكنّ.)١(<ي بيع الخنزيرّة لها، وعليه فلا يجوز لغير الذمّمقيدزة وّمن المجو
  .يّ بالذمّعرفت أن التقييد لا يختص

 الماء في الفم للمضمضة: الفرع الثامن
د أو للاستنشاق أو لوضوء الصلاة فسبق الماء ّكما لو تمضمض الصائم للتبر

فقد اختلفت النـصوص في الدلالـة عـلى بطـلان الـصوم ووجـوب  .إلى حلقه
 . القضاء بذلك، وهي على ثلاث طوائف

على عدم وجوب القضاء على الصائم إذا دخـل المـاء ّدل ا م: الطائفة الأولى
 ×سألت أبا عبد االله>: ة عمار الساباطي قالّموثقًفي حلقه بالمضمضة مطلقا، ك

 ل س عليـه  ء إذا: عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال
 ،س عليـه  ءلـ : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ، قلتد ذ ـكّ م يتعم
 .)٢(<ه  ء ولا قضاءيوقد أساء، ل س عل: فقال:  قال؟فإن تمضمض الثالثة: قلت

ة ّموثقعلى التفصيل بين التمضمض للوضوء وبين غيره، مثل ّدل ما : الثانية
سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به ما عطش فدخل حلقه، >:  قال،سماعة
 .)٣(<أس بهعليه قضاؤه، و ن  ن   وضوء فلا ب: قال

ر بمفهـوم الـشرط بالتمـضمض لغـير ّة عـماّوثقة لمّمخصصة ّوثقفإن هذه الم
 .الوضوء بالدلالة على وجوب القضاء لو سبق الماء إلى الحلق حينئذ

                                                 
 .١٣٩ص ،١ج: مصباح الفقاهة )١(
 .٥ ح،، من ابواب مما يمسك عنه الصائم٢٣، باب ٥٠، ص٧ج: وسائل الشيعة )٢(
 .١ح: المصدر السابق )٣(
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عــلى التفــصيل بــين التمــضمض لوضــوء الفريــضة وبــين ّدل  مــا :الثالثــة
لى الحلـق في على وجوب القضاء إذا سبق الماء إّدل التمضمض لوضوء النافلة، ف

 .ّالأولالثاني دون 
 للصلاة فيدخل ّتوضأفي الصائم ي>: ×مثل صحيح حماد عن أبي عبد االله 

إن  ن وضوؤه  صلاة فر ضة فلـ س عليـه  ء، و ن  ن وضـوؤه :  فقال،الماء حلقه
 .)١(< صلاة نافلة فعليه القضاء

و ن ا صائم   شهر ر ـضان  ـستاك مـ  شـاء، >: وكذلك مقطوعة يونس قال
ّتمضمض   وقت فر ضة فدخل ا اء حلقه فلـ س عليـه  ء وقـد تـم صـومه، و ن 

 . )٢(<تمضمض   غ  وقت فر ضة فدخل ا اء حلقه فعليه الإ دة
 الطائفة الثانية بدلالتها على نفي وجوب القـضاء في ّتخصصوهذه الطائفة 

 . التمضمض لوضوء النافلة
ا قاعدة انقلاب النسبة من مختلـف إلى غير ذلك من موارد عديدة تجري فيه

 .الفروع الفقهية في العبادات والمعاملات
 

لـين ّالخلاف بين الأصـوليين في أن مفـاد النـسبة بـين الـدليلين الأو وقع •
 بالدليل الثالث أم أن النـسبة قبـل ّالأول ّالعامين هل تلحظ بعد تخصيص ّالعام

 ؟وّلالأ ّالعامتخصيص 
بعـد إذا لوحظـت ّأن النـسبة بـين العـامين هـي الثمرة في انقـلاب النـسبة،  •

كرام الفقير الفاسـق، ووجـوب إكـرام الفقـير إالانقلاب، فهذا يعني عدم وجوب 
 : ّوأما على فرض ملاحظة النسبة بين العامين قبل الانقلاب، فالنتيجة هي. العادل

                                                 
 .١ح، ٢٣، ب٤٩ص، ٧ج: المصدر السابق) ١(
 .٣ح: المصدر السابق) ٢(
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 . عدم وجوب الفقراء العدول.١
 . إكرام الفقير الفاسق عدم وجوب.٢
  :في المقام اتجاهان في ملاحظة النسبة •
 .ملاحظة النسبة بعد الانقلاب: ّالأولالاتجاه  •
 الـدليل ّخـصيةلا تكفـي أ في المقـام: ّالأولمناقشة السيد الشهيد للاتجاه  •
عـلى ّخـص  الأّقـدم العـرف يّ لأن الناشئة من تخصيصه بالدليل الثالـث؛ّالأول
، ولا يكـون تقـديم ّالعـامباب كونه أظهـر في الـشمول لمـورده مـن من ّعم الأ
 .تهّ خصوصيّجرد لمّالعام على ّاصالخ

 ملاحظة النسبة قبل الانقلاب: الاتجاه الثاني •
إن الأساس في ملاحظة النـسبة هـو قبـل انقلابهـا، أي أن المـدار هـو عـلى 

، وهو +الخراساني  ّحققالظهورين بما هما ظهوران، وهذا الاتجاه ذهب إليه الم
 .الاتجاه الصحيح



 
 

 

 بكـر أبـو المناقـب أبـو المـسلمين عـالم الـدين كمال  القرآن، علوم في الإتقان .١
 - لبنان م،١٩٩٦ - ١٤١٦: الطبع سنة الأولى،: الطبعة الشافعي، السيوطي

 .الفكر دار
 انيـة،الث الطبعـة الخـوئي، للـسيد، النـائيني بحـث تقريـر التقريرات، أجود .٢

 .قم – مصطفوي منشورات ش، ١٣٦٨
 الـشيخ والمجتهـدين الفقهاء أستاذ الأعظم لشيخا ،الصلاة في الخلل أحكام .٣

: تحقيـق، الأعظـم الـشيخ تـراث تحقيق لجنة عدادإ ،+الأنصاري مرتضى
 .قم -باقرى :المطبعة، ١٤١٣ الأول ربيع - الأولى الطبعة التحقيق لجنة

 الطيعـة هـ١٢٥٠ والمتوفى الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الفحول، إرشاد .٤
 .هـ١٣٩٩ المعرفة دار بيروت، الأولى،

 ،المقدسـة قـم فـرع ،الخميني الإمام آثار ونشر تنظيم مؤسسة الاستصحاب .٥
  . ه ١٤١٧ شعبان

 إسـحاق بـن يعقـوب بـن محمد جعفر وأب سلامالإ ثقة ،الكافي من الأصول .٦
 ةّعـد مـن مـأخوذة نافعة عليقاتت مع ، ه ٣٢٩ سنة المتوفى ،الرازي الكليني
ــق صــححه ،شروح ــه وعل ــبر عــلي علي ــاري، أك ــب دار النــاشر الغف  الكت
 .هـ١٣٨٨  ،الثالثة الطبعة ،، طهرانآخوندي مرتضى سلاميةالإ

 ،هــ١١١١ المتـوفى المجلسي، تقي محمد بن باقر محمد لعلامةا الأنوار، بحار .٧
 .هـ١٤٠٣بيروت، الوفاء، مؤسسة

 .الحجرية الطبعة، الآشتياني حسن محمد يرزاالفوائد، المفي شرح  الفوائد بحر .٨
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 الأولى الطبعـة ، الـصدربـاقر محمـد الـسيد الوثقى، العروة شرح في بحوث .٩
 .الأشرف النجف - الآداب مطبعة

 ، الـسيدبحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأصـول العمليـة .١٠
 بـاقر الـشهيد الـسعيد الـسيد محمـد بحـاثًمحمود الهاشمي، تقريرا لأ

 .م١٩٩٧، ٢ مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط،الصدر
 أبـو الـسيد العلميـة الحوزة زعيم الأكبر لامام االقرآن، تفسير في البيان .١١

 ،والتوزيـع والنـشر للطباعـة الزهـراء دار الخـوئي، الموسـوي القاسم
 .م ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ الطبعة ،لبنان – بيروت

 الحـسن بـن محمـد جعفـر وأبـ فـةالطائ شـيخ القرآن، تفسير في التبيان .١٢
 .هـ١٤٠٩ بيروت العربي، التراث حياءإ دار هـ،٤٦٠ المتوفى الطوسي،

 والمجتهـدين العلـماء سـيد والمـسلمين سـلامالإ حجـة ،الوسيلة تحرير .١٣
 روح سيدالـ الحـاج الأعظم ومولانا العظمى االله آية والدين الملة رئيس
ــي، الموســوي االله ــة الخمين ــة، الطبع ــة الثاني  النجــف - الآداب مطبع

 .هـ١٣٩٠ الأشرف
 الطبعـةسـماعيليان، إ ،تعليقة على الحلقة الثالثة، السيد محمود الهاشـمي .١٤

 .م ١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ الثانية
 أبي السيد العظمى االله آية لبحث ًتقريرا ،الوثقى العروة شرح في التنقيح .١٥

 دار: النـاشر، الغـروي التبريـزي عـلي المـيرزا تـأليف الخوئي، القاسم
 .قم ،للمطبوعات لهاديا

، الإسـلامية الكتـب دار، النجفـي حـسن محمد لشيخا ،الكلام جواهر .١٦
 .ش ١٣٦٧

ــق حاشــية .١٧ ــشيخ المكاســب، عــلى الإصــفهاني المحق  حــسين محمــد ال
  ) .الإسلامية الذخائر مجمع: ط ( الإصفهاني،
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 الـشيخ تـراث تحقيـق لجنـة: تحقيـق، القوانين استصحاب على لحاشيةا .١٨
، ١٤١٥ الأول  ربيـع،الأولى الطبعـة، قـم - بـاقري :المطبعة، الأعظم
 الـشيخ لمـيلاد الثانيـة المئويـة الـذكرى بمناسـبة العـالمي المؤتمر: الناشر

 .الأنصاري
 حمـدأ بـن يوسـف لـشيخا الطـاهرة، العترة حكامأ في الناضرة الحدائق .١٩

 النـشر مؤسـسة يرواني،الأ تقي محمد تحقيق ،هـ١١٨٦ المتوفى البحراني
 .قم سلامي،الإ

 صـدر الربـاني الفيلـسوف الأربعة، ةالعقلي الاسفار في المتعالية الحكمة .٢٠
 العـربي، الـتراث حيـاءإ دار ،هــ١٠٥٠ المتوفى الشيرازي، محمد الدين
 .لبنان - بيروت

ــم الأ .٢١ ــات في عل ــول، دراس ــراص ــسيد الخــوئي، تقري ــسيدل ــلي  ال  ع
 ،لى مؤسسة دائرة معارف الفقـه الإسـلامي، الطبعـة الأو،الشاهرودي

 .م١٩٨٨
ّدرر الفوائد، العلامة آيـة االله العظمـى الـشيخ عبـد الكـريم الحـائري،  .٢٢

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم المقدسة، تحقيق 
 .الشيخ محمد مؤمن القمي، الطبعة الخامسة

ــائل، .٢٣ ــسيد  الرس ــي، االله روحال ــوفى الخمين ـــ١٤١٢ المت ــسة ،ه  مؤس
 .ش١٣٦٨ قم اسماعيليان،

 سـنة هــ،١٣٣٧ المتـوفى اليـزدي، لـسيدا المريض، منجزات في رسالة .٢٤
 - قـم - والتوزيـع والنشر للطباعة إسماعيليان مؤسسة ١٣٧٨: الطبع
 .إيران

 قـم، أمـير،  مطبعـة . هــ ٦٧٦المتـوفى ،ليالحـ لمحقق، االإسلام شرائع .٢٥
 .هـ ١٤٠٩
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 زادة حـسن الـشيخ االله آيـة :عليـه علـق المنطـق، قسم المنظومة، شرح .٢٦
 .الأملي

 هــ،٣٩٣ المتوفى الجوهري حماد بن سماعيلإ ،)اللغة صحاح( الصحاح .٢٧
 بــيروت للملايــين، العلــم دار عطــار، الغفــور عبــد بــن حمــدأ تحقيــق
 .هـ١٤٠٧

 اليـزدي الطباطبـائي كاظم محمد السيد العظمى االله آية ،الوثقى العروة .٢٨
 ،+العظــام الفقهــاء مــن ةّعـد تعليقــات مــع  ه ١٣٣٧ ســنة المتـوفى

 .المشرفة بقم المدرسين لجماعة التابعة الاسلامي النشر ؤسسةم
 الـشيخ والمجتهـدين الفقهـاء أسـتاذ الأعظـم للـشيخ الأصـول فرائد .٢٩

 تـراث تحقيـق لجنـة إعداد،  ه ١٢٨١ - ١٢١٤ +الأنصاري مرتضى
 الفكـر مجمـع: قـم، أمـين محمـد بـن مرتضى، أنصاري الأعظم الشيخ

 .هـ١٤١٩، الإسلامي
 من، الحجرية الطبعة، الإصفهاني حسين محمد لشيخ، االغروية الفصول .٣٠

 .هـ١٤٠٤ ،الإسلامية العلوم إحياء دار منشورات
 محمد علي الكـاظمي، الطبعـة الأولى، : تقرير،فوائد الأصول، الميرزا النائيني .٣١

 .فةّقم المشربمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين هـ، ١٤٠٩
 الأول المجلــد، الحجريــة الطبعــة، مــيالق لمحقــقا ،الأصــول قــوانين .٣٢

 .هـ١٣٢٤ الثاني والمجلد،  هـ١٣٧٨
 الإسـلامية العلميـة المكتبـة: ط ()الأصـول قوانين (المحكمة القوانين .٣٣

 .القمي القاسم أبو ،)١٢٨٧ عام وطبعة
 .ش١٣٦٣ ،طهران ،الإسلامية الكتب دار، الكليني لشيخ، االكافي .٣٤
 لجنـة: تحقيـق ،+صاريالأنـ مرتـضى الأعظم الشيخ ،الخمس كتاب .٣٥

 .الهادي مؤسسة،  هـ١٤١٥ ،الأولى الطبعة التحقيق
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 العلميـة الحـوزة زعـيم محاضرات الوثقى، العروة مستند الزكاة، كتاب .٣٦
 حجـة العلامـة: المؤلـف ،الخـوئي القاسـم أبـو السيد العظمى االله آية

 ،١٤١٣، الأولى الطبعة البروجردي مرتضى الشيخ والمسلمين الاسلام
 .قم - العلمية: المطبعة

 آيـة: المقرر ،النائيني حسين محمد الميرزا العظمى االله آية ، الصلاة كتاب .٣٧
 النـشر مؤسـسة: ونـشر تحقيـق ،الكاظمي علي محمد الشيخ المحقق االله
 التابعـة سـلاميالإ النشر مؤسسة ، ه ١٤١١ الأولى الطبعة، سلاميالإ

 .فةّالمشر بقم المدرسين لجماعة
 لجنـة. هــ١٢٨١ المتـوفى، الأنـصاري، مرتـضى لشيح، االصلاة كتاب .٣٨

 .هـ١٤١٥، الأنصاري الشيخ تراث تحقيق
 العلميـة الحوزة زعيم محاضرات الوثقى، العروة مستند الصلاة، كتاب .٣٩

 حجـة العلامـة: المؤلـف ،الخـوئي القاسـم أبـو السيد العظمى االله آية
 يجمـاد، الأولى الطبعـة البروجردي مرتضى الشيخ والمسلمين الاسلام
  .قم - العلمية: المطبعة، ١٤١٣ الآخرة

 العلميـة الحـوزة زعيم محاضرات ،الوثقى العروة مستند ،الصوم كتاب .٤٠
، العـالي ظلـه دام الخـوئي الموسـوي القاسـم أبو السيد العظمى االله آية

 .هـ١٣٦٤: الطبع سنة ،البروجردي مرتضى الشيخ تأليف
 لجنـة: تحقيـق ،يالأنصار مرتضى الشيخ الأعظم لشيخا ،الصوم كتاب .٤١

 .قم-باقري: المطبعة ١٤١٣ محرم :الأولى الطبعة ،التحقيق
 االله آيـة لبحـث ًتقريـرا ،الوثقى العروة شرح في التنقيح الطهارة، كتاب .٤٢

 المـيرزا العلامـة: المؤلـف، الخوئي الموسوي القاسم أبو السيد العظمى
 بعـةالط، قـم ،للمطبوعـات الهادي دار: الناشر ،التبريزي الغروي على

 .ـه ١٤١٠ جةالح ذي ،الثالثة
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 مولانا العظمى االله آية الأعظم والأستاذ الأكبر العلامة ،الطهارة كتاب .٤٣
 .قم ،مهر مطبعة  الخميني، الموسوي االله روح آقا الحاج الإمام

 ١٧٥ - ١٠٠ الفراهيـدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد وبأ ،العين كتاب .٤٤
، الـسامرائي إبـراهيم دكتورالـ ،المخزومـي مهـدى الدكتور تحقيق،    ه

 . ه ١٤٠٩ ،إيران ،الثانية الطبعة الهجرة، دار مؤسسة
،  مؤسـسة أنـصاريان، قـم المقدسـة، المحقق الخراساني،كفاية الأصول .٤٥

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 
 ونـشر تنظـيم مؤسـسة: ونشر تحقيق ،الخميني الإمام  الاصول لمحات .٤٦

 .الاولى الطبعة ١٤٢١ - ١٣٧٩ ،الخميني الإمام آثار
ً، تقريرا لابحاث آيـة االله العظمـى مباحث الأصول، السيد كاظم الحائري . ٤٧

 .هـ١٤٠٧ّالمؤلف، الطبعة الأولى، : السيد محمد باقر الصدر، الناشر
 إخـراج، ٧٢٦:  المتوفىالحلي العلامة، الأصول علم إلى الوصول مبادئ .٤٨

 رمـضان، ةالثالث الطبعة، البقال علي محمد الحسين عبد: وتحقيق وتعليق
 .الإسلامي الإعلام مكتب، ١٤٠٤

 الحـسن بـن الفـضل عـلي وأبـ لـشيخا القـرآن، تفـسير في البيان مجمع .٤٩
 .بيروت المعرفة، دار هـ،٥٦٠ المتوفى الطبرسي

 آية مكتبة منشورات من، الطبرسي لشيخا ،القرآن تفسير في البيان مجمع .٥٠
 ق ١٤٠٣ - المرعشي االله

 المتـوفى الحكـيم، الطباطبـائي سنمحـ لـسيد، االوثقى العروة مستمسك .٥١
 .هـ ١٣٩١ الأشرف، النجف الآداب، مطبعة هـ ١٣٩٠

 ١٤١٣المتـوفى الخـوئي، الموسـوي القاسم أبي لسيد، االأصول مصباح .٥٢
 .هـ ١٣١٧ قم، العلمية، مطبعة. هـ

 الـسيد لابحـاث ًتقريـرا، التوحيدي على محمد الشيخ الفقاهة، مصباح .٥٣
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 .المحققة ،الأولى قم - الداوري مكتبة: الناشر الخوئي،
 الـصدر، مكتبـة، هــ١٣٢٢ المتـوفى الهمـداني، رضا آقا الفقية، مصباح .٥٤

 .الحجرية الطبعة
 مـن، الحجريـة  الطبعـة،الكلانـتر القاسـم أبي لشيخا ،الأنظار مطارح .٥٥

 .^البيت آل مؤسسة منشورات
 .هـ ١٤٠٣ - ^البيت آل مؤسسة، الحلي لمحققا ،الأصول معارج .٥٦
 مؤسـسة، الثـاني الـشهيد نجـل حسن لشيخا ،الأصول في الدين معالم .٥٧

 .هـ١٤٠٦ - الإسلامي النشر
 مـن ًوجزءا العسكري هلال أبي لكتاب الحاوي اللغوية الفروق معجم .٥٨

 الاسـلامي النـشر مؤسـسة تحقيـق ،الجزائـري الدين نور السيد كتاب
 .المقدسة بقم المدرسين لجماعة التابعة

 تحقيـق ،زكريـا بـن فـارس بـن دأحم الحسين أبي ،اللغة مقاييس معجم .٥٩
 النحويـة الدراسـات قـسم ،الـرئيس هارون محمد السلام عبد وضبط
 مكتـب :النـشر مركـز اللغوي، المجمع وعضو ًسابقا العلوم دار بكلية

 .الاسلامي الاعلام
 منـشورات مـن، الحجريـةالطبعـة ، المجاهـد لـسيدا ،الأصول مفاتيح .٦٠

 .^البيت آل مؤسسة
 العظمـى االله آيـة الأعظـم والأسـتاذ الأكبر لامةالع ّالمحرمة، المكاسب .٦١

 تـذييلات مـع +الخمينـي الموسوي االله روح آقا الحاج الإمام مولانا
 ،والتوزيــع والنــشر للطباعــة اســماعيليان مؤســسة ،الطهــراني لمجتبـى
 .ـه ١٤١٠ الثالثة الطبعة

 .الإسلامي النشر مؤسسة، الصدوق لشيخا ،الفقيه يحضره لا من .٦٢
 مؤسـسة ،+الخميني الامام السيد الأصول، علم الى الوصول مناهج .٦٣



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٤٣٨

 .هـ١٤١٤ قم الخميني، الامام رآثا ونشر تنظيم
: تـوفىالم البجنـوردي، الموسـوي أصغر على بن حسن الأصول، منتهى .٦٤

١٣٧٩. 
 الخـوئي، القاسـم أبـو الـسيد العظمى االله آية فتاوى، الصالحين منهاج .٦٥

 نشر، قم - مهر: المطبعة   ه ١٤١٠ الحجة ذو ،والعشرون الثامنة الطبعة
 .العلم مدينة

نهاية الأفكار، المحقق العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة  .٦٦
 .هـ١٤٠٥فة، ّقم المشربالمدرسين 

 الـشيخ: وتعليـق تصحيح وتحقيق، الطباطبائي حسين محمدنهاية الحكمة،  . ٦٧
هـ، ١٤١٧ ،المنقحة عشرة الرابعة الطبعة، السبزواري الزارعي علي عباس
 .المشرفة بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة

 -مهـدوي انتـشارات ،الإصـفهاني حـسين محمـد لشيخا ،الدراية نهاية .٦٨
 .أصفهان

 الــرحيم عبــد الــدين جمــال الأصــول، منهــاج بــشرح الــسؤول نهايــة .٦٩
 .هـ١٣٤٣ القاهرة الكتب، عالم ،هـ٧٧٢ المتوفى الآسنوي،

 طـاهر: تحقيـق هــ،٦٠٦ وفىتـالم الأثير، ابن ديث،الح غريب في النهاية .٧٠
 ش، ١٣٦٤ الرابعـة، الطبعـة الطنـاحي، محمـد محمـود، الـزاوي أحمد

 .ايران – قم ،والتوزيع والنشر للطباعة إسماعيليان مؤسسة
 االله آيـة مكتبـة مخطوطـات من، الكاظمي لسيد، االوافية شرح في الوافي .٧١

  .١٩٢١ الرقم تحت، المرعشي
 ّ إلى تحـصيل مـسائل الـشريعة، محمـد بـن الحـسن الحـرعةوسائل الشي .٧٢

 .ّقم المقدسة،  هـ١٤١٤العاملي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 



 
 

 

  ٥..............................................الاستصحاب التعليقي) ٩٤(
  ٦...................................................................تطبيقات

  ٦............................................استصحاب الحكم المعلق. ١
  ٩.............................. النزاع في الاستصحاب التعليقيّتحرير محل

  ١١............................بيان كيفية إجراء الاستصحاب التعليقي

  ١٢..............................الاعتراضات على الاستصحاب التعليقي

  ١٢...................................................ّالاعتراض الأول

  ١٦......................................ّالجواب على الاعتراض الأول

  ٢٢..................................ّمناقشة المصنفّ للاعتراض الأول

  ٢٣......................................................يق على النصتعل

  ٢٤........................................................تطبيقات فقهية

  ٢٦..............................ّمناقشة السيد الخوئي للمحقق النائيني

  ٢٧.................................مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

  ٢٩........................الاعتراض الثاني على الاستصحاب التعليقي )٩٥(

  ٣٢...............................................قشة الاعتراض الثانيمنا

  ٣٢................ّالحكم يتنجز بوصول كبراه وصغراه:  ّالجواب الأول

  ٣٢..........مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل: الجواب الثاني

  ٣٥......الاستصحاب التعليقي معارض بالتنجيزي: الاعتراض الثالث )٩٦(

  ٣٨.............................................جواب الاعتراض الثالث



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٤٤٠

  ٤١..............................مناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية

  ٤٥........................بيان السيد الشهيد لجواب الشيخ الأنصاري

  ٤٧......................مناقشة السيد الشهيد لجواب الشيخ الأنصاري

  ٤٨.....................................الأقوال في الاستصحاب التعليقي

  ٤٨........................جريان الاستصحاب التعليقي: لّالقول الأو

ًعدم جريان الاستصحاب المعلق مطلقا: القول الثاني ّ................٥١  

  ٥٢م ورجوعه إلى الموضوعالتفصيل بين رجوع القيد إلى الحك:   القول الثالث

  ٥٤..........................................ّتفصيل آخر للسيد الشهيد

  ٥٥................................الخطأ في مثال العصير العنبي إذا غلى

  ٥٧......................................................تعليق على النص

  ٥٨.......................اعتراضات الأعلام على مقالة النائيني بالحكومة

  ٦١...........................ّخلاصة البحث في استصحاب الحكم المعلق

  ٦٣............................................استصحاب عدم النسخ )٩٧(

  ٦٦.................................النسخ في مرحلة المصلحة والإرادة. ١

  ٦٧..................................النسخ في مرحلة الجعل والاعتبار. ٢

  ٦٨............................................ّأنحاء الشك في نسخ الجعل

  ٧٠....................لإثبات عدم النسخّإشكال التمسك بالاستصحاب 

  ٧٣......معارضة استصحاب بقاء التكليف باستصحاب عدم التكليف

  ٧٥...........................................النسخ في اللغة والاصطلاح

  ٧٧............................................الجواب على شبهة البداء

  ٧٧..............................موارد وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية

  ٨١......................................................تعليق على النص

  ٨١.................................الأقوال في استصحاب عدم النسخ



 ٤٤١ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ٨٤.................تطبيقات لاستصحاب عدم النسخ في الشرائع السابقة

  ٨٨.................................................بحث حول القرعة

  ٨٩............................خلاصة البحث في استصحاب عدم النسخ

  ٩١..................................................استصحاب الكلي )٩٨(

  ٩١............................في أصل إجراء استصحاب الكلي: الجهة الأولى

  ٩٦........................في أصل إجراء استصحاب الكلي:  الجهة الأولى

  ٩٦..................ّالاعتراض على استصحاب الكلي في باب الأحكام

  ٩٨.........................تعليق السيد الشهيد على الاعتراض المذكور

  ٩٩..............ّكلي في باب الموضوعاتالاعتراض على استصحاب ال

  ٩٩.......................................ّالنظريات المطروحة حول الكلي

  ١٠٣...........................................عودة لأصل الاعتراض

  ١٠٦......................ّالفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد

  ١٠٦..........................ّفي العنوان التفصيلي والكلي: ّالفرق الأول

  ١٠٧.................... نظرية الرجل الهمدانيعلى أساس: الفرق الثاني

  ١٠٧...................................ّللمحقق العراقي: الفرق الثالث

  ١٠٩.....................................................تعليق على النص

  ١٠٩.....ّأجوبة الأعلام على الإشكال الوارد على استصحاب الكلي في الأحكام

  ١٠٩...............................ّللمحقق الإصفهاني: ّالجواب الأول

  ١١١..........................ّسيد الشهيد للمحقق الاصفهانيمناقشة ال

  ١١٢...................................ّللمحقق العراقي: الجواب الثاني

  ١١٣.............................ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق العراقي

َّالكلي لا يوجد إلا ضمن الخصوصية: الجواب الثالث ّ..............١١٣  

  ١١٤...................................ّالأدلة على تعلق الأحكام بالعناوين



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٤٤٢

  ١١٧..........................................أقسام استصحاب الكلي )٩٩(

ّفي أقسام استصحاب الكلي: هة الثانيةالج ّ..............................١١٨  

  ١٢٠.............................................بقاء الكليمنشأ الشك في 

ّأن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد  • ًّ ّ...١٢٠  

ّأن لا يكون الشك ناشئا من الشك في حدوث الفرد • ًّ..............١٢١  

  ١٢١...................................ل من استصحاب الكليّالقسم الأو

ًأن يكون الكلي معلوما تفصيلا:  الحالة الأولى ً ّ.......................١٢١  

ًأن يكون الكلي معلوما اجمالا: الحالة الثانية ً ّ.........................١٢٢  

  ١٢٢الإشكال في جريان الاستصحاب في الحالة الثانية على مبنى العراقي

  ١٢٤.....................................................تعليق على النص

  ١٢٤................هل يغني استصحاب الفرد عن استصحاب الكلي؟

  ١٢٧.............................. من استصحاب الكليالقسم الثاني )١٠٠(

  ١٣٢.......عدم جريان الاستصحاب على مبنى العراقي: لّالاعتراض الأو

  ١٣٢..................................انتفاء الركن الثاني:  الاعتراض الثاني

  ١٣٤.............ّالموجود من الكلي هو الصورة الذهنية:  الاعتراض الثالث

  ١٣٥................ّحكومة الأصل السببي على المسببي: الاعتراض الرابع

  ١٣٨ّاستصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل: الاعتراض الخامس

  ١٤٠.....................................................تعليق على النص

  ١٤١.....................................لأجوبة على الاعتراض الرابعا

  ١٤٤.....................................................الشبهة العبائية

  ١٤٤................................التزام السيد الخوئي بالشبهة العبائية

  ١٤٥.................................جواب النائيني على الشبهة العبائية

  ١٤٨..........................جواب الشهيد الصدر على الشبهة العبائية



 ٤٤٣ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ١٥٠...................ّاب الكلي من القسم الثانيتطبيقات فقهية لاستصح

  ١٥٣..................ّالأقوال في استصحاب الكلي من القسم الثالث )١٠١(

  ١٥٥............................ّالكلي من القسم الثالثصور استصحاب 

  ١٥٦..........ّرأي السيد الشهيد في استصحاب الكلي من القسم الثالث

  ١٥٨.....................................................تعليق على النص

  ١٥٨...............................الأقوال في الصورتين الأولى والثانية. ١

  ١٥٨...................................عدم الجريان فيهما: ّالقول الأول

  ١٦١.....................ّ التفصيل بين الصورتين المتقدميتنالقول الثاني

  ١٦٢......................................ًالجريان مطلقا:  القول الثالث

  ١٦٤..لثالثّالأقوال في الصورة الثالثة من استصحاب الكلي من القسم ا. ٢

  ١٦٧...................................القسم الرابع من استصحاب الكلي

  ١٦٩............الأقوال في استصحاب القسم الرابع من استصحاب الكلي

  ١٦٩................جريان الاستصحاب في القسم الرابع: ّالقول الأول

  ١٦٩............عدم جريان الاستصحاب في القسم الرابع: القول الثاني

  ١٧١............................................التفصيل:  القول الثالث

  ١٧٢.................................خلاصة البحث في استصحاب الكلي

  ١٧٥............................ات المركبةالاستصحاب في الموضوع )١٠٢(

  ١٨٠..............................................حالات تركب الموضوع

  ١٨٠.........إذا كان الموضوع عنوان الاقتران أو المجموع: الحالة الأولى

  ١٨١.......................إذا كان الموضوع ذات الأجزاء: الحالة الثانية

  ١٨٢...تحقيق الحال في جريان الاستصحاب في ذوات الأجزاء:   النقطة الأولى

  ١٨٣.............الاعتراض على جريان الاستصحاب في جزء الموضوع

  ١٨٤..................................ّأجوبة أخرى على الاعتراض المتقدم



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٤٤٤

  ١٨٤...............ّتوقف على الجزء غير الثابتالحكم م:  ّالجواب الأول

  ١٨٤............ّكل جزء من الموضوع له جزء من الحكم: الجواب الثاني

ّكل جزء هو موضوع بشرط تحقق : الجواب الثالث   ١٨٥.....الجزء الآخرّ

  ١٨٦.....................................................تعليق على النص

ً يكون الحكم مركبا من ذوات الأجزاءمتى: النقطة الثانية )١٠٣( ّ........١٨٧  

ّتركب الموضوع من العرض ومحله:  الحالة الأولى ّ...................١٩١  

  ١٩٣............والعدم الأزليالفرق بين العدم النعتي والعدم المحمولي 

ّالموضوع مركب من عدم العرض ومحله: الحالة الثانية ّ..............١٩٥  

  ١٩٨...........................استثناءات من استصحاب العدم النعتي

ّالموضوع مركب من عرضين ثابتين لمحل واحد: الحالة الثالثة ّ.......١٩٩  

  ٢٠٠.....................................................تعليق على النص

  ٢٠٢...............................................قوال في العدم الأزليالأ

  ٢٠٢................عدم جريان استصحاب العدم الأزلي: ّالقول الأول

  ٢٠٣.................جريان الاستصحاب في العدم الأزلي: القول الثاني

  ٢٠٣............................................التفصيل:  القول الثالث

  ٢٠٥.................في البقاء محفوظاّمتى يكون الشك : النقطة الثالثة )١٠٤(

  ٢١٢............................وجود جهالة في صور ثلاث والأقوال فيها

  ٢١٣.......................جريان الاستصحاب في جميع الصور: ّالأول

  ٢١٣.........جريان الاستصحاب في الصورة الأولى والثانية فقط: الثاني

  ٢١٣....عدم الجريان في الصورة الأولى والثالثة ويجري في الثانية: الثالث

  ٢١٤....................................ّاستدلال أصحاب القول الأول

  ٢١٨.........................رجحان القول الثاني واختيار القول الثالث

  ٢٢٠.................................................اريخأقسام مجهولي الت



 ٤٤٥ .......................................................................................فهرس الكتاب 

ّترتب الأثر على وجود الحادث على نحو مفاد كان التامة: ّالأول ّ....٢٢١  

  ٢٢٣........صةّترتب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان الناق:  الثاني

  ٢٢٥...........ّالثالث ترتب الأثر على عدم الحادث بمفاد النفي الناقص

ّترتب الأثر على عدم الحادث على نحو النفي التام: الرابع ّ...........٢٢٥  

  ٢٢٧......................ّشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين )١٠٥(

  ٢٢٨...........................ّشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين

  ٢٣٠.............................................تفسيرات عبارة الآخوند

  ٢٣٤.....................................................تعليق على النص

  ٢٣٥....................................التفسير الثاني لعبارة الآخوند )١٠٦(

  ٢٣٩...................................مناقشة السيد الشهيد للتفسير الثاني

  ٢٣٩...........وات الأجزاءّالأثر الشرعي مترتب على ذ:  المناقشة الأولى

  ٢٤٢النقض بعدم جريان الاستصحاب في الصورة الثانية: المناقشة الثانية

  ٢٤٣.....................................................تعليق على النص

  ٢٤٣................................تفسيرات كلام الآخوند ومناقشاتها

  ٢٤٥..........................ّتفسير المحقق الاصفهاني لكلام الآخوند

  ٢٤٦...................... الإصفهاني على كلام الآخوندّجواب المحقق

  ٢٤٧.............................ّتفسير المحقق العراقي لكلام الآخوند

  ٢٤٨...............................ّجواب المحقق العراقي على الآخوند

  ٢٤٨................................خلاصة البحث في الموضوعات المركبة

  ٢٥١....................................................أقسام الاستصحاب

  ٢٥١....................................يةاستصحاب الأحكام التكليف. ١

  ٢٥١....................................استصحاب الأحكام الوضعية. ٢

  ٢٥٢..........................................الاستصحاب الاستقبالي. ٣



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٤٤٦

  ٢٥٣..........................................الاستصحاب الوجودي. ٤

  ٢٥٤................................الاستصحاب في الأمور الاعتقادية. ٥

  ٢٥٦......................................استصحاب الأمور التدريجية. ٦

  ٢٥٧........................)أصالة النفي(استصحاب البراءة الأصلية . ٧

  ٢٥٨................................................استصحاب الزمان. ٨

 

  

  ٢٦٣...............................................تعريف التعارض )١٠٧(

  ٢٦٤...................................................................تمهيد

  ٢٦٤...........................................ما هو التعارض المصطلح؟

  ٢٦٧.......................................................هيكلية البحث

  ٢٦٨....................انحلال الحكم إلى جعل ومجعول:  ّالمقدمة الأولى

  ٢٦٨...........................صور التنافي بين الحكمين: ّالمقدمة الثانية

  ٢٧٠..........................................عدم التعارض بين الأصلين

  ٢٧١........................يين والقطعي والظنيعدم التعارض بين القطع

  ٢٧٢..................................وقوع التعارض بين الدليلين الظنيين

  ٢٧٢.............................أقسام التعارض بين الدليلين اللفظيين

  ٢٧٥.....................................................ّتعليق على النص

  ٢٧٨................................ّكيف نشأ التعارض في الأدلة الشرعية

  ٢٧٨..................................................العامل الذاتي. ١

  ٢٧٩............................ّتغير أحكام الشريعة بواسطة النسخ. ٢

  ٢٨٠.....................................ضياع القرائن والغفلة عنها. ٣

  ٢٨١.......................................................... التقية.٤
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  ٢٨٤................................................ّالدس والتزوير. ٥

  ٢٨٦........................................اختلاف الزمان والمكان. ٦

  ٢٩٠............................نشأ التعارض من وجهة نظر الرواياتم

  ٢٩٣......................................................مّخلاصة ما تقد

  ٢٩٥..............................................الورود والتعارض )١٠٨(

  ٣٠٠....................................خروج الورود عن باب التعارض

  ٣٠١........................................................أقسام الورود

  ٣٠٤................................................تقسيم آخر للورود

  ٣٠٦..........................................تعريف الورود عند الأعلام

  ٣٠٨........................................................أحكام الورود

  ٣٠٩...........................................تطبيقات فقهية على الورود

  ٣١٨......................................................مّخلاصة ما تقد

  ٣٢١...............................مةالنظرية العا قاعدة الجمع العرفي )١٠٩(

  ٣٢٥...................................المراد من قاعدة الجمع العرفي. ١

ّأنحاء الكلام المفسر لمقصود المتكلم. ٢ ّ.............................٣٢٥  

ّالقرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي والمنفصلة تهدم الحجية. ٣ ّ..٣٢٦  

ّالضابطة في معرفة الكلام المفسر للكلام الأول. ٤ ِّ..................٣٢٨  

  ٣٣٠..............اختصاص الجمع العرفي في صورة القرينة المنفصلة. ٥

  ٣٣٠.....................................................تعليق على النص

  ٣٣١........................ضابطة الجمع العرفي عند الشيخ الأنصاري

  ٣٣٢......................................................مّخلاصة ما تقد

  ٣٣٣.......................................................تطبيقات فقهية

  ٣٣٣.................ً النجس جهلا بالموضوعالصلاة في:  ّالتطبيق الأول



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٤٤٨

  ٣٣٤........................مسألة مقدار الدلاء المنزوحة: التطبيق الثاني

  ٣٣٥...................................الصلاة في المقابر: التطبيق الثالث

  ٣٣٧........................................................الحكومة )١١٠(

  ٣٤٢.......................م الحاكم على المحكومّاتجاهان في بيان سبب تقد

  ٣٤٢.............................ّما ذكره المحقق النائيني: ّالاتجاه الأول

  ٣٤٤..............................................ّمناقشة الاتجاه الأول

  ٣٤٦................................ما ذكره السيد الشهيد: الاتجاه الثاني

  ٣٤٧.......................................................أقسام الحكومة

  ٣٤٨.......................................ّالفرق بين الاتجاه الأول والثاني

  ٣٥٠.....................................................ق على النصتعلي

  ٣٥١................................تعريف الشيخ الأنصاري للحكومة

  ٣٥١.................................تعريف صاحب الكفاية للحكومة

  ٣٥٤.....................................ضابطة الحكومة عند السيد الخميني

  ٣٥٥...................................ّتقسيم المحقق النائيني للحكومة

  ٣٥٦...........................................مناقشة السيد الخميني للنائيني

  ٣٥٨................................مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

  ٣٥٩......................................................أحكام الحكومة

  ٣٦١.......................................... الحكومةتطبيقات فقهية على

  ٣٦٤......................................................مّخلاصة ما تقد

  ٣٦٧..........................................................التقييد )١١١(

  ٣٧٠..........................................التقييد المتصل: لّالنحو الأو

  ٣٧١.........................................التقييد المنفصل: النحو الثاني

ًسانا صريحاأن يكون لسان دليل التقييد ل: ّالقسم الأول ً.............٣٧١  
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  ٣٧١......................ًأن لايكون لسان التقييد صريحا:  القسم الثاني

  ٣٧٥.....ّأن يكون مفاد القيد إثبات حكم مضاد للمطلق:  القسم الثالث

  ٣٧٦.....................................................تعليق على النص

  ٣٧٦.....................................الوجه في تقديم المقيد على المطلق

  ٣٧٦.................................. التقييد على التخصيصقاعدة تقديم

  ٣٧٧.........................مناقشة صاحب الكفاية للشيخ الأنصاري

  ٣٧٩.......................................................تطبيقات فقهية

  ٣٨٣......................................................مّخلاصة ما تقد

  ٣٨٥............................................التخصيص وأقسامه )١١٢(

  ٣٨٨....................................................أقسام التخصيص

  ٣٩٠..........ّ بملاك الأخصية أم الأظهرية؟ّتقديم الخاص:  النقطة الأولى

ّالصحيح تقدم الخاص بملاك الأخصية ّ ّ............................٣٩٢  

  ٣٩٣.....................................................تعليق على النص

ّالإشكال الثاني على وجه تقدم الخاص بالأظهرية ّ...................٣٩٣  

  ٣٩٥..................الأنصاريالفرق بين الحكومة والتخصيص عند الشيخ 

  ٣٩٦...............ّالفرق بين الحكومة والتخصيص عند المحقق النائيني

  ٣٩٧.......................................................تطبيقات فقهية

  ٣٩٩............................جواز النكاح مع الكتابية: التطبيق الثاني

  ٤٠١......................................................مّخلاصة ما تقد

  ٤٠٣.................................................. النسبةانقلاب )١١٣(

  ٤٠٧.............................الثمرة على القول بانقلاب النسبة وعدمها

  ٤٠٨..........................ملاحظة النسبة بعد الانقلاب: لّالاتجاه الأو

  ٤١٠................................ّمناقشة السيد الشهيد للاتجاه الأول



 ٥ ج -، الخاتمة شرح الحلقة الثالثة ................................................................  ٤٥٠

  ٤١٢..........................ملاحظة النسبة قبل الانقلاب: الاتجاه الثاني

  ٤١٣.....................................................ق على النصتعلي

  ٤١٣.............................................الأقوال في انقلاب النسبة

  ٤١٣.........................ملاحظة النسبة بعد انقلابها:  ّالقول الأول

  ٤١٥...................................عدم انقلاب النسبة: القول الثاني

  ٤١٧............................................التفصيل:  القول الثالث

  ٤١٨..............................................تطبيقات انقلاب النسبة

  ٤١٨......ما ورد من الروايات المتعارضة في ضمان العارية: ّالفرع الأول

ّانفعال الماء الكر المتغير بالنجاسة: الفرع الثاني ّ......................٤٢٠  

  ٤٢٣......الجمع بين النصوص في منع بيع العذرة وجوازه: الفرع الثالث

  ٤٢٤........... . ّالجمع بين ما دل على نجاسة ملاقي الميتة : الفرع الرابع

ًالصلاة في الثوب الملوث بالعذرة نسيانا:  الفرع السادس َّ............٤٢٥  

  ٤٢٦...........................روايات حرمة بيع الخنزير: الفرع السابع

  ٤٢٨..............................الماء في الفم للمضمضة: الفرع الثامن

  ٤٢٩....................................خلاصة البحث في انقلاب النسبة

  ٤٣١..........................................................فهرس المصادر

 ٤٣٩..........................................................فهرس الكتاب


